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  الإهداء

  :ء يكون إلى أعز الناس على القلوبالإهدا

وجعل عملي في ميزان  إلى أبي رحمه االله وغفر له وأسكنه فردوس جنانه، -:إلى الوالدين

  .حسناته

  .التي أحاطتني بالحب والدعاء ، بالبذل والعطاء" الحاجة أم وضاح" إلى أمي                 

وتحملت انشغالي وغيابي لساعات طويلة في التي وقفت بجانبي  "أم النور"  إلى الزوجة الغالية

  .الدراسة أو كتابة الرسالة

  .إلى إخواني وأخواتي الأعزاء الذين يرجون لي التوفيق والرشاد

  .إلى المدافعين عن دينهم من العلماء العاملين ملح الأرض ومنارات الهدى   

  .إلى المجاهدين المرابطين والأسرى القابعين في الأسر

 .صلى االله عليه وسلم ض قلبه بلا اله إلا االله محمدا رسول االلهإلى كل من نب



 ث 

  شكر وتقدير

جزاك االله خيرًا، فقد أبلغ : من صُنِعَ إليه مَعروفٌ فقال لفاعله: ρانطلاقا من قول النبي 

من هنا كان لا بدَّ لي من التوجه بالشكر والعرفان إلى من قـدم لـي يـد العـون     . )1(في الثناء

  :جاز هذا العمل خاصا بالذكر كلا منوالمساعدة لإن

الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بجامعة " عبد المنعم جابر أبو قاهوق: الدكتور الفاضل

، الذي شرفني بقبوله الإشراف على هذه الرسالة، وكان لتوجيهاتـه وإرشـاداته   "النجاح الوطنية

  .الدور الأبرز في إتمام هذه الرسالة

الدكتور الفاضل حسن خضر، والدكتور شـفيق عيـاش   : لكريمينكما أشكر الأستاذين ا

  .على موافقتهما مناقشة هذه الرسالة

و . أيمن جرار، ومنذر أبو طبيخ اللذين قرآ هذه الرسالة وصححاها نحويا: و الأستاذين 

الأستاذين عبد الناصر عطا ومحمد عبد االله نصار على مساعدتهما في تنسـيق وطباعـة هـذه    

  . الرسالة

 .أسأل االله  أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتهم يجدونه يوم يلقونه، إنه سميع مجيبو

                                                            
، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في المُتَشَـبِع بمـا لـم يعطـه،     4/380، سنن الترمذي: الترمذي، محمد بن عيسى -1

 .دار إحياء التراث: احمد شاكر، بيروت: ، تحقيق2035رقم
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  صلاحيات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوبات

  إعداد

  نضال مصطفى حسن الأسمر

  إشراف

  الدكتور عبد المنعم جابر أبو قاهوق

  الملخص

أو تخفيفها، وقد  ،اأو إيقافه ،تبحث هذه الدراسة في صلاحيات الإمام في إسقاط العقوبات

وتوصلت إلى أن . بينت أن الحاكم هو الذي يتمتع بسلطة إقامة هذه العقوبات، ولا تقام إلا بإذنه

عقوبات الجرائم الحدية التي استوفت شروطها : هناك عقوبات لا يملك الحاكم إسقاطها، مثل

   .علقة بحق الأفرادوأركانها ووصلت إلى الحاكم، وعقوبة القصاص، والعقوبات التعزيرية المت

أو  ،أو قصاص ،ومن خلال البحث بينت أن الإمام يملك إسقاط العقوبات من حدود

تعزير وفق شروط معينة، كذلك بينت أن الإمام يملك إيقاف العقوبات أو تخفيفها بسبب وجود 

، وذلك بإنقاص هاموانع وظروف تحول دون تطبيق العقوبات، وتوصلت إلى أنه يمكن تخفيف

  .بة أو استبدالها بعقوبة أخرىالعقو

ومدى شرعية  ،كما تطرقت في هذه الدراسة إلى القتل دفاعا عن الشرف أو العِرض 

هذا الفعل في الإسلام، وتوصلت إلى أن من قَتَل على خلفية هذا الدافع فإنه يقاد بالمقتول، إلا أن 

  .يحضر بينة تدل على أن القتل تم بناء على هذا الدافع

وأثرها في إسقاط العقوبات أو تخفيفها  ، وأنواعها،مفهوم الظروف الطارئة وتطرقت إلى

أو إسقاطها، وتوصلت إلى أن الإمام له الأخذ بالظروف الطارئة في إسقاط العقوبات بشكل 

محدود في جرائم الحدود والقصاص، واستنتجت أن للحاكم سلطة واسعة بالأخذ بالظروف 

لت كذلك إلى أن الحاكم يملك إيقاف تطبيق بعض العقوبات وتوص .الطارئة في جرائم التعزير

عندما أوقف تطبيق اهرة عامة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه في الدولة لظروف ق

  .حد السرقة عام المجاعة، وهذا الإيقاف محدود بزوال الظرف
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  :ةـــدمـالمق

المبعوث رحمـة   ρبنا محمد والسلام على رسولنا وحبي ة، والصلاالعالمينالحمد الله رب 

إلى  الأديانجور  نالعلم، ومومن عتمة الجهل إلى نور  ،للعباد ليخرجهم من الظلمات إلى النور

  .الإسلامعدل 

 ،ما ينظم للناس حياتهم الأحكامومن  ،كاملة فيها الخير العميمبشريعة خاتمة  الإسلام جاء

لـذلك   ععليه، فشراعتداء من أحد  نه دوحق إنسانيأخذ فيه كل حتى يبني مجتمعا آمنا مستقرا 

بنظـام   ااهالمجتمع، وقوّوعلى  الأفرادالتي تمنع الناس من الاعتداء على  الأخلاقية الأحكاممن 

  .لردعها الأخلاقمن العقوبات، للنفوس التي لا تكفي 

 ـمجاله واسع  الإسلامونظام العقوبات في   ن أغـوص فـي أعماقـه    أ تعميق، فأحبب

في إسقاط  الإمامصلاحيات _كنزا من كنوزه وصدرت عنوانه  تنوزه، فاختركستخرج بعض لأ

ن أسأت إفمن االله و أحسنت نإ، فن يعينني ويوفقني إلى بيان ذلكأاالله  فأدعو_ وتخفيف العقوبات

  .فمن نفسي المقصرة

  -:سبب اختياري لهذا الموضوع

  .هذا الموضوع برأيي لم يستوف حقه من الدراسة والبحث إنّ_1

مـن دعـا إلـى     ك، فهناتعرضت لكثير من التشويه ووصفها بالجمود الإسلامالعقوبات في  _2

  .لا تقبل التطور والتجددجامدة  االحاضر، وأنهلعدم مناسبتها للعصر  إلغائها

قـانون العقوبـات    إلغـاء إلى  والإسلاميةهناك دعوات تدعو حكام ورؤساء الدول العربية _ 3

 .الغربـي ن يجعلوا العقوبات تخضع للتطـور الفقهـي   أو .ن الغربيواستبداله بالقانو الإسلامي

  .صلاحياتهم في ذلك أبين أن فأحببت .وغيرها من المطالب

؟ عن بعض المجرمين بعفو رئاسي أو ملكي إصدار عفولحكام هل يحق ل: للإجابة على سؤال_4

  .في مناسبات وطنية وإسلامية
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  :ثـالبحمشكلة 

بـل أغلـب    ،بشـكل تفصـيلي  ء تعرضا مباشرا لهذا الموضوع لم أجد في كتب الفقها نيإ_1

  .سطر الكلام عن العقوباتأالمعلومات المتوفرة متناثرة بين 

فهل يملك الحاكم  .في إقامة العقوبات ووجوب تنفيذها الحاكم تواجباأغلب الفقهاء تكلموا عن _2

  .؟والتخفيف الإسقاطصلاحيات في 

  ._حول هذا الموضوع _حسب علمي _لم أجد مؤلفا مستقلا _3

عفـو رئاسـي عـن     وإصدارالعقوبات  إلغاءمدى صحة تصرف الدولة ممثلة بحاكمها من _4

  .المجرمين

  :ثـداف البحـأه

  .بيان دور الحاكم في مجال إسقاط وتخفيف العقوبات_1

التـي لا   تتخفيفها، والعقوبايساعد البحث في تحديد العقوبات التي يجوز للحاكم إسقاطها أو _ 2

  .قبل ذلكت

  .بيان الشروط التي يخضع لها الحاكم عند إسقاط وتخفيف العقوبة_3

  .العقوباتبيان بعض النظريات الفقهية المستخدمة في مجال _4

  .وصلاحيتها لكل زمان ومكان الإسلاممرونة العقوبات في  إبراز_5

  .يلة لتحقيق العدلوس وإنماليست هدفا  الإسلامالعقوبات في  نأوعدله، و الإسلامرحمة  إبراز_6

  .إليهاعلى الباحث الرجوع  لالعقوبات، تسهن يسد ثغرة في مجال أ أرجو_ 7
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  .الدراسات السابقة في هذا الموضوع

بحثي وجمعي للمعلومات عن هذا الموضوع لم أجد دراسة مسـتقلة تناولـت   من خلال 

تناثرة هنا وهناك وجدت عناوين فرعية وجزيئات م وإنما_حسب علمي _الموضوع تناولا شاملا 

  .كتب الفقه في

  :ثـمنهجي في البح

  :أموراعتمدت في كتابتي لهذه الرسالة على 

  .الفقهاء والمادة العلمية أقوالخذ أالرجوع إلى المصادر والمراجع في  :الأول

إلـى المـذهب الظـاهري     بالإضـافة  الأربعةالمذاهب  آراءاعتمدت بشكل مباشر على  :الثاني

  .بعض العلماء المعاصرينو .ومذهب الزيدية

إلى قـوة   مستندا أراهوترجيح ما ومناقشتها أحيانا،  أدلتهم ض، وعرالفقهاء أقوالدراسة : الثالث

  .الدليل وروح الشريعة

  .أصحابهاإلى  الأقوالتوثيق المعلومات بشكل دقيق ونسبة : الرابع

حاديث الكريم وتخريج الأمن القرآن  اسورها، وأرقامهقمت بعزو الآيات الكريمة إلى  :الخامس

  .تفسير المعاني اللغوية من كتب اللغة كالمعتمدة، وكذل حاديثالأالنبوية من كتب 

  .الأعلامالوارد ذكرهم في البحث من كتب  الأعلاملبعض  تترجم :السادس

فـي   توالموضوعات، واعتمـد والأعلام والمراجع  والأحاديثوضعت مسارد الآيات : السابع

ئيـا  هجاالأحاديث فرتبتها ترتيبا  االسور، أمترتيب السور وترتيب الآيات في  الآيات على مسرد

  .الأعلامفي ترتيب  الأمروكذلك 

   .وضع علامات الترقيم والتشكيل والتصنيف :الثامن
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على المعلومات والمصادر المتعلقة بالموضوع رأيت تقسيمه إلى  والإطلاعوبعد البحث 

  :نحو التاليتمهيد وسبعة فصول وخاتمة على ال

 وإقامـة وصلاحياته من حفظ للدولة  الإسلامتطرقت في التمهيد إلى واجبات الإمام في 

  .للحدود وغيرها

مـن حـد    الإسـلامية العقوبات في الشـريعة   أنواعالفصل الأول فتحدثت فيه عن  أما

  .الإسلاممن مشروعية العقوبات في  ةوتعزير، والحكموقصاص 

العقوبـات فـي الحـدود     وإقامةه عمن له الحق في تطبيق الفصل الثاني فتحدثت في أما

وتطرقت فيـه  _الحاكم _ الأمروالقصاص والتعزير، وبينت الحكمة من اقتصار التنفيذ على ولي 

  .إلى ما يسمى بالقتل على خلفية الدفاع عن العرض والشرف

اللغـة   العقوبات من ناحيـة  ف، وتخفيفإسقاط، وإيقاالفصل الثالث فبينت فيه معنى  أما

  .أو تخفيفها إيقافهاوكذلك بينت العقوبات التي يجوز إسقاطها أو  .والاصطلاح

أو  إيقافهـا العقوبات التي لا يجوز للحاكم إسـقاطها أو   إلىالفصل الرابع فتطرقت  أما

  .أو تخفيفها إيقافهاتطرقت إلى العقوبات التي يجوز للحاكم إسقاطها أو  ك، وكذلتخفيفها

ن تتوافر حتى يسـتطيع  أفبينت فيه الشروط المتفق عليها التي يجب  الفصل الخامس أما

وكذلك تعرضت إلى الشروط المختلف فيهـا مـع   .، التعزيرصالحدود، القصاالحاكم من إسقاط 

  .بيان الرأي الراجح

ومـدى تـأثيره علـى     وأنواعه الطارىءالفصل السادس فبينت فيه مفهوم الظرف  أما

  .بها الأخذصلاحية الحاكم في  ىالتخفيف، ومدأو  الإيقاف أو الإسقاطالعقوبات من حيث 

 لـيس إسـقاطا ولا تعطـيلا    ،ن إسقاط الحـاكم للعقوبـات  أالفصل السابع بينت فيه  أما

، أو فهم للظـروف التـي   هو عمل بنصوص أخرى إنما ،للنصوص الداعية إلى إقامة العقوبات

  .ذلك فقهيا جخري، وتτعمر تطبيقمن  أمثلةوذكرت  ،تطبق بها هذه النصوص
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 ـ في هذه  إليهاالنتائج التي توصلت  أهمالخاتمة فذكرت فيها  وأما ذكـرت   مالرسـالة، ث

المتـرجم لهـم    م، والأعـلا الواردة عن الصحابة والتابعين رالآيات، والأحاديث، والآثامسارد 

  .ومصادر ومراجع البحث

نـه  إن لنا ذخرا يوم نلقـاه  ن يكوأن يتقبل هذا العمل المتواضع وأوفي النهاية أسأل االله  

   .مجيبسميع 
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  دـالتمهي

  ات الحاكم في الإسلامـواجب

بل لا قيام للدين ولا للـدنيا   ،التكاليف الشرعية المهمة في الدينإن ولاية أمر الناس من 

ع جتمالالبد  بعضهم إلى بعض، ولا ةجتماع، لحاجفإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالا. إلا بها

  .)2)(1("إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" :ρقال الرسول  ىمن رأس، حت

الذي يقود  والسلطة في أي نظام سياسي حاكم، وه الذي يقف على هرمهو وهذا الرأس 

الخليفـة  _ الإمام : المنصب أكثر من تسمية سمي بها الحاكم في دولة الإسلام منها االدولة، ولهذ

وكل هذه التسميات تقود  .)3(حين فشا التعدد فيه_ سلطانا _سماه المتأخرون و_ أمير المؤمنين _ 

  .السلطة الحاكمة والمسيطرة في بلد ما يإلى معنى واحد أو تدل على مسمى واحد، وه

حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصـالحهم الأخرويـة   " :فهذه الإمامة تعني

   .)4("والدنيوية الراجعة إليها

تنضبط من خلال القاعدة الفقهيـة   تهذه المسؤوليا نتجاه رعيته، لك تم مسؤوليافللحاك

فهذه القاعدة ترسـم حـدود الإدارة    )5("ف الإمام على رعيته منوط بالمصلحةتصرّ" :التي تقول

                                                            
باب فـي القـوم   ، دار الفكر :بيروت، محمد محي الدين: تحقيق، 3/36، سنن أبي داود :سليمان بن الأشعث، أبو داود -1

تخريج  إرواء الغليل في: الألباني، محمد ناصر الدين: صححه الألباني في. 2608رقم الحديث ، ن أحدهمويسافرون يؤمر

هــ،  1405المكتب الإسلامي، : ، بيروت2محمد زهير الشاويش، ط: ، إشراف2311، رقم الحديث 7/340، منار السبيل

  .م1985
جمع وترتيب عبد الرحمن بن  ،28/39، مجموعة الفتاوى الكبـرى : حمد بن عبد الحليم الحرانيأتقي الدين ، ابن تيمية -2

  .هـ1404تبة النهضة الحديثة، محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكة، مك
 ـ ،1/202 ،مقدمة ابن خلدون، من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد -3  يتحقيق أب

  .م1994هـ، 1414، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1االله السعيد المندوه، ط عبد
  .10/202، بن خلدونامقدمة  : ابن خلدون -4
وزارة الأوقـاف   :الكويـت  ،2ط  ،تيسـير فـائق   :تحقيق ،1/309، المنثور في القواعد :محمد بن بهادر، الزركشي -5

  .هـ1405، والشؤون الإسلامية
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صلاحية ولاة الأمور وتصرفاتهم بمقتضيات المصلحة العامـة   دالعامة والسياسة الشرعية، وتقي

  .)1(ةـاب والسنـي الكتـون المصلحة متصادمة مع النص الشرعي الوارد فمع ملاحظة ألا تك

   :)2(ومن هذه المسؤوليات والصلاحيات التي على الحاكم أن يتولى إقامتها

  .نتهاكمحارم االله عن الا نإقامة الحدود، لتصا_ 1

 .الجمع ةإقام_2 

  .نصب الأحكام وتنفيذها_3

  .ءبالقضا إلزام من عليه حق الخروج منه_4

 .حمل الناس على القيام بالواجبات_5

طريق استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليـه   ننصب ولاة المصالح والأيتام، ع_ 6

  .من الأعمال

الناس في المعـايش   فعن الحوزة، والذب عن الحريم، ليتصر بحماية بيضة الإسلام، والذ_7

  .مالوينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو 

  .تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة_8

  .جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف_9

                                                            
االله بن عبد العزيز، دار عالم المعرفة،  تقريظ عبد ،496ص ،موسوعة القواعد والضوابط الفقهية :حمدأالندوي، علي  -1

  .م1990
: الفراء، محمـد بـن الحسـين   . هـ1403بيروت، دار الفكر،  ،16ص ،الأحكام السلطانية :الماوردي، علي بن حبيب -2

: الشوكاني، محمد بـن علـي  . م1983صححه محمد حامد الفقي، بيروت، دار الكتب العلمية،  ،27ص ،الأحكام السلطانية

يـروت، دار الكتـب العلميـة،    ، ب1تحقيق محمود إبراهيم زايد، ط، 4/517، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

، القـاهرة،  2حمد عبد العليم البردوني، طأ: تحقيق ،1/271 ،الجامع لأحكام القرآن :حمدأالقرطبي، محمد بن . هـ1405

  .205_1/204 ،مقدمة ابن خلدون :ابن خلدون. هـ1372دار الشعب، 
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تقديم  تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت، لا_11

  .)1(فيه ولا تأخير

  .بحقالهم وأعراضهم ولا يؤاخذهم إلا أن يحافظ على نفوسهم وأمو_ 12

أن يحافظ على حريتهم الشخصية، فلا يحل في الإسلام أن يسلب الفرد حريته من غير أن _ 13

  .تثبت عليه الجريمة ويسمح له بالدفاع عن نفسه

  .)2(ضمان الحرية في إبداء الرأي والمبدأ_ 14

 .)3(الدين وسياسـة الـدنيا   من ذلك يتبن أن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة

 ـ" :τونجمل واجبات الحاكم من خلال قول علي   .أو فـاجرة  تلا بد للناس من إمارة برة، كان

بها  وتؤمنيقام بها الحدود : فقال ؟البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة هيا أمير المؤمنين، هذ: فقيل

  .)4(السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء

العقوبات على مستحقيها وعدم التهاون في ذلك،  إقامة من واجبات الحاكمفالإسلام جعل 

حفظ مصالحهم في الدنيا  ويحقق للمسلمين ما قصده الشارع الحكيم من تشريع الأحكام، وه ىحت

ضـرورية  _وسائل رعاية تلك المصـالح   نمنوطة برعاية مصالحهم، وم هوالآخرة، فتصرفات

فما لا يتم  يق العقوبات الشرعية من حدود وقصاص وتعزير،تطب_ كانت أو حاجية أو تحسينية 

ولكن قد تحول ظروف خاصة أو عامة دون تطبيق العقوبات علـى   )5(الواجب إلا به فهو واجب

الإسقاط أو التخفيـف هـو    اإسقاط العقوبة أو إيقافها أو تخفيفها، وهذ يبعض مستحقيها، فتستدع

  .ك درء مفسدة ودفع مضرةتحقيق لمصلحة الفرد والجماعة حيث في ذل

                                                            
  .28_ 27ص ،الأحكام السلطانية :الفراء. 16ص ،الأحكام السلطانية :الماوردي -1
  . الفكر ر، داق، دمش3، ط305، صنظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور: الأعلى والمودودي، أب -2
  .1/202، مقدمة ابن خلدون :ابن خلدون. 50ص ،الأحكام السلطانية :الماوردي -3
  .هـ1410 ،دار الكتب العلمية :تبيرو ،1ط ،محمد زغلول :تحقيق، 6/64، شعب الإيمان :حمد بن الحسينأ  ،البيهقي -4

  .م2003 ،دار ابن حزم :بيروت ،1ط، 53، صالسياسة الشرعية :حمد عبد الحليم الحرانيأتقي الدين  ،ابن تيمية
  .1/219 ،المنثور :الزركشي -5
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فهل للحاكم في الإسلام صلاحيات واختصاصات في إسـقاط العقوبـات مـن حـدود     

  إيقافها أو تخفيفها ليحقق مصلحة الجماعة والفرد؟ ووقصاص وتعزير، أ

  :جعلت موضوع بحثي لنيل درجة الماجستير هو ،وللبحث عن جواب لذلك

  )ات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوباتـصلاحي(

إلى بيان وسـيلة مـن وسـائل     يداعيا االله سبحانه وتعالى أن يلهمني الصواب، ويرشدن

  .التشريع الإسلامي الإلهي الرباني في حفظ مصالح الخلق في الدنيا والآخرة

 لبشر، والكما أخطأت فمني وما أنا إلاّ نفإن أصبت فبتوفيق من االله سبحانه وتعالى، وإ

  .الله وحده سبحانه وتعالى
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 الفصل الأول

  .العقوبات في الشريعة الإسلامية وحكمة مشروعيتها

  :الآتيةوفيه المباحث 

  .دودـالح: المبحث الأول

  .اـة واصطلاحـد لغـالح: المطلب الأول

  .مـة بهذا الاسـسبب التسمي :المطلب الثاني

  .دودـأنواع الح :المطلب الثالث

  .اـدود وأهميتهـميزات الح: المطلب الرابع

  .اصـالقص: المبحث الثاني

  .اـة واصطلاحـاص لغـتعريف القص :المطلب الأول

  .اصـأنواع القص: المطلب الثاني

  .ميزات القصاص: المطلب الثالث

  .رـزيـالتع: المبحث الثالث

  .اـة واصطلاحـر لغـزيـالتع :المطلب الأول

  .رـزيـالمعاصي التي يدخلها التع: المطلب الثاني

  .رـزيـب التعـراتم: المطلب الثالث
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  .وباتـة العقـن مشروعيـة مـالحكم :المبحث الرابع

  .اتـة العقوبـن مشروعيـة مـالحكم: المطلب الأول

  .دودـة الحـن مشروعيـة مـالحكم: المطلب الثاني

  .اصـة القصـن مشروعيـة مـالحكم: المطلب الثالث

  .رـزيـة التعـن مشروعيـة مـالحكم: المطلب الرابع
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  ث الأولـالمبح

  دودـــالح

  

  :الآتيةوفيه المطالب 

  .اـة واصطلاحـد لغـتعريف الح: المطلب الأول

  .مـة بهذا الاسـسبب التسمي: المطلب الثاني

  .دودـأنواع الح: المطلب الثالث

  .دود وأهميتهاـميزات الح :المطلب الرابع
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  الفصل الأول

  دودـــالح :المبحث الأول

  -:يتناول عدة مطالب هذا المبحث

  .اـة واصطلاحـد لغـمفهوم الح: المطلب الأول

الفصل، أي الحاجز بـين الشـيئين لـئلا    : "والحد حَدَدَ،: مأخوذ من الفعل: ةـد لغـالح        

والحد بمعنى المنع، يقال حدَّ الرجـل  ".  يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر

فتأديـب المـذنب كالسـارق    : والحدُ يأتي بمعنى التأديب .)1(وحبسه هحَدًا، منععن الأمر يَحُدُّهُ 

  .)2(يمنعه عن المعاودة،  ويمنع أيضا غيره عن إتيان الذنب ام :اوالزاني وغيرهم

عقوبـة  :(فأغلب تعريفات الفقهاء تدور حول تعريف واحد وهو: اـد اصطلاحـأما الح

نابلة أضافوا إليه بعض القيود، وإن لم يخرج في معنـاه  لكن الح .)3()مقدرة وجبت حقا الله تعالى

ليمنع مـن الوقـوع فـي     ؛في معصيةوجبت حقا الله  ،عقوبة مقدرة شرعا: (عن الأول فعرفوه

 .)4()مثلها

يعني المنـع،   دونلاحظ أن هناك ارتباطا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فالح

وكذلك نرى أن العقوبـة تمنـع   . قتراب من المعاصييمنع المجرم والعاصي من العود والا هلأن

المجرم ابتداء من الاقتراب من الفعل، وبعد التطبيق تمنعه من المعاودة لما عوقب عليـه، لأنـه   

  .ذاق وبال وألم العقوبة

                                                            
 ـ1410، ردار صـاد : ، بيـروت 1، ط3/142، لسان العـرب : ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم-1 . م1990، ـه

إميل بديع يعقـوب، محمـد   : ، تحقيق2/39، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ري، أبو نصر إسماعيل بن حمادالجوه

  .م1999دار الكتب العلمية، : ، بيروت1نبيل طريفي، ط
 ـ2/331، تاج العروس من جواهر القـاموس : الزبيدي، محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى -2 حسـين   ق، تحقي

  .نصار، دار الفكر
بـدائع الصـنائع فـي    : الكاساني، علاء الدين. دار الفكر: ، بيروت4/155، مغني المحتاج: ، محمد الخطيبيالشربين -3

  .م1982دار الكتاب العربي، : ، بيروت2، ط7/33، ترتيب الشرائع
، مكتبـة الريـاض الحديثـة   : ، الريـاض 3/305، الروض المربع شرح زاد المستقنع: البهوتي، منصور بن يوسف -4

 .عبد الغني عبد الخالق، عالم الكتب :، تحقيق2/456، منتهى الارادات: الفتوحي الحنبلي نابن النجار، تقي الدي. ـه1390
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  سبب التسمية: المطلب الثاني

سـم  لحد بهـذا الا ا النظر في معنى الحد لغة واصطلاحا لوجدنا أن سبب تسمية الو دققن  

  :يعود إلى عدة أمور منها

بزيـادة ولا   حدها وقدرها فلا يجوز لأحـد أن يتجاوزهـا   Ψسميت الحدود حدودا لأن االله -1

  .لأنها ثبتت بأدلة قطعية من القرآن ؛)1(نقصان

  .)2(وهي تمنع من الإقدام على الفواحش. المنع: وقيل سميت الحدود بذلك لأن الحد باللغة-2

معاصي حدودا؛ لأنها تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التـي  وقيل سميت عقوبات ال-3

  .)3(حد لأجلها في الغالب

فلا مانع من أن تكون كلها سببا لتسمية الحـد بهـذا    ،بالنظر إلى المعاني التي ذكرناها

  .لأن الحد يتناول جميع المعاني المذكورة ؛الاسم

  دودـأنواع الح :المطلب الثالث

  :جرائم الحدود أقوال عدة منهاوللفقهاء في عدد 

 ـا، الزنةردـغي، الـالب" :دود سبعةــالحجرائم دد ـع :ول الأولــالق ، ب، الشـر فذـ، الق

  .)4(الطريق عقط، ةرقـالس

                                                            
، )العقوبـة (الجريمة والعقوبة فـي الفقـه الإسـلامي    : أبو زهرة، محمد. بتصرف 4/155، مغني المحتاج: يالشربين-1

  .دار الفكر العربي بتصرف: ،  القاهرة64ص
  .4/155، مغنى المحتاج :الشر بيني -2
محمد بن إسماعيل ، الصنعاني. 1973، دار الجيل :بيروت، 7/250، نيل الاوطار :محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني -3

،  محمد عبـد العزيـز الخـولي   : تحقيق ،4ط، 4/3، الأحكام سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة: الأمير اليمني

  .هـ1379 ،التراث العربي دار إحياء :بيروت
حمـد عبـد   أتحقيق علي معوض، عادل  ،11/69، العزيز شرح الوجيز: الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم_4

ذهب إلى ذلك الغزالي من القدماء وعبد القـادر عـودة فـي كتابـه     . م1997، بيروت، دار الكتب العلمية، 1الموجود، ط

   .79/ 1_ التشريع الجنائي
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ولـو كـان   (  ر خاصـة ـالخم بشر دـا، حـد الزنـح" :ستةدود ـالح جرائم: القول الثاني

 دـذف، حـالق دـح ،)مقدار الذي يسكرال( ر في غيرهـالسك دـ، ح)المشروب قليلا ولم يسكر

  .)1("ع الطريقـقط دـحوة، ـالسرق

، فـي الخمـر   الشرب دـا، حـالزن دـة، حـد السرقـح :دود خمسةـعدد الح :القول الثالث

د السكر ووضع ـوهناك من الفقهاء من أزال ح. )2(ذفـالق دـ، حفي غير الخمر رـالسك دـح

  .)3(بدلا منه حد قطع الطريق

 ـ" :دود سبعةـيرى ابن حزم أن الح :لرابعالقول ا  ــالمحارب  ــة، ال  ــردة، الزن ذف، ـا، الق

عن كل "جحد العارية"نرى أن ابن حزم تفرد بحد  ،)4("د الشربـة، حـد العاريـة، جحـالسرق

  .ها من الحدودفي عدم اعتباررأي هؤلاء الفقهاء  الفقهاء الذين لم يعتبروها من الحدود، وسأعتمد

الفقهاء أنهم لم يتفقوا على عدد الحدود، ولكنهم اتفقوا على اعتبار بعضها  نجد في أقوال

) حـد قطـع الطريـق    -ةـد السرقـح -ذفـد القـح -د الشربـح –ا ـد الزنـح( :وهي

   ).ردةـال -يـكالبغ(واختلفوا في اعتبار الباقي 

دود الخمسة المتفق عليها بإيجـاز مـع التعـرض أيضـا     ـد من الحـوسأتناول كل ح

  .للمختلف عليه

  .)5(يءـى الشـي علـقالرّ :ةـا لغـزنـال :اـزنـد الـح -1

                                                            
  م1978مصطفى البابي وأولاده،  :، مصر2ط ،4/3 ،حاشية ابن عابدين: بن عابدين، محمد أمينا -1
  7/33، بدائع الصنائع :الكاساني -2
: مصـر ) 3/467، الفتاوى الهندية ةبحاشي(، 2ط، 3/467، فتاوى قاضيخان: فخر الدين الفرغاني، حسن بن منصور -3

  .ـه1310، المطبعة الأميرية

  .دار الآفاق :تحقيق لجنة إحياء التراث، بيروت ،11/118،المحلى: حمد الظاهريأي بن عل، ابن حزم4- 

الإحكـام  الإمام أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ولد بقرطبة، نفى القول بالقياس، من كتبه  :ابن حزم 

حمدي عبد  :تحقيق ،3/1146، ة الحفاظتذكر :القيسراني، محمد بن طاهر.هـ465، توفي سنة المحلىو في أصول الأحكام

  .هـ1415دار الصميعي،  :الرياض، 1ط،المجيد السلفي
 ،دار الفكـر المعاصـر  : بيروت، محمد رضوان الداية: ق، تحقي1ط، 1/389، التعاريف: محمد عبد الرؤوف، المناوي-5

  .ـه1410الفكر، دار  :دمشق
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فعـل  " :وهناك من ذهب إلى أنه. )1(الوطء في قبل خال عن الملك وشبهته :اـطلاحاص  

  .)2("الفاحشة في قبل أو دبر

وَلاَ تَقْرَبُـواْ { :وهو من الكبائر العظـام بـدليل قولـه تعـالى     ،والزنا حرام 

بـن   االله عبـد ومـا روي عـن    .)3(}هُ آَانَ فَاحشِةًَ وَساَء سـَبيِلاً الزِّنَى إِنَّ 

 ،ا وهـو خلقـك  ندً Ψأن تجعل الله  :قال ؟أي الذنب أعظمρ سألت رسول االله " :قال τ)4(مسعود

أن تزانـي بحليلـة   : قـال  ؟ثم أي :أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم منك، قلت :قال ؟ثم أي :قلت

  .)5("جارك

  :ناـا نوعـزنـد الـوح

 τلحـديث عمـر   )6(، فإذا زنى المحصن وجب رجمـه حتـى يمـوت،   نـم للمحصـالرج -أ

أو كـان   ،فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينـة "...:وفيه

الا ـة نكـا البتـا فارجوهمـة إذا زنيـيخـخ والشـيـالش" :وقد قرأتها .أو الاعتراف ،الحبل

  .)7("مـز حكيـعزيواالله  ،ن االلهـم

                                                            
ابـن  . دار المعرفـة : بيـروت  ،5/3، ر الرائق شرح كنز الدقائقالبح :، زين بن إبراهيم بن محمد بن محمدنجيمابن  1-

  .4/4، حاشية ابن عابدين :عابدين
: تحقيـق ، 2ط ،2/325، منار السبيل: ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم. ـه 3/309، المربعالروض  :البهوتي-2

  .ـه1405، مكتبة المعارف: ضالقلعجي، الرياعصام 
  .32 :آية_ الإسراءسورة -3
سلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها وهو أول من جهـر بـالقرآن مـات    أالهذلي  عبداالله بن مسعود-4

: بيـروت .  1ط. علي محمد البيجاوي: ، تحقيق6/214. الإصابة: بن علي دحمأابن حجرالعسقلاني، . هـ32بالمدينة عام 

  .م1992هـ، 1412دار الجيل، 

، باب قوله والذين لا يـدعون مـع االله إلهـا آخـر، رقـم      4/1784، صحيح البخاري: ماعيلالبخاري، محمد بن إس-5

  .م1987هـ، 1407دار ابن كثير، اليمامة، : مصطفى ديب البغا، بيروت: ق، تحقي3، ط4483الحديث

  .2/325 ،منار السبيل :ابن ضويان -6

مسلم، مسـلم بـن   . هـ 6442 ،رقم، ا أحصنتباب رجم الحبلى في الزنا إذ ،2505/ 6، صحيح البخاري :البخاري -7

دار  : بيـروت  ،تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي  ،1691رقم ، ، باب رجم الثيب في الزنا3/1317، صحيح مسلم: الحجاج

  .التراث العربي إحياء
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  .)2(ةوالغامدي )1(اًرجم ماعز ρولأن النبي   

  :لقوله تعالـى )3(غير المحصنللزاني  :دةـة جلـد مائـالجل -ب

الزَّانِيةَُ وَالزَّانِي فَاجلِْدُوا آُلَّ وَاحدٍِ مِّنْهُمَـا مِئَـةَ جلَْـدَةٍ   {

ينِ اللهَِّ إِن  ي دِ ةٌ فِ ا رَأْفَ ذُْآُم بِهِمَ اِاللهَِّ وَلاَ تَأْخ ونَ ب نتُمْ تُؤْمِنُ آُ

     .)4"( } وَالْيوَْمِ الآْخرِِ وَلْيشَهَْدْ عَذَابَهُمَا طاَئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ 

 :ةـرقـد السـح

 ،سَرَق منه مـالا يَسْـرِق سَـرَقا   : مأخوذة من مادة الفعل سَرَقَ، نقول: ةـلغة ـالسرق

أي استمع مستخفيا، ويقال هو سارق النظـر إليـه إذا   : والاسم السَّرِقُ والسَّرِقة، واسترق السمع

من جاء مستترا إلى " :السارق عند العرب أنفي لسان العرب  د، وور)5(لينظر إليه" غفلته"اهتبل 

  .)6(حرز فأخذ منه ما ليس له

مال متقوم من مالكه أو نائبه على سبيل الخفية مـن  أخذ ": اـة اصطلاحـرقـالسأما 

قطع يده بالكتاب والسنة  بالقطع، فيج: وعقوبة السارق .)7("لا شبهة حقبغير حق و ،حرز أمين

  .)1(والإجماع

                                                            
 ،صـحيح مسـلم   :مسـلم  . 6438رقم  ،باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست ،6/2502، صحيح البخاري: لبخاريا-1

  .1694_ 1693رقم  ،باب من اعترف على نفسه بالزنا ،3/1320

 :ابن حجـر  .قر على نفسه بالزنا، فرجمه الرسول صلى االله عليه وسلمأ الصحابي الذيسلمي هو ماعز بن مالك الأ: ماعز

 .9/31، الإصابة

 :الأشعثسليمان بن  ،أبو داود .1695رقم ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ،1323-3/1322 ،صحيح مسلم :مسلم-2

 .دار الفكر، 4434رقم  ،باب رجم ماعز، محمد محيي الدين عبد الحميد :تحقيق ،4/149، سنن أبي داود

  .ـه1405، دار الكتب العلمية: ، بيروت1ط ،3/137، تحفة الفقهاء: حمدأعلاء الدين محمد بن  ،السمرقندي-3

  2 :آية_سورة النور 4-
  .156- 155/ 10، لسان العرب :ابن منظور. 242-241/ 4، الصحاح: الجوهري-5

  .156/ 10،  لسان العرب :ابن منظور6-
حاشية كفاية الطالـب،  : العدوي، علي الصعيدي. 5/54، البحر الرائق :نجيمابن : هذا التعريف مأخوذ بتصرف، انظر -7

  . 3/324 ،وض المربعالر :البهوتي. 4/158مغني المحتاج، : الشربيني. دار صادر: ، بيروت)حاشية العدوي(
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ارِقُ { :ىـالـه تعـولـفق: الكريم ابـا الكتـأم ارِقَةُ فَـاقْطعَُواْ  وَالسَّـ وَالسَّـ

    .)2(  }مِّنَ اللهِّ وَاللهُّ عَزِيزٌ حكَِيمٌ  بمَِا آَسبَاَ نَكاَلاً  أَيْدِيَهُمَا جزََاءً 

تقطع اليد فـي  " :مرفوعا -رضي االله عنها -فما روي عن عائشة: النبوية المشرفة ةـلسنأما ا

  .)3("اربع دينار فصاعد

  .)4(المسلمون على وجوب قطع السارقالصحابة وعمل فقد أجمع : الإجماعأما 

  :ذفـد القـح 

هـم  " :، قـال الرمي بها: ذَفَ، والقذف بالحجارةـمأخوذ من الفعل قَ: ةـلغذف ـالق            

 ــفالح": اذفـبين حاذف وق  ـ ـاذف بالعص  ـ. ارةـا والقـاذف بالحج  ــوق : ةـذف المحصن

  .)6(ةـبزني )5(اـرماه

حرام، ومن الكبائر المحرمـة بالكتـاب    ووه .)7( رمي المحصن بالزنا: اـاصطلاحأما 

  .)8(والسنة والإجماع

الْمُحصَْـنَاتِ ثُـمَّ  ونَ ـوَالَّذِينَ يَرْمُ  { :الىـه تعـولـق  :الكريم ابـن الكتـم

أْتُوا بِأَرْبَعَ  مْ يَ دَةً وَلاَ ـلَ انِينَ جلَْ دُوهُمْ ثَمَ هَُدَاء فَاجلِْ ةِ ش

 ،)9(}ونَ ـمُ الْفَاسِقُــكَ هُــداً وَأُوْلَئِــوا لَهُمْ شهََادَةً أَبَ ـتَقْبلَ

                                                                                                                                                                              
ابن تيمية،  تقي الدين أبي .  هـ1405دار الفكر، : ، بيروت1، ط9/93، المغني: ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي-1

  .م2003 –دار بن حزم: ، بيروت1، ط76، صالسياسة الشرعية: العباس أحمد بن عبد الحليم
  .38 :آية_ المائدةسورة  -2
صـحيح  : مسـلم  . 6407رقم الحديث  ،)والسارقةوالسارق (باب قول االله تعالى ،2492/ 6، يصحيح البخار :البخاري_3

  .1684رقمونصابها، باب حد السرقة ، 3/1312 ، مسلم
  .9/93 ،المغني :ابن قدامة-4
دار : ،  بيروت3/189، القاموس المحيط: الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب. 136/ 4، الصحاح: الجوهري -5

  .الجيل، المؤسسة العربية للطباعة والنشر

  .3/189،  القاموس المحيط: الفيروز أبادي -6

  .9/76،  المغني: ابن قدامة. 32/ 5، البحر الرائق: نجيمابن  -7

  .76ص ،السياسة الشرعية :ابن تيمية .9/93 ،المغني: ابن قدامة_8

  .4 :آية_ النورسورة -9



 19

 ــوق  ــول لاَتِ ـاتِ الْغَافِــإِنَّ الَّـذِينَ يَرْمُـونَ الْمُحصَْنَـ { :الىـه تع

يـاتِ لُعِنُ ـمُؤْمِنَ الْ  ي الدُّنْ مْ عَ ـا وَالآْخِ  ـَوا فِ ذَابٌ ـرَةِ وَلَهُ

  .)1( }مٌ ـعظَِي

  :النبوية المشرفة ةـن السنـم

الشـرك  : قـال  ؟وما هن يا رسول االله: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا" : ρقول الرسول   

اليتيم، والتولي يـوم الزحـف،   باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله، وأكل الربا، وأكل مال 

  .)2("وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

إلى الآن على حرمة القذف، وأن عقوبـة   ρفقد أتفق المسلمون منذ عهد الرسول  :الإجماعأما 

  .-رضي االله عنها -حد قذفة عائشة ρالنبي  نالقاذف هي ثمانون جلدة، وأ

  :اذفـة القـوبـعق

فَاجلِْـدُوهُمْ { :لقوله تعالى ،)3(نين جلدة إن كان حراً ومن قذف غيره بالزنا حد ثما

مُ  كَ هُ داً وَأُوْلَئِ هََادَةً أَبَ مْ ش وا لَهُ دَةً وَلاَ تَقْبلَُ انِينَ جلَْ ثَمَ

  .)5(، ونصفه إن كان القاذف عبداًَ)4(   }الْفَاسِقُون

  

  :رـرب الخمـد شـح

، وسميت خمراً لأنها تُخمـرُ  ةما أسكر من عصير العنب و غيره  كالخمْر: ر لغةـالخم  

  .)1(أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه ،العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت

                                                            
  .23 :آية_ النورسورة _ 1
صحيح  : مسلم .2615رقم _باب قول االله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى  ،3/1017، البخاريصحيح : البخاري-2

  .89رقم  ،باب بيان الكبائر، 1/92 ،مسلم
  .2/330، منار السبيل :ابن ضويان. 5/32، البحر الرائق :نجيمابن  -3
  .4 :آية_النورسورة -4
  .5/32، البحر الرائق :نجيمابن  -5
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سواء كان من الثمار كالعنـب   ،كل شراب مسكر من أي أصل كان: ر اصطلاحاًـالخم

  .)2(العسلكان من أو  ،والشعير ةكالحنط :والحبوب ،والرطب والتين

  

  .)3(م بالكتاب والسنة والإجماعشرب الخمر محرو

  :الكريم ابـن الكتـم

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخمَْـرُ وَالْمَيسِْـرُ  يآ { :الىـتعه ـولـق

مُْ  اجتَْنِبوُهُ لَعَلَّك لِ الشَّيطْاَنِ فَ سٌْ مِّنْ عَمَ ابُ وَالأزَْلامَُ رِج وَالأنَصَ

  .)4(   }تُفْلِحوُنَ 

  :ةالنبوي ةـن السنـوم

أن  ψ)6(وروى عبد االله بن عمـر  .)5("وكل خمرٍِ حرام ،كل مسكر خمر" :ρقول النبي  

 ،وعاصـرها  ،ومبتاعهـا  ،وبائعهـا  ،وسـاقيها  ،وشـاربها  ،الخمـر  Ψلعن االله  :قال ρالنبي 

  .)7("والمحمولة إليه ،وحاملها ،ومعتصرها

                                                                                                                                                                              
  .2/23، القاموس المحيط :فيروز أباديال-1
  .بتصرف .82ص، السياسة الشرعية :ابن تيمية-2
  .9/135، المغني: ابن قدامة-3
  .90 :آية_سورة المائدة -4
، صحيح ابن حبان: محمد التميمي، ابن حبان .2003رقم ،باب بيان أن كل مسكر خمر 1587/ 3 ،صحيح مسلم :مسلم_5

 ـ1414، مؤسسـة الرسـالة   :بيروت، 2ط، 5354رقم، باب ذكر وصف الخمر، وطرنؤشعيب الأ :تحقيق، 12/176  ،ـه

  .م1993
أحد الأعلام في العلم والعمل شهد الخنـدق وبيعـة الرضـوان تـوفي      :رضي االله عنهما بن الخطاب عبد االله بن عمر-6

  .40-1/37، تذكرة الحفاظ :القيسراني .هـ74عام

سـنن   :ابن منصور، سـعيد . قرطبةمؤسسة  :مصر ،5716رقم  ،2/97 ،المسند :حمد بن حنبلأأبو عبد االله الشيباني، 7-

 ـ1414العصـيمي،  دار  :الريـاض ، 1ط ،816رقم، سعد بن عبداالله آل حميد: تحقيق، 4/1595، سعيد بن منصور . ـه

  .2385، رقم 8/50، رواء الغليلإ: الألباني: صححه الألباني، انظر
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من شرب : "أنه قال ρ فقد روى أهل السنن عن النبي: ρثابت بسنة رسول االله  :ربـد الشـح

وثبت عنه أنـه جلـد   . )1("فإن عاد فاقتلوه ،فإن عاد فاجلدوه ،ومن عاد فاجلدوه ،الخمر فاجلدوه

  .وهذا إجماع ،)2( الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده

  

  ":قـع الطريـقط" ةـد الحرابـح

 ــهُ حَرَبـحَرَبَه يَحْرُبُ :ولـنق .ربَـحن ـوذة مـرابة مأخـالح . اًـا مثل يطلبه طلب

ــ ــه، أ ـإذا أخـ ــل مالـ ــرَبَ الرجـ ــد حَـ ــه، وقـ ــه وتركـ ــلبه  يذ مالـ                .)3(سـ

بناء على اختلاف العلمـاء أنهـا داخـل     ؛فقد عرفت بأكثر من تعريف :اـأما اصطلاح  

  :ومن هذه التعاريف. ن فقطأم خارج البنيا ،البنيان وخارجه

 ،على وجه يمتنع المارة عن المـرور  ،الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة -1 

  .)4(وينقطع الطريق

  )5(.هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء لا في البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة-2 

إِنَّمَـا جـَزَاء  {: آن الكريم في قولـه فقد حكم االله فيهم بنص القر :نـم المحاربيـحك 

اَداً أَن  ي الأرَْضِ فَس عَْوْنَ فِ وُلَهُ وَيَس اَرِبُونَ اللهَّ وَرَس الَّذِينَ يُح

م مِّنْ خلاِفٍ أَوْ  دِيهِمْ وَأَرْجلُُهُ لَّبوُاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْ واْ أَوْ يُصَ يُقَتَّلُ

مْ خزِْيٌ فِي نَ الأرَْضِ ذَلِكَ لَهُ وْاْ مِ مْ فِي الآخرَِةِ  يُنفَ الدُّنْياَ وَلَهُ
                                                            

، 4/48، سنن الترمذي: الترمذي، محمد بن عيسى .4445رقم، ب حد الشرببا، 1/295 ،صحيح ابن حبان: ابن حبان_1

المسـتدرك علـى   : الحاكم. 1444رقم  ، باب ما جاء من شرب الخمر  ،دار إحياء التراث :احمد شاكر، بيروت :تحقيق

 ـ . حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه: ، وقال8112، حديث رقم 4/412، الصحيحين اني، وصـححه الألب

  .603: ، رقم1/165، صحيح الجامع الصغير: انظر، الألباني

  .8، صالسياسة الشرعية: ابن تيمية-2

  .166-1/165، الصحاح :الجوهري-3

  .2/490 ،منتهى الارادات :انظر ابن النجار .7/90، بدائع الصنائع :الكاساني-4

، 2ط ،2/160، حمـد أمحرر في الفقه على مذهب الإمام ال :مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبداالله ،ابن تيمية_ 5

  .3/330 ، الروض المربع :البهوتي. هـ1404مكتبة المعارف،  :الرياض
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، لكن تطبيـق العقوبـة   فالآية بينت حد الذين يسعون في الأرض فساداً. )1(} عذََابٌ عَظِيمٌ 

  .)2(وتنوعها عليهم كان مثار خلاف بين العلماء

  

  

  :رّدةـد الـح

 ـ     : ارتَدَّ عنـه  نقول.  صرف الشيء ورَجْعُه: مأخوذة من الفعل رَدَدَ، والرَدُّ: ةـالرِّدَّة لغ

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكمُْ عَن دِينِهِ فَيمَُتْ وَهُـوَ آَـافِرٌ  { تحول، وفي التنزيل 

ـئِكَ  رَِةِ وَأُوْلَ لدُّنْياَ وَالآخ الُهُمْ فِي ا تَْ أَعْمَ ـئِكَ حبَطِ فَأُوْلَ

الإسلام أي ومنه الرِّدَّة عن . والاسم الرِّدَّة )3(}أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ 

  .)4(فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه دَّالرجوع عنه، وارْتَ

وتارة بالفعل  ،ذلك تارة بالقول الذي هو كفر لهي قطع الإسلام، ويحص: الرِّدة اصطلاحا     

  .)5(وإلقاء المصحف في القاذورات ،أو للشمس ،كالسجود للصنم

  :دـم المرتـحك

                                                            
  .33 :آية_سورة المائدة _1

 ـ نإلى القول أ: الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلةذهب - 2 ن قتلـوا  إالإمام يطبق على كل عقوبة ما بينته الآية، ف

ل، قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولـم يقتلـوا قطعـت أيـديهم     وأخذوا الما

: لشـيرازي ا.7/93، الصنائع بدائع: الشيرازي. وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض

  .2/2/161، المحرر في الفقه: ابن تيمية.2/284، المهذب

ن لم يقتل فالإمام مخير بين القتل أو القطع أو النفي يفعل في ذلك ما يراه إإذا قتل المحارب فلا بد من قتله، و :المالكيةأما  

  .1/238، القوانين الفقهية: جزيابن . مناسبا ولا يحكم فيه بالهوى

  .217 :آية_ البقرةسورة _3

  .173-3/172، لسان العرب: ابن منظور -4

 : ضـويان ابـن   .دار الفكر : بيروت ،7/283 ،روضة الطالبين وعمدة المتقين :، محي الدين يحيى بن شرفالنووي-5

  .2/356 ، منار السبيل
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من بـدل  " :مرفوعاً τلحديث ابن عباس  ،)1(م يتبأجمع الفقهاء على وجوب قتله إن ل 

  .)2("دينه فاقتلوه

  :يـغـد البـح

وبغـى   .اشتد مطرها: التعدي، وبَغَت السماء: ، والبَغْييمأخوذ من الفعل بَغَ :لغة البَغْي

  .)3(ظلم، وكل مجاوزة وإفراط في المقدار الذي هو حد الشيء فهو بغي: الوالي

  :لفقهاء للبغاةتعددت تعريفات ا: اةـالبُغ

لا إ أي في نفس الأمـر، و : ، بغير حق"هم الخارجون عن الإمام الحق بغير حق: "فالحنفية قالوا

  .)4(إلا فهم لصوص على حق بتأويل، و أنهمفالشرط اعتقادهم 

  .)5(بمغالبة ولو تأولا ،ن طاعة من ثبتت إمامته، معصيةًت عمتنعفرقة اهم : قالوا والمالكية

 ـ ،هم المخالفون لإمام العدل": اقالو والشافعية ن أداء واجـب  الخارجون عن طاعته بامتناعهم م

أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخـروج  : ، وهذه الشروط هي"عليهم أو غيره بشرطه

     .)6(وأن يكون لهم شوكة ،على الإمام

 ــوله ،غـل سائـام بتأويـون على الإمـهم الخارج: قالوا والحنابلة  ـ  ،ةـم شوك ن ـولـم يك

  .)7(اعـم مطـفيه

                                                            
  .2/356، منار السبيل: ابن ضويان -1

  . 6524، باب حكم المرتد ، رقم 6/2537، صحيح البخاري: البخاري-2

النبي صلى االله عليه وسلم دعا له النبي صلى االله عليـه وسـلم أن   عبد االله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم  :ابن عباس

  .1/40، تذكرة الحفاظ: القيسراني. هـ68يفقهه في الدين ويعلمه التأويل توفي بالطائف عام 

  .203-6/202، الصحاح: الجوهري3-

  .4/261، حاشية ابن عابدين: ابن عابدين-4

  .بتصرف 6/276، التاج والإكليل: العبدري -5

  .10/50، روضة الطالبين: النووي-6

  .2/494، منتهى الارادات: البهوتي7-
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أن تعريف الشافعية شامل لكل أقوال الفقهاء، فسأعتمده في  :يتبين من خلال هذه الأقوال

  .)1(بُغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين اوسمو. تعريف البغاة عند الحديث عنهم

  

  :اةـم البغـحك

وإن ادعـوا   ،فإن ذكروا مظلمة أزالها ،ما ينقمون منه معلى الإمام أن يراسلهم، فيسأله   

وإن  ،أجـابوا كـف عـنهم    نإلى العدل والرجوع إلى رأي الجماعة، فا مشبهة كشفها، ويدعوه

بالإصـلاح ثـم    فإن أصروا أعلمهم بالقتال، لأن االله تعالى أمر أولاً ،أصروا نصحهم ووعظهم

مُـؤْمِنِينَ اقْتَتَلُـوا وَإِن طاَئِفَتَانِ مِـنَ الْ  { :على قوله تعالى ءالقتال، بنا

اتِلُوا  رَْى فَقَ ى الأْخُ دَْاهُمَا عَلَ تْ إِح إِن بَغَ ا فَ لِحوُا بَينَْهُمَ فَأَصْ

لِحوُا  اءتْ فَأَصْ إِن فَ رِ اللهَِّ فَ ى أَمْ يءَ إِلَ ي حتََّى تَفِ ي تَبغِْ الَّتِ

من : "وحديث ،)3() 2(}بَينْهَُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطوُا إِنَّ اللهََّ يُحبُِّ الْمُقْسِطِينَ 

  .)4("أتاكم وأمركم جميعاً على واحد يريد شق عصاكم ويفرّق جماعتكم فاقتلوه

أو بالهزيمة إلى فئـة،   ،أو بإلقاء السلاح ،فإذا ترك البغاة القتال إما بالرجوع إلى الطاعة

برهم وحرم إتباعهم وقتل مـد  ،بالعجز لجراح، أو مرض أو أمر ما، حرم قتلهم وبالهزيمة، أ وأ

  . )5(وقتل جريحهم

وأرى أن البغـي  من الجرائم الحدية أم لا،  اعتبارهاوحد البغي من الحدود المختلف في 

أمر االله بدايـة   لليس من الجرائم الحدية التي رتب عليها الشارع عقوبات نصية محددة كالزنا، ب

                                                            
  .2/352،  منار السبيل: ابن ضويان1-

  .49 :آية_الحجراتسورة 2-

في فقه أهل المدينـة،   يالكاف: القرطبي، يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبد البر. هـ7/140، بدائع الصنائع: الكاساني3-

،  الإقناع في حـل ألفـاظ أبـي شـجاع    : الخطيب دالشربيني، محم. هـ1407تب العلمية، الك ردا: ت، بيرو1، ط1/222

كشاف القناع عـن  : بن يوسف رمنصو: مسلم. هـ1415الفكر،  ردا: ت، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، بيرو2/549

  . هـ1402الفكر،  ردا: هلال مصيلحي، بيروت: ، تحقيق6/164، متن الإقناع

  .1852، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع،  رقم  3/1480، مصحيح مسل: مسلم _4

  .6/164، القناع فكشا: البهوتي_5
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 لعة وتماسكها، والقتـا من باب الحفاظ على وحدة الجما كبالصلح ثم بالقتال إن لم يستجيبوا، وذل

كذلك إن عادوا إلى الحق والصواب يملـك الحـاكم إسـقاط     .والحرب ليس عقوبة نصية محددة

   .)1(العقوبات عليهم، لكن الحدود لا يملك الحاكم إسقاطها بعد ثبوتها

حـد   -حد الشرب -حد الزنا: وهي أن عدد جرائم الحدود ستة واالله أعلم، أرىمن هنا 

  .وحد الردة -حد قطع الطريق -حد السرقة -القذف

  

  

  دودــميزات الح: المطلب الرابع

  -:تختص الحدود بأمور منها   

عليهـا   ديزا لا ،إن عقوبات الحدود مقدرة و ثابتة بنص القرآن أو صحيح السنة لجرائم معينة-1

  .)2(ولا ينقص منها

من قبل المجني عليـه  ولا  ،ولا من السلطة السياسية ،عدم جواز العفو عنها لا من القاضي_ 2

  .لأنها حق الله تعالى؛ )3(فيها

  τ فقد روي عـن ابـن عمـر    ،تحرم الشفاعة وقبولها في حد الله  تعالى  بعد أن يبلغ الإمام_3

  . )1("من حالت شفاعته دون حد من حدود االله فهو مضاد الله"مرفوعاً 

                                                            
ذهبنا : ، وقال فيه144صالفقه الإسلامي في طريق التجديد، : هذا الرأي ذهب إليه الدكتور محمد سليم العوا في كتابه -1

فهم للنصوص القرآنية والنبوية، ولصـنيع الصـحابة، يعـد    ، ليس جريمة أصلا ولكنه في صحيح ال"البغي"إلى أن جريمة 

ولا يعد الدفع الواجب عقوبة توقع على الصائل، وإنما هي رد فعل .... يجب منعه ودفعه،" صيالا"أو بتعبير الفقهاء " تعديا"

الإسـلامي،  المكتـب  : ، بيـروت 2، ط144، صالفقه الإسلامي في طريق التجديد: العوا، محمد سليم: انظر. مساو لفعله

  .م1998هـ، 1419

  .169، صالفقه الإسلامي في طريق التجديد: العوا، محمد سليم_2
  .م1983دار المعارف، : ، القاهرة2، ط127، صفي أصول النظام الجنائي الإسلامي: العوا، محمد سليم_3
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سم يجب إقامته على وهذا الق" :ونجد هذه الميزات في كلام جامع شامل للإمام ابن تيمية

ولا تحل الشفاعة  ،تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرها ليح لا ،الشريف والوضيع والضعيف

لا يقبل االله  ،ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين, فيه

  .)2("ن اشترى بآيات االله ثمناً قليلاًوهو مم ،منه صرفاً ولا عدلاً

  

  

  

  

  

  

  يـث الثانـالمبح

  اصــالقص

  

  :الآتيةوفيه المطالب 

  .اـة واصطلاحـاص لغـتعريف القص: المطلب الأول

  .اصـأنواع القص: المطلب الثاني

                                                                                                                                                                              
 ، 2/70، حمـد أد مسـن : ابـن حنبـل   .3597رقـم  ، باب فيمن يعين على خصومة، 3/305، داودسن أبو : أبو داود -1

  . 2318، حديث رقم 7/349، رواء الغليلإ: الألباني: انظر. إسناده صحيح: صححه الألباني، وقال. 5385رقم
 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :جمع وترتيب ،28/298، مجموع الفتاوى الكبرى :حمد عبد الحليم الحرانيأ، ابن تيمية-2

  .ـه1404، مكتبة النهضة الحديثة: مكة، العاصمي
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  .اصـميزات القص: المطلب الثالث
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  يـث الثانـالمبح

  اصــالقص

  

  اًـة واصطلاحـاص لغـمفهوم القص: المطلب الأول

وهـو القتـل بالقتـل أو    . دَالقَوَ, الفعل قَصَصَ والقِصاص مأخوذ من: ةـاص لغـالقص

  .ً الجرح بالجرح، وأَقَصَّ الأمير فلاناً من فلان إذا اقْتَصَّ له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قودا

وأَقَصَّه الحاكم يُقِصَّه إذا مكنه من أخذ القصاص، وهو أن يفعـل  , سأله أن يُقِصَّه منه: واسْتَقَصَّهُ

  .)1(فعله من قتل أو ضرب أو جرحبه مثل 

، فيُقتل إذا قتل ويجرح بمثـل  )2(هو أن يَفعل به مثل ما فعل به" :اًـاص اصطلاحـالقص

  . والقصاص ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع .)3("ما جرح

  :الكريم ابـا الكتـأم

مُ ا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ آُتِـبَ عَلَـيكُْ ي {:ىـالـه تعـولـفق   

وَآَتَبنَْا عَلَيهِْمْ فِيهَـا  { :ه تعالىـولـوق   .)4(}ىـاصُ فِي الْقَتْلَ ـالْقِصَ 

اِلأنَفِ وَالأذُُنَ  نفَ ب الْعَينِْ وَالأَ ينَْ بِ النَّفْسِ وَالْعَ لنَّفْسَ بِ أَنَّ ا

وَ  هِ فَهُ دَّقَ بِ ن تَصَ اصٌ فَمَ رُُوحَ قِصَ الأذُُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْج بِ

                                                            
  .3/257، الصحاح: الجوهري. 7/76، لسان العرب: ابن منظور -1
دار إحياء التراث :  بيروتقمحاوي، محمد الصادق : تحقيق، 1/162، القرآنأحكام  :الرازي بن عليحمد أ ،الجصاص-2

دار الكتاب  : بيروت ،1طبياري، الاإبراهيم : تحقيق، 1/225، التعريفـات  :علي بن محمد، الجرجاني .ـه1405، العربي

  .ـه1405العربي، 
  م1982هـ، 1402، دار الحرية للطباعة: بغداد، 8/31 ،"العقوبة" الجنائي في الإسلام النظام : خير االلهطلفاح،  -3
  .178 :آية_ البقرةسورة  -4
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ـئِكَ هُمُ آَفَّا نزَلَ اللهُّ فَأُوْلَ مُ بِمَا أ رَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحكْ

  .)1(}الظَّالِمُـون

    

إلا أن يرضـى ولـي    ،ن اعتبط مؤمناً بقتل فهو قـود بـه  ـم: "ρفقوله : النبوية ةـأما السن

   .)2("المقتول

أن يكـون   ولا بـد  ،ثبت عند أهل الإسلام أن القصاص لا يجب إلا مـع العمـد  : أما الإجماع 

  . ، أي مع سبق الإصرار والترصد)3(عدواناً

  .اصـواع القصـأن :المطلب الثاني

والجرائم التي يعاقب عليهـا بالقصـاص، القتـل العمـد وإتـلاف الأطـراف عمـداً                   

رفـع  : "ρلقوله  )5(وهو أن يقصد غيره فيصيبه فيقتله  ،ولا يجب بجناية الخطأ.)4(والجرح عمداً

  .)6("عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

  .اصـميزات القص: المطلب الثالث

                                                            
  .45 :آية_ المائدة سورة-1
عبـد االله بـن   ، الدارمي. 6559رقم ،يمنذكر صلى االله عليه وسلم كتابه إلى ال، 14/506، صحيح ابن حبان :ابن حبان-2

 : ،  بيـروت 2352الديات، رقمكتاب ، 1ط ،خالد السبع، حمد زمرليأفواز : تحقيق، 2/247، سنن الدارمي :عبد الرحمن

  .ـه1407، دار الكتاب العربي
 ـ1404الجديـدة،  دار النـدوة  : ، بيـروت 1ط ،2/297، الروضة النديـة  :صديق بن حسن القنوحي ،أبو الطيب -3  ـه

دار الكتـب  : ، بيروتمحمود أبو دقيقة: ، تعليق5/22، المختارالاختيار لتعليل : عبد االله بن محمود مودود،ابن . م1984_

  .28/379الفتاوى، : تيميةابن  .، بتصرفالعلمية
جنـائي فـي   النظـام ال : طلفـاح  . مكتبة دار التراث: القاهرة ،1/122، التشريع الجنائي الإسلامي :عبد القادر، عودة -4

  .8/31 ،الإسلام، العقوبة
دار : بيـروت  ،1ط، تحقيق محمود مطرحـى  ،267، صالمجوع شرح المهذب :النووي، محي الدين يحيى بن شرف -5

  .م1996 ،هـ1417، الفكر
المسـتدرك علـى    :محمد بن عبد االله، الحاكم. 7219رقم الأمة، باب فضل ، 16/202، صحيح ابن حبان: حبانابن  -6

 ـه1411 ،دار الكتب العلمية: بيروت، 2801رقم  ،كتاب الطلاق، 1ط، مصطفى عبد القادر: ق، تحقي2/216، الصحيحين

إرواء الغليـل،  : الألبـاني  :وقال عنه الألباني صحيح، انظـر . صحيح على شرط الشيخين: وقال عنه الحاكم. م1990_

  . 2311، رقم 7/340
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 ،الله تعالى ن القصاص فيه حق؛ وذلك لأ)1(ثل الحدود إلا أنها يدخلها العفوهي عقوبة نصية م_1

  . وتبقى الدية والكفارة ،، وحق العبد غالب فيصح العفو عن القصاص"الولي"وفيه حق للعبد 

  

  .)2(جوز الشفاعة في القصاصت_ 2

  .)3(أو فقيراً غنياً, صغيرا أو كبيراً, جميلاً أو دميماً, لا اعتبار لكون المقتول شريفاً أو ضعيفاً_ 3

  ماً ـمثل أن يكسر له عظ ؛وإذا لم تكن المساواة, لمساواةا: يشترط في القصاص في الجراح_ 4

  .)5(دودة أو الأرشـة المحـفلا يشرع القصاص بل تجب الدي ،)4(دون الموضحة هباطناً أو يشج

فـإن كـان ضـرباً     ،الأصل في القصاص أن يكون بنفس الطريقة التي تمت بهـا الجنايـة  _5

كـأن   ،فعل القتل محرماً وبأداة غير جـائزة إلا أن يكون  ،الجاني بالرصاص بَرِبالرصاص ضُ

 ــفهنا لا يجوز الاقتص ،أسقاه خمراً حتى الموت  ـ  ـاص منه بنفس الطريق ى ـة بـل يلجـأ إل

  .)6(فـرب بالسيـالض

  

  

  

                                                            
  .169ص، الفقه الإسلامي في طريق التجديد :العوا -1
دار : ، بيـروت 2ط، 6/549، الدر المختار في شرح تنوير الأبصـار  :الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي بن محمد -2

  .ـه1386الفكر، 
دار الندوة الجديـدة،   :، بيروت1ط ،2/297، الروضة الندية شرح الدرر البهية: القنوحي، أبو الطيب صديق بن حسن -3

  .م1984/هـ1404
. ن لم ير العظم لصغر الجرحإلجراحة أو الجروح التي تصل إلى العظم بعد خرق الجلدة التي عليه وهي ا :الموضـحة  -4

  17، صالتعريفات الجرجاني،.هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس :الأرش. 4/120، إعانة الطالبين :السيد أبي بكر
  .28/379، الفتاوى: ابن تيمية -5
  .مؤسسة المطبوعات الحديثة ،46ص، الإسلامي الحدود ف: حمد فتحيأ، بهنسي -6
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  ثـث الثالـالمبح

  رـــزيـالتع

  

  :الآتيةوفيه المطالب 

  .اـة واصطلاحـر لغـزيـمفهوم التع: المطلب الأول

  .رـزيـمعاصي التي يدخلها التعال: المطلب الثاني

  .رـزيـمراتب التع: المطلب الثالث
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  :ثـث الثالـالمبح

  رــزيـالتع

  

  .اًـة واصطلاحـر لغـزيـالتع: المطلب الأول

  .)1(بـاً بمعنى التأديـ، ويأتي أيض)عـالمن(زْر أي َـمأخوذ من الع: ةـر لغـالتعزي

  .)2(ارةـه ولا كفـد فيـب لا حـى ذنـب علـتأدي: لاحاًـأما اصط   

  .)3(والتعزير ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 

وَاللاَّتِي تَخاَفُونَ نُشـُوزَهُنَّ فَعِظـُوهُنَّ { :الىـوله تعـق :الكريم ابـمن الكت

واْ  لاَ تَبغُْ نَكمُْ فَ إِنْ أَطعَْ رِبُوهُنَّ فَ اجعِِ وَاضْ ي الْمَضَ رُُوهُنَّ فِ وَاهْج

 ،فأباحت الآية الضـرب والهجـر   )4(}سبَيِلاً إِنَّ اللهَّ آَانَ علَِياًّ آَبيِراً  علََيهِْنَّ 

  .فهذا من باب التنبيه على التعزير ،ولا هما من الكفارات ،وهما عقوبتان ليستا بحديتين

   :المشرفة ةـن السنـم

  :منها ρفقد وردت نصوص كثيرة تتحدث عن تعزير النبي  

                                                            
  .562_ 4/561 ،لسان العرب :ابن منظور -1
،   4/167، إعانة الطالبين على حـل ألفـاظ فـتح المعـين    : السيد أبي بكر، السيد البكر بن السيد محمد شطا الدمياطي -2

الفكـر،   ر، دات، بيـرو 2/167، نديـة الفتـاوى اله : نظام وجماعة من علماء الهنـد  خالشي: بيروت. دار الفكر: بيروت

، إعلام الموقعين عـن رب العـالمين  : أيوب محمد ابن أبي بكر ناب دابن قيم الجوزية، محم. 2/167، م1991، ـه1411

  .م1973.دار الجيل :بيروت.، تحقيق طه عبد الرءوف2/99
  .4/16 ،إعانة الطالبين :السيد أبي بكر.  5/46 ،الرائقالبحر : نجيمابن  -3
  .4 :آية_ لنساءسورة ا -4
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  .)1("إذا كان دون النصاب غرم مثله وجلدات نكال: "في سرقة التمر ρ قوله-أ 

  .)3(بالتهمة رجلاً ρوحبس  ،)2(" يا مخنث" :رجلا قال لغيره ρتعزير النبي -ب 

أو جنايـة لا توجـب    ،في كبيرة لا توجب الحد مشروعيتهفقد أجمعت الأمة على : أما الإجماع

  .)4(الحد

  :رـزيـالمعاصي التي يدخلها التع :المطلب الثاني

كاستمتاع لا حـد  : ولا قصاص التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة   

وسواء تعلقت  ،لا قود فيها، وقذف بغير الزنا، وسائر المعاصي ةلا قطع فيها، وجناي ةفيه، وسرق

  .)5(دميلآالمعصية بحق االله تعالى أم بحق 

: خالفات في كافة مجالات الحياةالجنايات والمكل  ،وتشمل دائرة التعزير بناء على هذا 

  .)6(الاقتصادية، الأخلاقية، الصحية، الأسرية، المرورية، والقضائية

  :رـزيـالتعمراتب   :المطلب الثالث

                                                            
، قـال  8151، رقم 4/423، المستدرك على الصـحيحين : الحاكم. 6746رقم الحديث ،2/186، مسند أحمد :ابن حنبل -1

ووقفه ابن أبي شيبة على عمرو عن أبيه عن : حديث حسن، وأضاف الزيلعي: قال الترمذي عنه: الزيلعي في نصب الراية

  . 3/362 ،نصب الراية: الزيلعي: انظر .جده
حمـد  أ: تحقيق، 4/62، سنن الترمذي :محمد بن عيسى، الترمذي .باب حد القذف، 3/108 ،الزجاجةمصباح  :الكناني-2

قال عنـه  . دار إحياء التراث العربي: بيروت. 1462مخنث، رقم، باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا ، محمد شاكر وآخرون

  .ه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديثهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوج: الترمذي
 :حمد بن شـعيب أالنسائي،  .1417رقم الحديث ، باب ما جاء في الحبس في التهمة ، 4/28، سنن الترمذي :الترمذي -3

هــ،  1411، بيروت، دار الكتب العلميـة،  1عبد الغفار البندادي، سيد كسروي حسن، ط :تحقيق ،4/328، السنن الكبرى

: وكذلك قال عنه الألباني، انه حسن، انظر. حديث حسن: ، وقال عنه الترمذي7362رقم ، لحبس في التهمةباب ام، 1991

  .2397، حديث رقم8/56، رواء الغليلإ :الألباني
  .5/46، البحر الرائق :نجيمابن  -4
 المحرر فـي  :د الدينمج ،ابن تيمية .2/478، منتهى الارادات :ابن النجار.  381_7/380، روضة الطالبين: النووي -5

  .2/326، الفقه على مذهب الإمام احمد
 ـ1423 السـلام، دار : القـاهرة ، 1ط ،59ص، الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان: محمد، بلتاجي -6  ـه

  .87ص، في أصول النظام الجنائي الإسلامي: العوا .م2003_
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الأولى مـن يقـع علـيهم     ةالزاوي :يمكن النظر إلى التعزير في هذا المجال من زاويتين  

  .من حيث قدر العقوبة :الزاوية الثانية ،التعزير

فالتعزير يختلف من شخص إلى آخر، ففي كـلام الفقهـاء    :من يقع عليهممن حيث أما    

نك أبلغني  :أن يقول له الحاكم": تعزير أشرف الأشراف كالفقهاء والعلوية: نلمس هذا فمن قولهم

   .)1(دهـر والحبس والضرب بعـلام والجـالإع: وتعزير الخسائس..  .ـذاوكذا ـتفعل ك

بـين الشـريف    ،يتبين الفرق في التعزير بين شـخص وآخـر   ،فمن كلام الفقهاء هذا

كما سـنبين   ،وإنما المقصود أهل التقى والعفاف ؛ليس المقصود هنا بالشريف الغنيو. والخسيس

  .لاحقا

فقـد  "...فإنها تختلف أيضا حسب قدر الجنايـة  :الاختلاف في قدر العقوبة أما من حيث   

يكون بالضرب والتوبيخ والعزل عن الولايـة،   ، وقدوقد يكون بالحبس ،في القول يكون بالتغليظ

  .)2(وإقامته من المجلس حسبما يراه الحاكم

فللقاضي في جرائم التعزير سلطة واسعة في اختيار العقوبة ومقدارها، فلـه أن يختـار   

عقوبة شديدة أو خفيفة بحسب ظروف الجريمة والمجرم، وله أن ينـزل بالعقوبـة إلـى أدنـى     

  .)3(يرتفع بها إلى حدها الأقصى، وله أن يأمر بتنفيذ العقوبة أو إيقاف تنفيذها درجاتها، وله أن

   

  

  

                                                            
 :، مصـر 2ط ،3/427، الفتـاوى الهنديـة  ، بحاشية ى البزازيةالفتاو :ابن البزاز الكردي، محمد بن محمد بن شهاب -1

  .5/68 ،البحر الرائق :نجيمابن  .7/6 ، بدائع الصنائع :الكاساني  .هـ1310المطبعة الكبرى الأميرية، 
، المعتمد في فقه الإمام احمد :محمد وهبي ،سليمان ، علي عبد الحميد ،بلطه جي .3/148، تحفة الفقهاء :السمرقندي -2

  .م1991_ ـه1412 ،دار الخير :دمشق ،1ط ،2/420
  .1/83 ،التشريع الجنائي :عودة -3
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  المبحث الرابع

  .الحكمة من مشروعية العقوبات

  

  :الآتيةوفيه المطالب 

  .الحكمة من مشروعية العقوبات: المطلب الأول

  .دودـالحكمة من مشروعية الح: المطلب الثاني

  .اصـمشروعية القص الحكمة من: المطلب الثالث

  .رـزيـالتعالحكمة من مشروعية : المطلب الرابع
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  المبحث الرابع

  الحكمة من مشروعية العقوبات

  

  :في هذا المبحث عدة مطالب

  .الحكمة من مشروعية العقوبات: المطلب الأول

يسـعى   ، من أجل ذلـك البشرعلى الأرض و في كل نظام من النظم يسعى ليكون حاكماً     

فيسن من القوانين ما يحمي هذا النظام من أيدي . حماية جماعتهم من كل خلل يطرأ ىعلويعمل 

للجنايات والجرائم التي تقع فتُخِل بالنظـام العـام وتنتهـك    " العقوبات"ومن ذلك تشريع ،العابثين

  .حقوق الناس

تلـذذ  أو ال ،لكن عندما يفرض هذه العقوبة، لا يكون الهدف منها مجرد العقوبة المجردة    

فللعقوبات عند فرضها وتشريعها فلسفة خاصة عند واضعها، يبتغي من . بإنزال الألم في الجاني

خلالها تحقيق أمر ما، من ردع للمجرم وغيره مما يراه، فكيف إذا كانت هذه العقوبات من عنـد  

 ـ ،)عز وجل( ىالمول  ــالذي يعلم الملائم من الأمر للحفاظ عل  ـ ـى النظ رق ـام بأفضـل الط

   .بهانسأو

  :ففي التشريعات الجنائية الوضعية يهدف تشريع العقوبات إلى تحقيق وظيفتين

  .ود إلى الإجرامـفلا يع ،وهي أنها توقع على المجرم لتهذيبه وتأديبه وإصلاحه: وظيفة خلقية-أ

ويكـون ذلـك    ،وهي أنها توقع لحماية المجتمع من شرور المجرم وآثامه :وظيفة اجتماعية-ب

  .)1(حسب كل حالة ،رم أو استئصالهلمعالجة المج

                                                            
 ـ1358، مكتبة دار العروبـة  :القاهرة ،313ص ،السياسة الجنائية في الشريعة الإسـلامية  :فتحيحمد أ ،بهنسي -1 ـ، ه

  .م1965
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الفضيلة الإنسانية العليا التي قررهـا   ةفيهدف إلى حماي ،وأما تشريع العقوبة في الإسلام

ن هـذه  أو ،الإسلام، فهي بمنزلة الحد الفاصل الذي يمنع الأشرار من اقتحـام حمـى الأخيـار   

  .)1(ان الفسادوالحدود التي تحمي الآحاد من طغي ،العقوبات هي الوقاية للمجتمع

رة، تزيل ـثم بلغ من سعة رحمة االله وجوده أن جعل تلك العقوبات كفارات لأهلها وطه     

عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا أقدموا عليها، ولا سيما إذا كان منهم بعدها التوبة النصوح والإنابة، 

  .)2( فرحمهم بهذه العقوبات أنواعا من الرحمة في الدنيا والآخرة

والهدف الذي يجب أن توجه إليه العقوبة هو إصلاح الجاني نفسه وتقويم سلوكه، بحيث        

  .)3( يعود بعد ذلك إلى الحياة الاجتماعية عضوا صالحا في الجماعة

شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها، لأن النهي عن الفعل والأمر بإتيانـه  

فعل أو الانتهاء عنه، ولـولا العقـاب لكانـت الأوامـر     لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان ال

فالعقاب، هو الذي يجعل للأمر والنهي معنى مفهوما . والنواهي أمورا ضائعة وضربا من العبث

ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض، ويحمـل النـاس   

  .)4(صلاحهمعلى الابتعاد عما يضرهم أو فعل ما فيه خيرهم و

وتـؤدي  –بتقريرهـا   -وهي ترمـي .هي الجزاء العادل للجريمة: فالعقوبة في الإسلام

 ،إلى منع وقوع الجريمة في المستقبل، وهي إجراء تقويمي يؤدي إلى إصلاح المجرم –بتوقيعها 

  وهي كفارة للذنوب إذا صاحَبَها التوبة النصـوح،. )5(فلا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى

شـرعت   وهي حاملة للناس على فعل الأوامر، إن لم تكف الدعوات والترغيب إلـى فعلهـا،   و

  .لحماية الفرد والمجتمع معا

                                                            
  .64ص ،العقوبة :أبو زهرة -1
 ، طه عبـد الـرؤوف سـعد    :تحقيق، 2/115، وقعين عن رب العالمينإعلام الم :ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر -2

  .م1973 ،دار الجيل: بيروت
  .71ص، في أصول النظام الجنائي الإسلامي: العوا -3
  .1/68 ،التشريع الجنائي: عودة -4
  .71ص ،في أصول النظام الجنائي الإسلامي :العوا -5
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  دودـالحكمة من مشروعية الح: المطلب الثاني

الفعل يترتب عليـه   بأنَّ العلم :أي .زواجر بعده ،أن الحدود موانع قبل الفعل :والتحقيق  

يمنع من العـود إليـه،    الفعل بعد العقوبة وإيقاع ،قدام على الفعلالإ من يكون ذلك مانعاً عقوبة،

فكان حكمهـا   ،لأنها شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس ،من حقوق االله تعالى -الحدود-فهي

  .)1(وصيانة دار الإسلام عن الفساد ،الأصلي الإنزجار عما يتضرر به العباد

  : لكل حد حكمة فلو دققنا النظر في كل حد من الحدود لوجدنا 

وإرغام  ،واشتباه الأنساب ،وما فيه من اختلاط المياه ،زاجر عن مفاسد الزنا :فحد الزنا   

  . نف العصبات والأقاربأ

ويتقرب  ،فزاجر عن مفسدة تفويت الأموال التي يتوسل بها إلى مصالح :أما حد السرقةو

  .بها إلى رب العالمين

المخلوقـات،   فأشر من فسدة للعقل الذي هوفزاجر عن شرب ما فيه م :أما حد الخمر

 ــخطأل الذي هو ـساد العقـن بإفـفما الظ ،ساد في شيء حقيرـواالله لا يحب الف ل ـر من ك

   .؟رـخطي

فزاجر عن أخذ الأموال بالقطع وعـن الجنايـة علـى النفـوس      :أما حد قطع الطريق

  .)2( والأعضاء بالقصاص

  .اصـالحكمة من مشروعية القص :المطلب الثالث

 ــتتجلى هذه الحكمة واضحة جلية مـن خـلال ق    ــول وَلَكـُمْ فِـي {:ىـه تعال

جعـل  Ψ  ، فاالله)3(}َ ونـالْقِصَاصِ حيَاَةٌ يَاْ أُولِيْ الألَْباَبِ لَعَلَّكمُْ تَتَّقُ 

                                                            
  .بتصرف 5/4، الرائقالبحر  :نجيمابن  -1
 ،164-1/163 ،قواعد الأحكام في مصالح الأنـام : ابن عبد السلام، محمد عز الدين. 7/56، بدائع الصنائع: نيالكاسا -2

  .بيروت، دار الكتب العلمية
  .179 :آية_سورة البقرة  -3
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لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصا بمن قتله، كف عن القتل وارتدع، وآثر  ؛القصاص حياة في

ه ـه وحيـاة عشيرتـه حيـك فيـه، وكذلـفكان فيه حياة له ولمن أراد قتل .حب حياته ونفسه

  .)1(هـوأقارب

ن أطباع البشرية والأنفس الشـريرة،  إف :تقتضي شرعية القصاص أيضا الحكمة كوكذل   

الإنسان بطبعـه يحـب أن    -تميل إلى الظلم والاعتداء، وترغب في استيفاء الزائد على الابتداء

وأهل الجهل العادلين عن سـنن   ،، سيما سكان البوادي-عند استيفاء العقوبة يأخذ أكثر من حقه

فلو لم تشرع الأجزية الزاجـرة عـن التعـدي    . كما نقل من عادتهم في الجاهلية ،العقل والعدل

والقصاص من غير زيادة ولا انتقاص، لتجرأ ذوو الجهل والحمية والأنفس الأبية علـى القتـل،   

ذلك إلى التفاني وفيه من الفساد  يفيؤد ،ضعاف ما جُنى عليهم في الاستيفاءوأ بتداءلإاوالفتك في 

القصاص المـانع  ك ،ما لا يخفى؛ فاقتضت الحكمة شرع العقوبات الزاجرة عند الابتداء في القتل

  .)2(من استيفاء الزائد على المثل

  

  رـزيـالحكمة من مشروعية التع: لمطلب الرابعا

مشروعية الحدود والقصاص، ولكـن   ةة التعزير عن حكممشروعي فيلا تختلف الحكمة 

  .)3(الغرض الأساسي من التعزير في الشريعة، هو الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب

  

                                                            
 ـ6/317، الفقهجامع : بي بكر بن أيوبأابن قيم الجوزية، محمد بن .ه 4/100 ، إعانة الطالبين: البكريالسيد  -1  ه، جمع

  .م2000، هـ1421، دار الوفاء :المنصورة، 1محمد، طووثق نصوصه يسري السيد 
  .5/22، الاختيار لتعليل المختار :ابن مودود -2
شركة ومطبعة البابي الحلبـي  : مصر ،3ط وما بعدها، 293، صالتعزير في الشريعة الإسلامية: عبد العزيز، عامر --3

  .م1957، وأولاده
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  الفصل الثاني

  من يتولى تطبيق العقوبات

  :ثــوفيه ثلاثة مباح

  .تطبيق العقوبات من واجبات الإمام: المبحث الأول

   .دودـالح تطبيق عقوبات :المطلب الأول

   .اصـتطبيق عقوبة القص: المطلب الثاني

  .رـزيـالتععقوبة تطبيق  :المطلب الثالث

  

  .اتالعقوبفي إقامة مر ولي الأأعدم اختصاص غير من حكمة ال :المبحث الثاني

  

  .جرائم العرض وتطبيق العقوبة فيها :المبحث الثالث

  .مفهوم جرائم العرض :المطلب الأول

  .قتل دفاعا عن العرضال: المطلب الثاني

  .رؤية إسلامية لحل المشكلة :المطلب الثالث

  .جرائم أخرى تقع على العرض وتطبيق العقوبة فيها: المطلب الرابع
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  المبحث الأول

  .تطبيق العقوبات من واجبات الإمام

  

  :الآتيةوفيه المطالب 

   .دودـات الحـتطبيق عقوب: المطلب الأول

  .ة فيهـتطبيق العقوباص وـالقص :المطلب الثاني

  .ة فيهـوتطبيق العقوب رـزيـالتع :المطلب الثالث
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  :المبحث الأول

  .تطبيق العقوبات من واجبات الإمام

  

  دود ـتطبيق عقوبات الح: المطلب الأول

جاء في التمهيد صلاحيات الإمام ومسؤولياته ومنها إقامة الحدود، وسأتناول مسـؤولية      

حيث اختلفوا فيمن يقـيم الحـد    ،مطلب، وآراء الفقهاء في ذلكللحدود في هذا االإمام في إقامة ا

  .الإمام وهي من مسؤولية السيد أ لعلى العبيد، وه

  .إقامة الحد على الأحرار 

الإمام  :إلى أن ،والشيعة الزيدية ،والشافعية ،والمالكية ،الفقهاء من الحنفية جمهورذهب         

  :لحد على الأحرار وليس لأحد غيرهم فقالواهو الذي يقيم ا هأو نائب

لآدمـي     أو ،كحد الزنـا  Ψسواء كان الحد الله  ،)1(نه لا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبهإ"

  .)2(كحد القذف

   :واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول 

                                                            
 دار المعرفـة، : بيـروت  ،2ط، 9/81 ،المبسـوط  :أسهل أبيمحمد بن  السرخسي،. 8/364، قرائالبحر ال :نجيمابن  -1

. الإسـلامية المكتبـة  : بيـروت ، 2/98 ،الهداية شرح البدايـة  :بكر بن عبد الجليل أبيالمرغيناني، علي بن . هـ1406

، البغوي. هـ1398، دار الفكر :بيروت ،2ط ،6/297، التاج والإكليل في شرح مختصر خليل: بن يوسف د، محمالعبدري

حمد عبد الموجود، علي أعادل  :تحقيق ،7/326، التهذيب في فقه الإمام الشافعي: بن مسعود بن محمد بن الفراء نالحسي

عمـاد   :حقيـق ، ت1، ط1/242، هيالتنب :بن علي بن يوسف م، إبراهيالشيرازي.العلميةدار الكتب : ت، بيرومحمد معوض

، ت، بيرو11، طحازم القاض :تحقيق، 6/61 ،الفروع :محمد ابن مفلح،.هـ1403، عالم الكتب ،تو، بير1، طالدين حيدر

، عبد الغني عبد الخـالق  :تحقيق ،2/456، منتهى الارادات :الفتوحيتقي الدين  ابن النجار،. هـ1418، الكتب العلمية ردا

 ،معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمدالإنصاف في  :الدين بن سليمان السعدي ء، علاالمرداوي .الكتب معال

  .4/517، السيل الجرار: الشوكاني .م1997، الكتب العلمية ر، داتإسماعيل، بيرومحمد حسن  :تحقيق، 10/150
  .2/383، الروض المربع: البهوتي -2
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ــ_أ ـــم ــريم ابـن الكت ـــق: الك ـــتعه ـول ــةُ وَالــــزَّانِي { :ىـال الزَّانِيَ

ه ـولـوق. )1(} فَاجـْلِــدُوا آُلَّ وَاحـِدٍ مِّنْهُمــَـا مِئَـةَ جلَْـــدَةٍ 

طعَُواْ أَيْدِيَهُمَا جزََاء بمَِا ـةُ فَاقْ ـوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ  { :ىـالـتع

  .)2(}◌ٌ  هِ وَاللهُّ عَزِيزٌ حكَِيمٌ ـا نَكاَلاً مِّنَ اللّ ـآَسبََ 

 ــه تعـولـوق ء الَّـذِينَ يُحـَارِبُونَ اللهَّ وَرَسـُولَهُ إِنَّمَـا جـَزَا { :ىـال

لَّبوُاْ أَوْ تُقَطَّعَ  واْ أَوْ يُصَ اَداً أَن يُقَتَّلُ ي الأرَْضِ فَس عَْوْنَ فِ وَيَس

مْ ـلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرَْضِ ذَلِكَ لَهُ ــمْ وَأَرْجلُُهُم مِّنْ خِ ـأَيْدِيهِ 

  .)3( }مٌ ـذَابٌ عَظِيـةِ عَ خزِْيٌ فِي الدُّنْياَ وَلَهُمْ فِي الآخرَِ 

 ،لآيات السابقة نرى أن التكليف بإقامة الحدود متوجه إلى جميع المسـلمين امن خلال : الاستدلال

فأنابوا مكـانهم الإمـام    ،لعدم قدرتهم على ذلك ؛لكن لا يستطيعون كلهم إقامة الحد على مرتكبه

  .)4(ليسد مسدهم في ذلك

   :النبوية ةـن السنـم

  .)5(والفيء ،والجمعات ،والصدقات ،الحدود :أربع إلى الولاة :نه قالأ ρ هنما روي ع_1

 .)6(بإذنه وكذا في عهد الراشدين إلاّ ρ لم يقم حد على عهد رسول االله_2

قطـع يـد   أمره بالحد على ماعز والغامدية و ةود، كإقامدبإقامة عدد من الح ρالرسول  أمر_3

  .)1(الحدود السارق، وكذلك كان الولاة بعده يقيمون

                                                            
  .2 :آية: رالنوسورة  -1
  .33 :آية: المائدةسورة  -2
  .34 :آية: المائدةسورة  -3
  تصرفب. 4/310 ،السيل الجرار :الشوكاني.بتصرف 12/161 ،الجامع لأحكام القرآن :رطبيالق -4
، الرشـد  ة، مكتبالرياض ،1ط تحقيق كمال الحوت،، 5/506، مصنف ابن أبي شيبة :بن محمد بة، عبدااللهشي أبي ابن -5

صـلاة والزكـاة والحـدود    إلـى السـلطان ال   الحسن بلفظ أربـع وروي عن .الإمام إلىباب من قال الحدود ، ـه1409

كتاب الدراية فـي  : لم أجده، انظر، ابن حجر: قال الحافظ ابن حجر في كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية.والقضاء

  .نه روي مرفوعا وموقوفاأ ،5/235، شرح فتح القديروورد في  . 2/99تخريج أحاديث الهداية، 
  .22/73، المجموع :النووي .2/326 ،حمدأى مذهب المحرر في الفقه عل :مجد الدين ابن تيمية، -6
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  .نلمس ذلك من خلال ما يلي: المعقول

  .)2(فوجب تفويضه إلى نائب الجماعة وهو الإمام ،ومشروع لصالح الجماعة Ψالحد حق االله _1

لأنه لولا ذلك فسد حال الرعية بثوران بعضـهم   ؛الحدود والتعزيرات تختص بالولاة والقضاة_2

  .)3(على بعض

فوجب تفويضه إلى  ،ولا يؤمن من استيفائه الحيف ،لى الاجتهادحق يفتقر إ" الحد"إن استيفاء _3

  .أن الإمام له إقامة الحدالتي استندوا إليها في الأدلة هي هذه  .)4("الإمام"نائب الإمام في خلقه 

  

  ؟لكن ما هي الأدلة التي استندوا إليها في أن نائب الإمام يقوم مقامه

يأمر بهـا   ρ ير من المواقف التي كان الرسولفي كث ،ةالأدلة مأخوذة من السنة النبوي 

  -:دون أن يقيمه بنفسه أو يحضرها من ذلك. أصحابه أن يقيموا الحد

، )6( ن اعترفت فارجمهاإإلى امرأة هذا ف ،"سلمألرجل من " )τ)5 غد يا أنيساو: " ρ قول النبي-1

  .فاعترفت فرجمها

  .)1(ولم يحضره τرجم ماعزبأمر  ρ أن النبي -2

                                                                                                                                                                              
، دار الخيـر : دمشق ،1طبتصرف،  2/395 ،حمدأالمعتمد في فقه  :وهبي د، محمعبد الحميد، سليمان ي، علبلطه جي -1

  . م1991، ـه1412
  .8/48 ،)العقوبة(النظام الجنائي في الإسلام :طلفاح. 1/755، التشريع الجنائي :عودة -2
  .12/86، لذخيرةا :القرافي-3
  .6/78، كشاف القناع: البهوتي -4
الرسول صلى اله عليه وسلم إلى المـرأة الاسـلمية ليرجمهـا إن اعترفـت      أرسلهسلمي الذي الأ أنيس بن الضـحاك  -5

دار  :،بيـروت 1علي محمـد البجـاوي، ط   :تحقيق، 1/113 ،الاستيعاب :ابن عبد البر،يوسف بن عبد االله بن محمد.بالزنا

  .1/136، الإصابة :حجرابن . هـ 1412الجيل، 
  .2190 مالحدود، رقباب الوكالة في  ،2/813، صحيح البخاري :البخاري -6



 46

  .)2(اذهبوا به فاقطعوه: في سارق أتي به ρل وقا -3

  :الواضح من الأدلة السابقة

  .أو الولاة الذين يقومون مقامه ،أن الحد لا يقام إلا بإذن الإمام -1 

  .أن هناك من ينوب عن الإمام في إقامة الحد -2 

  ؟هل يجوز لغير الإمام أو نائبه إقامة الحد على الأحرار :ولكن قد يطرح سؤال

الحنابلـة  عند  اًولكن هناك رأي ،الجمهورالإمام هو صاحب الحق في إقامة الحد عند  إن   

كتطلـب الإمـام لـه     ،لغير الإمام أن يقيم الحد إذا كان ذلك لقرينـة  أنّ: وهو والشيعة الزيدية

في التعليق على الآيات التي  -:فقالوا )4(الشيعة الزيديةوكذلك ذهب إليه ، _مهدور الدم_)3(ليقتله

والتكليف في هـذا، وان كـان متوجهـا إلـى جميـع      " :-كرت في الاستدلال على حق الإمامذ

 ،ومن له قدرة على تنفيذ حدود االله مع عدم وجود الإمـام  ،الإمام ومن يلي جهتهم المسلمين، لكنَّ

  . )5("يدخلون في هذا التكليف دخولا أوليا ويتوجه إليهم الخطاب توجها كاملا

ولـولا ذلـك    ،أو من ينيبه أن الإمام وحده يختص بإقامة الحدود: أعلمواالله والذي أراه    

  .إن شاء االله تعالى وسنرى ذلك أوضح في المباحث القادمة ،لساد الهرج والمرج والفساد

  .إقامة الحد على العبيد

                                                                                                                                                                              
 ـتحقيق محمد عبـد القـادر   ،8/219، سنن الكبرىال: حمد بن الحسين بن عليأالبيهقي،  -1 ، ، مكتبـة دار البـاز  ة، مك

إرواء : الألبـاني : صحيح، انظـر : قال عنه الألباني ،المرجومين الإماملا يحضر  أن أجاز، باب من م1994، ـه1414

  .2322، رقم7/352، الغليل
.  الحـد ، باب التلقين فـي  ـه1407، دار الكتاب العربي: بيروت، 6/248 ،مجمع الزوائد :بكر أبيبن  ي، علالهيثمي -2

 ـ1386، دار المعرفـة : بيروت السيد عبد االله هاشم، :تحقيق، 3/102 ،سنن الدار قطني :بن عمر يعل ،الدار قطني ، ـه

، المسـتدرك علـى الصـحيحين   : الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، انظر: قال عنه الحاكم. 71، رقمم1966

  .8150، حديث رقم 4/422
  .6/61، الفروع: ابن مفلح -3
  .10/150، الإنصاف :المرداوي -4
  .4/310، السيل الجرار :الشوكاني -5
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العصر، وإنما التطرق إليها من باب  اغير موجودة في هذ "العبودية" يجدر التنبيه إلى أن ظاهرة

  .تكمال البحثاس

  :لة على رأيينأاختلف الفقهاء في هذه المس    

 يد إقامة الحد على عبده كحد الزنـا أن للس :)1(ةـة، والحنابلـوالشافعي ،ةـالجمهور من المالكي

   .القذفوحد 

 .)2(لا يقيم الحدود على العبيد إلا الإمام أو بإذنه: فقالوا الحنفية أما

  :أدلة الفريقين

  :والتابعين ةاستندوا إلى أدلة من السنة وأقوال الصحاب: مهورأدلة الج: أولا 

  :النبوية ةـالسنن ـم

إن زنـت   :قـال  ،ة إذا زنت ولم تحصـن سئل عن الأمَ ρ أن رسول االله" :الحديث المشهور_ أ

  .)3("الحبل" أي_ ثم بيعوها ولو بضفير ،ثم إن زنت فاجلدوها ،ثم إن زنت فاجلدوها ،فاجلدوها

 ـأَإذا زنـت  " :المشهور ρ قول الرسول -ب  ـ ،أحـدكم فليجلـدها   ةُمَ                 ،ن عـادت فليجلـدها  إف

  .)4("الحبل"أي –ن عادت فليبعها ولو بضفير إف ،ن عادت فليجلدهاإف

  .)1("أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" : ρما روي عنه _ ج

                                                            
  الزرقـاني، . المعرفةدار : بيروت ،4ط ،2/242، المجتهد ونهاية المقتصد بداية :د القرطبيبن محم د، محمابن رشد -1

 بـن  د، محمالغزالي.هـ1411، دار الكتب العلمية: بيروت ،1ط ،4/182، ح الزرقانيشر :يوسف ن، بحمد بن عبد الباقي

 ـ1417، السلام ر، داة، القاهر1ط محمد تامر، ،إبراهيمحمد محمود أ :تحقيق ،6/452، الوسيط،  محمد : الشـيرازي .ـه

  .2/322 ،السبيلمنار : ابن ضويان.1/242، هالتنبي
  .2/98 الهداية شرح البداية،: المرغيناني.9/81 ،لمبسوطا: السرخسي -2
، باب رجم اليهود أهـل  1329/ 3، صحيح مسلم: مسلم. الزانيباب بيع العبد _ 756/ 2، صحيح البخاري: البخاري -3

  .1703رقم  نا،الزالذمة من 
  .1703، رقم ، باب رجم اليهود أهل الذمة من الزنا3/1328، صحيح مسلم: مسلم -4
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  .)2("أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ةُمَأَإذا زنت : "قوله ρما روي عن النبي _هـ

  :من أقوال الصحابة والتابعين

هذا الكلام مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم، منهم ابن عمر وابن مسعود    

  .)ψ)3 نسأو

  :وي عن التابعينإلى ما رُ كذلك استندواو 

ا الحـد دون  موليجلـده  ،ا زنيـا يقيم الرجل الحد على جاريته وعبـده إذ  :)4(قال سفيان       

 ":)7(قال ابن أبي ليلـى   .)6(الرجل على عبده في الخمر والزنا يقيم: )5(وزاعيقال الأ ."السلطان

  .)8("زنينن ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا أدركت بقايا الأنصار يجلدو

  .دليل الحنفية :ثانيا

                                                                                                                                                                              
، 3/158سنن الدار قطني، : الدار قطني .4473رقم المريض، الحد على  إقامة ب، با4/161 ،داود أبيسنن  :داود أبو -1

وهناك رواية صحيحة في مسلم موقوفة على علي . 7/359، رواء الغليلإ: الألباني: انظر: ضعفه الألباني، انظر. 228رقم

حديث صحيح : وقال الحاكم. 1705، رقم 5/125، صحيح مسلم: مسلم: انظر. أقيموا الحدود على أرقائكم: رضي االله عنه

  .  8106، حديث رقم 4/410، المستدرك على الصحيحين: الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجه، انظر
بـاب رجـم    ،3/1328 صحيح مسلم، :مسلم. باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ،6/2509 ،يصحيح البخار :البخاري -2

  . 1/235لسان العرب،: ابن منظور. لا يُوَبِخها ولا يُقرِّعها بالزنا بعد الضرب: لا يثرب. 1703رقم  الزنا،أهل الذمة من 
  .2/445، بداية المجتهد: ابن رشد -3
ق الثوري أبو عبد االله الكوفي أحد الأئمة الأعلام وكان يسـمى أميـر المـؤمنين    هو سفيان بن سعيد بن مسرو: سفيان-4

  . 96-1/95، طبقات الحفاظ: السيوطي. هج 161هج ومات بالبصرة سنة 97بالحديث ولد سنة 
هجرية ببعلبك، سكن بيـروت  88 ةشيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي ولد سن: الأوزاعي-5

 طبقـات : السـيوطي .1/178، تذكرة الحفاظ: القيسراني.هجرية157سنة  يبطا وتوفي بها وأصله من سبي السند، توفمرا

  . 1/85، الحفاظ
، دار البشـائر  :بيروت ،2، طحمدأتحقيق عبداالله نذير ، 1/201، اختلاف العلماء :حمد بن محمدأ جعفر الطحاوي، أبو -6

  .م1996هـ، 1417
هجرية وهو 148سنة أربع وستين ومات سنة  دمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، ولهو مح:ابن أبي ليلى -7

دار : خليل الميس، بيروت: ، تحقيق85، صطبقات الفقهاء: بن علي بن يوسف مالشيرازي، إبراهي. ابن أربع وثمانين سنة

  .85ص–القلم 
  .2/322 ،منار السبيل :ابن ضويان -8
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نَّ فَإِنْ أَتَـينَْ بِفَاحشِـَةٍ فَإِذَا أُحصِْ { :ىـالـه تعـولـق :الكريم رآنـن القـم

   .)1(} فَعَلَيهِْنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحصَْنَـاتِ مِنَ الْعَـذَابِ 

 لـى ع علـى الإمـاء مـن نصـف مـا      واستيفاء ما على المحصنات للإمام خاصة، فكذلك ما

  .)2(المحصنات

والصـدقات   ،عة إلـى الـولاة الحـدود   أرب" : ρ وي عن الرسولما رُ :النبوية ةـالسنن ـم

  .)3("والفيء ،الجمعاتو

غيـره فـي اسـتيفائه     هكرفلا يشا ،يستوفيه الإمام بولاية شرعية Ψالحد حق االله : من المعقول

  .)4(دقاتـة والصـج الجزياكإخر

  :وذلـك ورـو رأي الجمهـما أرى هـح فيـالراج يوالرأ   

  .ما استند إليه الحنفيةلقوة أدلتهم بالمقارنة -أ 

ولا  ،صريحاً على أن للسيد إقامة الحد على عبيده نصاً صها تنيالتي استندوا إل أن الأحاديث-ب

  .يمنع ما استدل به الحنفية ذلك

جهة التنفيذ وبين الأحاديث التي ترد التنفيذ  إلىأنه يمكن الجمع بين مفهوم الآية التي لم تشر  -ج

لحد على العبيد، لكن الأحاديث فسرت من له إقامة ا) لم تبين(الآية أجملت  بأن، "السيد"الولي  إلى

   .أعلم ، واالله)5(فهذه الآية من المجمل الذي فسر .الإماموهو من له حق إقامة الحد على العبيد، 

  .تطبيق عقوبة القصاص :المطلب الثاني

                                                            
   .4 :آية: سورة النساء-1

  .81/ 9، المبسوط :السرخسي -2

  .42 ص سبق تخريجه. الإمام إلىباب من قال الحدود ، 5/506 مصنف ابن أبي شيبة،: شيبةأبي ابن  -3

  .9/81المبسوط، : السرخسي-4

هو الذي ينطوي في : المجمل. 113أصول الفقه، ص: ابو زهرة. اللفظ الدال على معناه المقصود من السياق: المفسر -5

يقـول ابـو   . 121ص ،أصول الفقه :ابو زهرة. ه على عدة أحوال وأحكام قد جمعت فيه ولا يمكن معرفتها إلا بمبينمعنا

  .113ص ،أصول الفقه :بو زهرةأ. إذا كان اللفظ مجملا، ووجد مفسر له من السنة فإنه يجعل اللفظ مفسرا: زهرة
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لغيره؟على عـدة   وختلف الفقهاء في مسؤولية تطبيق عقوبة القصاص هل هي للإمام أا

   :آراء

ة فـي  ـوالمالكي ،ةـالحنفي إلى ذلك ذهب، صاحب القصاص هم أولياء المقتول أن :الرأي الأول

وقد استندوا في ذلك إلى أدلة  .)1(ةـة الزيديـوالشيع ،ةـوالحنابل ،ةـوالشافعي ،أغلب الروايات

  .المشرفة ةـوالسن الكريم ابـالكتمن 

دْ جعََلْنَـا وَمَن قُتِلَ مَظلُْومـاً فَقَـ{ :ىـالـه تعـولـق: الكريم ابـالكتمـن 

  .)2(} لِوَلِيِّهِ سلُْطاَناً فَلاَ يُسرِْف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ آَانَ مَنْصُوراً 

  :اعتمدوا على عدة أحاديث منها: المشرفة النبوية السنةمـن 

إما أن يـودي وإمـا أن    ،نَظَرَينله قتيل فهو بخير ال لَتِقُ نْمَ" :أنه قال ρ النبي ما روي عن-1

  .)3("يقاد

إما  ،فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ،)جرح( صيب بدم أو خبلأُ نْمَ" : ρ يبوما روي عن الن-2

  .)4("فإن أراد رابعة فخذوا على يده ،عفويأو  ،أو يأخذ العقل ،أن يقتص

  .)1("فإن أحبوا قتلوا ،لِّم إلى أولياء المقتولتل متعمداً سُقَ نْمَ" :ρ وقول الرسول-3

                                                            
، الحطـاب . 5/409،  التاج والإكليل: العبدري .7/242 ،عبدائع الصنائ: الكاساني .3/101 ،تحفة الفقهاء :السمرقندي-1

 ،المدونة الكبرى :بن انس ك، مالصبحيالأ. .بيروت، 6/232، مواهب الجليل شرح مختصر خليل :بن عبد الرحمن دمحم

 :بيـروت ، 2/183، المهذب في فقه الإمام الشافعي :بن علي بن يوسف م، إبراهيالشيرازي. صادردار ، بيروت، 6/433

، دار الكتب العلمية: بيروت ،تحقيق عبد الغني عبد الخالق، 1/280، أحكام القـران  :إدريسبن  د، محمالشافعي. الفكرار د

 ـالشوكاني .108ص ،السياسة الشرعية ابن تيمية،. 28/379، الفتاوى، ابن تيمية.ـه1400 نيـل   :بـن علـي   د، محم

  .404-4/403 ،السيل الجرار: الشوكاني .م1973، دار الجيل :بيروت، 7/177، الاوطار
  .17 :ةآي :الإسراءسورة -2
بـاب تحـريم   ، 2/988، صحيح مسلم :مسلم .6486رقم، قتيل قتل لهباب من ، 6/2522، صحيح البخاري :البخاري -3

  .1355رقممكة، 
ن فـي  لأ: ضـعيف . 4/31 ،حمـد أمسند : الشيباني .4496رقم يأمر،  الإمامباب  ،4/169، داود أبيسنن  :داود أبو -4

نيل : الشوكاني: إسناده محمد بن إسحاق، وقد أورد الحديث معنعنا، وهو معروف بالتدليس، فإذا عنعن ضُعِفَ حديثه، انظر

  . .7/148الأوطار، 
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 فقال النبي .فاعترف بقتله يــل أخـذا قتـه نَّإ :ل يقود آخر فقالأتاه رج ρما روي أنه -4

ρ: 2("ذهب فاقتلها(.  

 وأنهم هـم المخـاطبون   ،ا موجه إلى أولياء القتيلمنرى أن الخطاب فيه ثمن الآيات، والأحادي

  .استيفاء القصاص دون غيرهمب

  .المالكيةد عنوهي رواية  :أن استيفاء القصاص موكول إلى الإمام :الرأي الثاني

 ،إلا أولو الأمـر  هخلاف أن القصاص في القتل لا يقيم لا" :فقد جاء في تفسير القرطبي

حانه خاطـب جميـع   لأن االله سـب  .فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك

فأقـاموا السـلطان    ،ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص ،المؤمنين بالقصاص

  .)3(أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدودمقام 

  :وذلك ،واالله أعلم والرأي الأول هو الأرجح

 ،"أوليـاء المقتـول  "الآيات والأحاديث واضحة الدلالة فيها أن المخاطب فيها هو الولي 

 ـإذا وُ لاّإولا يتم ذلك  ،رع القصاص لشفاء غيض قلوب أهل القتيلشُوإنما  إلـيهم اسـتيفاء    لَكِ

 نإنما هو من باب أن يتعاون المؤمنـو  :ما ذهب إليه القرطبي أن الخطاب للمؤمنينو .القصاص

  .والإمام قائم مقامهم لا مقام ولي الدم في ذلك ،ليمكنوا أولياء القتيل من استيفاء القتل

                                                                                                                                                                              
، باب من قتـل  2/877سنن ابن ماجه، : ابن ماجه.1387، باب ما جاء في الدية، رقم 4/11، سنن الترمذي: الترمذي -1

، صحيح الجامع الصـغير : الألباني: وصححه الألباني، انظر. حديث  حسن غريب: ال عنه الترمذيق.2626له قتيل، رقم 

  . 6455، رقم الحديث 2/1102

المتن صحيح فقد روى مسلم في صحيحه، عن وائل بـن  . 6933رقم  ،باب القود ،216/ 4 ،السنن الكبرى :النسائي -2

: انظـر . اقتله: يا رسول االله هذا قتل أخي، فقال رسول االله: فقال... رإني لقاعد مع النبي إذ جاء رجل يقود آخ: حجر قال

  .  1680، باب صحة الإقرار بالقتل، حديث رقم3/1307، صحيح مسلم: مسلم

  .2/245، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي -3
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فقد قـال أبـو   . وأبو زهرة، )1( عبد القادر عودة :وهذا الرأي ذهب إليه من المحدثين 

ولا يتـولى غيـره إلا    ،لذي يتولى القصاص بالقتل ولي الـدم اولذلك : "عقوبةزهرة في كتابه ال

وهو في هذا  ،ين من يتولى القصاص عنهعَإلى القاضي أن يُ لَكِأو إذا كان عاجزاً وُ ،بالإنابة منه

  .)2("يعتبر وكيله وإن كان بتعيين القاضي

  .؟اصـلكن من هم أولياء المقتول الذين يملكون استيفاء القص

والوارث اقرب  ،رث، كالمستحق للمال، لأنه حق ثابتافالمستحق للقصاص هو الو: لوارثا_ 1

  .الناس إلى الميت فيكون إليه

    .)3( والشيعة الزيدية ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفية

  .)4(وذلك عندما يكون المقتول لا وارث له فوليه الإمام: الإمام_ 2

الحق قد ثبت لـه وهـو    نالملك المطلق وقت القتل، لأ طإذا كان المقتول عبدا، بشر :السيد_ 3

  .)5(قرب الناس إليه، فله أن يستوفيهأ

وذلك لأنه قـد   ؛تنفيذ القصاص يكون تحت إشراف ولي الأمر ننوه إلى أمر مهم، أأُهنا 

ذب قبل إزهاق الروح، أو أن يـذهب  يؤدي غيظ ولي الدم إلى التشفي بالقتل بآلة من شأنها أن تع

                                                            
  .547 /1، التشريع الجنائي: عودة -1

قاض من قضاة مصر في النصف الأول من القرن الماضي تخـرج  هو القاضي الشهيد عبد القادر عودة : عبد القادر عودة

المـال  _ الإسلام وأوضاعنا القانونية_ كتب منها هالتحق بوظائف النيابة ثم القضاء، ل م1930، قمن جامعة القاهرة، حقو

جمال عبد الناصر فـي   بتهمة محاولة اغتيال مأُعد. والحكم في الإسلام،  وأتم كتابه الشهير،  التشريع الجنائي، ليلة إعدامه

     www. ikhwan online.com.7/12/1954يوم

  .387ص ،العقوبة :زهرة أبو-2

زهر له كتب كثيرة تزيد بالأ الإسلاميةم عضو مجمع البحوث 1898مصري ولد سنة  إسلاميعالم وفقيه : محمد أبو زهرة

أبـو  : د، محمأبو زهرة :انظر .م1974سنةي غيرها من الكتب توف_الجريمة _العقوبة _ الفقه  أصول_كتابا منها 30عن 

  .م1991 ،دار الفكر: ، القاهرةوعصرهحنيفة حياته 
: ، بيروت8/284، المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبدا الله.7/242، الصنائع بدائع: الكاساني -3

  .7/177، الاوطار نيل: الشوكاني. 2/183، المهذب: الشيرازي. هـ1400المكتب الإسلامي، 
  .2/184 ،المهذب :الشيرازي. )3الهندية ج الفتاوىبحاشية (، 3/442، قاضيخان فتاوى :الفرغاني -4
  .7/244 ،الصنائع بدائع :الكاساني -5
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فوجب أن  ،تمكين الشرع منه وحكم القاضيبن القصاص كان ولأ ،فرط الغيظ إلى التمثيل بالجثة

وهذا المعنى تطرق إليه العلماء  .)1(ة تنفيذهيكون التنفيذ في ظل الشرع حتى لا يخالف في طريق

    .)2(لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ؛لسلطانا ةولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضر" :قدمون بقولهمالأ

                               

  .رـزيـالتعتطبيق عقوبة  :المطلب الثالث

أن القصـاص   بينـت و ،أن إقامة الحدود من صلاحيات الإمام أو نائبـه  بينتسبق  فيما

  .آراءثة أما عقوبة التعزير ففي مسؤولية من يطبقها ثلا .يتولاه من يلي ولاية الدم للقتيل

لكن استثنى الشارع الحكـيم   ،التعزيرية تده يتولى إقامة العقوباـام وحـأن الإم: الـرأي الأول 

  ).الأب، الزوج، السيد، المعلم: (لكمن ذ

 ،ةـيـافعـوالش ،ةـالكيـوالم ،ةـالحنفي جمهور الفقهاء من ذا الرأيـى هـب إلـذه

  :اـة منهـدة أدلـى عواستندوا إل )3(ةـديـعة الزيـيـوالش، ةـابلـوالحن

  :المشرفة ةـالسنمن 

  .والنفي عقوبة تعزيرية )4(أخرجوهم من بيوتكم: وقال ،نفى جماعة من المخنثين ρأن النبي _ 1

  .)5(أمر بترك كلام الثلاثة الذين تخلفوا في تبوك  ρ النبي_ 2

                                                            
  .384ص ،العقوبة: أبو زهرة -1
                                   .8/243 ،المغني :ابن قدامة. 2/184 ،المهذب :الشيرازي -2
، 2صلاح الدين النـاهي، ط  :تحقيق، 2/646، السغدي فتاوى :بن الحسين ي، علالسغدي .9/65 ،المبسوط :السرخسي -3

 مغنـي المحتـاج  : الشـربيني .6/319 ،التاج والإكليـل :العبدري.ـه1404، الفرقان ر، دامؤسسة الرسالة:نبيروت، عما

 .4/38،سـبل السـلام  : الشـوكاني .86ص ،الشرعيةة سالسيا: ابن تيمية.10/175 ،روضة الطالبين :النووي. 4/193،

  .12/119 ،الذخيرة: القرافي
 أبـي سـنن   :داود وأب. 6834، باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، رقم الحديث 6/2508صحيح البخاري، : البخاري -4

  . في نفي المخنثين باب ما جاء ،228 /8، الكبرىسنن ال :البيهقي .4928رقم  ،باب في الحكم في المخنثين4/282، داود
 :ة، المنصور1ط عمر الفرماوي، :تحقيقوما بعدها،  385ص ،فقه السيرة :بكر أبيمحمد بن  ابن قيم الجوزية،: انظر -5

  .م1997هـ، 1417 ،الإيمانمكتبة 
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  .)1(في تهمة رجلاً  ρحبس الرسول_3

  .ρ والذي أقامها وأمر بها النبي ،عزيريةالنفي والهجر والحبس عقوبات ت: الاستدلال

 

  .)2(ثوران بعضهم على بعضبلفسد حال الرعية  ؛التعزير لغير الإمام لَكِّلو وُ :المعقول 

  :أما الذين استثناهم الشارع الحكيم وجعل لهم إقامة التعزير فهم  

  لاة ـر بالصـر عن سيء الأخلاق وللأمـن له تعزير ولده الصغير للتعليم والزجإف: الأب_ 1

واضـربوه   نـع سنيـن سبـلاة ابـي الصـوا الصبـعلم" :ρ رسول، قال )3(والضرب عليها

  .، والضرب عقوبة تعزيرية)4("عليها ابن عشر

  كانت الإساءة في  سواء ،)5(ه عند إساءة الأدب والحاجة إليهتَمَيعزر السيد عبده وأَ: السيد_ 2

 .)6(حق السيد أو حق االله تعالى

وَاللاَّتِـي  {  الكـريم  له تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرآن )1(_ جالزو_ 3

رِبُوهُنَّ  اجعِِ وَاضْ ي الْمَضَ وُزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجرُُوهُنَّ فِ اَفُونَ نُش تَخ

                                                            
حـديث  : مذي عنـه وقال التر. 1417،رقم الحديث ،باب ما جاء في الحبس في التهمة ،4/28،سنن الترمذي: الترمذي -1

  . حسن
  .12/86 ،الذخيرة :القرافي -2
، الـذخيرة : القرافـي . 4/38،سـبل السـلام   : الشوكاني.6/513 ،الوسيط :الغزالي.6/319 ،التاج والإكليل: العبدري -3

12/119.  
مكتبـة    :المدينـة المنـورة  ، 1طالاعظمي، تحقيق محمد ضياء ، 1/344، السنن الصغرى: الحسينبن  دحمأ، البيهقي -4

فواز  : تحقيق ،1/393، سنن الدارمي :عبداالله بن عبد الرحمن الدارمي،.592رقم بالصلاة، ب متى يؤمر الصبي با، الدار

. 1431رقـم  ،باب متى يؤمر الصبي بالصـلاة  ،ـه1407، دار الكتاب العربي :بيروت ،1ط خالد السبع، حمد زمرلي،أ

حسـن  : ، قال عنه الترمـذي 407صلاة، حديث رقم ، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بال2/259، سنن الترمذي: الترمذي

  .  4025، رقم 2/744، صحيح الجامع الصغير: الألباني: و صححه الألباني، انظر. صحيح
 .   6/319،التاج والإكليل :العبدري.2/167 ،الهندية الفتاوى: البلخي.5/10 ،البحر الرائق :نجيمابن  -5

  .12/119 ،الذخيرة :القرافي.4/38، لامسبل الس: الشوكاني.6/513 ،الوسيط :الغزالي
  . 4/38،سبل السلام: الشوكاني. .6/319 ،التاج والإكليل :العبدري -6
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اًّ  بَيِلاً إِنَّ اللهَّ آَانَ عَلِي فَإِنْ أَطعَْنَكمُْ فَلاَ تَبغُْواْ عَلَيهِْنَّ س

  .ولما يتعلق به من حقوق عليها )2(}آَبيِراً 

تعزير زوجته في غير النشوز، كعدم أدائها حق االله تعالى بعـدم الصـلاة    له ولكن هل   

  :؟وصيام رمضان 

وما أشبهه، وليس لـه   أن الزوج يعزر على غير النشوز )3(ةذهب المالكية والشافعية والحنابل_ أ

  .لق بهتعزير زوجته على حقوق االله تعالى لأنه لا يتع

إلى أن الزوج يعزر على غير النشـوز، أي   )4(ةـة الزيديـة والشيعـذهبت الحنفي_ب      

  ".عدم إقامة الصلاة وصيام رمضانك"على تركها حق االله تعالى 

حـد  أيتولى إقامته كـل  " :قالوا ،فنجد الحنفية عندما تكلموا عن التعزير الواجب حقا الله 

  ."بحكم النيابة عن االله تعالى

الظـاهر أن   ؟وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها" :وورد عند الشوكاني ما نصه   

والزوج من جملة من كلف بالإنكـار   ،لأنه من باب إنكار المنكر ،له ذلك إن لم يكف فيها الزجر

  .)5("باليد أو اللسان أو الجنان

وأداء حق " :"وأدلتهالفقه الإسلامي "ه الزحيلي في كتابه ـوهذا ما ذهب إليه الدكتور وهب   

 ـ ،االله تعالى كإقامة الصلاة وصيام رمضان  نلأ ،رـبما يراه مناسبا في إصلاح زوجته من زج

 )6("المنكر والزوج من جملة المكلفين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا من باب إنكار

  .وهذا ما أميل إليه

                                                                                                                                                                              
 السياسـة  :ابن تيمية. 4/193، مغني المحتاج :الشربيني. 6/514،الوسيط: الغزالي.6/319 ،التاج والإكليل :العبدري -1

  .89ص ،الشرعية
  .34 :آية -النساءسورة  -2
  89، صالسياسة الشرعية: ابن تيمية .10/175،روضة الطالبين :النووي .6/319 ،التاج والإكليل :العبدري -3
  .4/38 ،سبل السلام :الشوكاني.5/45 ،البحر الرائق :نجيمابن  -4
  .4/38 ،سبل السلام :الشوكاني -5
 .م1985، ـه1405، دار الفكر :دمشق ،2ط ،6/212، الفقه الإسلامي وأدلته: وهبه الزحيلي،-6
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  .ة عنهولكن ليس له ذلك إلا بإذن الأب ونياب، )1(المعلم-4

: ذهب إلـى هـذا الـرأي    ،ن الإمام وحده يملك إقامة التعزير دون غيرهإ: الرأي الثاني       

إن اسـتيفاء العقوبـات   " :فقد ورد ما نصه ،في كتابه التشريع الجنائي )عودة عبد القادر(الشهيد 

لحمايـة   ن العقوبة شرعتلأ ؛المحكوم بها في جرائم التعازير من حق ولي الأمر أو نائبه أيضا

ن التعزير كالحد يفتقر إلى الاجتهاد لأفيترك استيفاؤها لنائب الجماعة، و ،الجماعة فهي من حقها

نه يتكلم عن الجرائم المتعلقة بالمجتمع، فهذه الجـرائم  أمن كلامه نرى . )2("ولا يؤمن فيه الحيف

  .عقوباتها التعزيرية من حقوق الحاكم

ن من يحق لهم التعزير إنما ذلك لهـم مـن بـاب    لأ ؛سابقورأيه لا يتعارض مع الرأي ال      

  . يملكون إقامة هذه التعازير بنص الشارع الحكيم مالولاية الخاصة على ما تحت أيديهم، فه

وَاللاَّتِي تَخـَافُونَ {  :قوله تعالىل ،له تعزير زوجتهالكريم ن آفالزوج بنص القر   

رُُوهُنَّ  وُهُنَّ وَاهْج وُزَهُنَّ فَعِظ إِنْ نُش رِبُوهُنَّ فَ اجعِِ وَاضْ ي الْمَضَ فِ

   .)3(} أَطعَْنَكمُْ فَلاَ تَبغُْواْ عَلَيهِْنَّ سبَيِلاً إِنَّ اللهَّ آَانَ علَِياًّ آَبيِرا

  :وحق الأب ثبت بنص القران والسنة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسـَكمُْ  { :قوله تعالى: الكريم من القرآنف  

يكمُْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحجِاَرَةُ عَلَيهَْا مَلاَئِكةٌَ غِلاَظٌ وَأَهْلِ 

  .)4(}شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهََّ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 

واضربوه  نـع سنيـن سبـلاة ابـي الصـوا الصبـعلم" :ρ قول الرسول: النبوية من السنة

  .)1("عليها ابن عشر
                                                                                                                                                                              

له مؤلفـات   ومذاهبه في كلية الشريعة في جامعة دمشق، الإسلاميقسم الفقه  س، رئيعالم وفقيه سوري معاصر :الزحيلي

  .www.awqaf.org.الحقالتعسف في استعمال  ةوأدلته، نظري الإسلاميكثيرة منها الفقه 
  .12/119 ،ذخيرةال :القرافي.6/514 ،الوسيط: الغزالي.6/319 ،التاج والإكليل :العبدري -1
  .1/756، التشريع الجنائي :عودة -2
  .34 :آية_ النساءسورة  -3
  .6 :آية_ التحريمسورة  -4
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  !؟خف منهأالتعزير وهو بوالسيد له تأديب عبيده، فإذا كان له إقامة الحد عليهم فما بالك 

  .)2(رأي الحنفية: الرأي الثالث

  :فالذي يقيم التعزير عندهم ،كان للحنفية نظرة خاصة فيمن يقيم التعزير   

تعزير حـال  أن إقامة ال ،ونص أئمة خوارزم" :فقد ورد في الفتاوى البزازية" شخص"فردكل _ 1

يفهم من  ،"مره كل أحد بالستر ولو بالعنفكاشف العورة يأ نّإحد، فأارتكاب الفاحشة يجوز لكل 

  .كلامهم أن ذلك يكون في حال مباشرة الفعل لا بعد انتهائه

  .هو إلاّ يهِفِوَويكون له التعزير بعد الفراغ من الفاحشة لا يُ: الإمام_ 2

  :فقالوا، ستحق لإقامة التعزيروهناك نظرة أخرى أيضا لهم حول الم

  .Ψ حكم النيابة عن االلهبحد أقامته كل إالتعزير الواجب حقا الله يتولى _1 

 :وقيل ،مستحق لولي الدم نهأ" كالقصاص"لصاحب الحق  :قيل ،للإفراد التعزير الواجب حقٌ_ 2

  .)3(لأن صاحب الحق قد يسرف فيه غلظا ؛للإمام

  

                                                                                                                                                                              
مكتبـة    :المدينـة المنـورة  ، 1طعظمي، الأتحقيق محمد ضياء ، 1/344، السنن الصغرى: الحسينبن  د، احمالبيهقي -1

فواز  : تحقيق ،1/393، سنن الدارمي :الله بن عبد الرحمنعبدا الدارمي،.592رقم بالصلاة، باب متى يؤمر الصبي ، الدار

. 1431رقـم  ،باب متى يؤمر الصبي بالصـلاة  ،ـه1407، دار الكتاب العربي :بيروت ،1ط خالد السبع، حمد زمرلي،أ

حسـن  : ، قال عنه الترمـذي 407، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث رقم 2/259، سنن الترمذي: الترمذي

  .4025، رقم 2/744، صحيح الجامع الصغير :الألباني: و صححه الألباني، انظر. صحيح
  .3/430 ،البزازية الفتاوى: ابن البزاز الكردي.2/167، الهندية الفتاوى :البلخي -2
 .5/45 ،البحر الرائق :نجيمابن  -3

من وسلامة المجتمع أو على أء مباشر على هذا النوع من الجرائم هو ما تعلق به النفع العام، وما يكون فيه اعتدا: حق االله

 .أوامر االله ونواهيه

  .الأفرادهو ما تعلقت به مصلحة خاصة لأحد  :العبدحق 

أبو بدران  ،بدران. م1989، دار عمار :ن، عما1، ط4/150، الإسلاميسقوط العقوبات في الفقه : محمود ر، جبفضيلات

  .م1984 ،مؤسسة شباب الجامعة :القاهرة  ،305، صالإسلاميالفقه  أصول :العينين
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  المبحث الثاني

  عدم اختصاص غير أولي الأمر في إقامة العقوبات الحكمة من

تجري على يـده   ،أن إقامة الحدود هي من صلاحيات الإمام ،السابقة ثرأينا في المباح

باستثناء ما ذكر في موضعه من أن للأب والزوج  ،خاصة في الحدود والتعزيرات ،وعلمه وأذنه

  .التعزير والسيد استيفاء

ولكن يجري استيفاؤه تحت  ،اؤه من صلاحيات ولي الدمأن القصاص استيف اوكذلك رأين

  .إشراف ولي الأمر وهو الإمام

ولم يجعل لأحد آخر أن يقوم مقام الإمام لأسباب " من صلاحيات الإمام"وإنما جعل ذلك 

  :كثيرة، منها

خاصة فـي   ،إن العقوبات عند تطبيقها على المجرم بحاجة إلى آلية وكيفية معينة عند تطبيقها_1

ولا يمكن توفير  ،والجلد ،صوالقصا ،والتوبيخ ،ائم الحدود والعقوبات التعزيرية مثل الضربجر

  .إلا الإمام" آلية التنفيذ"هذه 
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يؤمن منه حيفه وظلمه في الاستيفاء ومجاوزة الحـد   بتنفيذ ذلك، لا الإمامإن اختصاص غير _2

  .في ذلك

الإمـام أو نائبـه   _ الحد _ قيمه في”  :حيث نجد ،ونجد مثل هذا الكلام في كتب الفقهاء

من  نمطلقا سواء كان الحد الله كحد الزنا، أو لآدمي كحد القذف، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤم

  .)Ψ )1استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب االله 

ن لأ ؛إن توكيل إقامة العقوبات إلى غير الإمام يؤدى إلى تعطيل إقامة كثير مـن العقوبـات  _3

: من الناس لا يرضى بإقامة العقوبة على نفسه أو على أقربائه أو من يخصونه، مثال ذلك اًركثي

وقـد   ،رلأنهم قد لا يستوفونه خوفا مـن العـا   ؛لأولياء المزني بها" الزنا" وض إقامة حد لم يف

  .)2(يجاوزون الحد في الاستيفاء

، فلا يرضى كثير من النـاس  سلناإن توكيلها إلى غير الإمام يؤدي إلى نزاعات كثيرة بين ا_ 4

  .بدافع الأنفة والعزة والكرامة واختلاف المقامات بينهم ؛ةن يقيم غيرهم عليهم العقوبأ

لوقع من  فلولا الإمام ،شأنها عظيم دقامة الحدوإن لأ": وهذا المعنى نجده في كتب الفقه

 .)3(حد إقامة الحد عليهأإذ لا يرضى  ،ىالنزاع ما لا يحص

لأدى ذلك إلى سريان وانتشار الفوضـى والهـرج بـين     ؛إقامة العقوبات إلى الناس لَكِّوُ لو_ 5

فكـان   ،دى ذلك إلى تطاول أهل الفسق والفجور على الصالحين والضعفاء من الناسلأ و ،الناس

وهذا المعنى نجده عند  ،ويحفظ الأمن واستقرار المجتمع ،ذلك إلى الإمام ليمنع كل هذه الفوضى

     ن التعزير لو جعل لعامة الناس لأدى لتواثب السفهاء للأذية وكثرة الهـرج لأ: "رةصاحب الذخي

  .)4("والفتن

                                                            
  .3/305، الروض المربع :البهوتي -1
  .4/151 ،مغني المحتاج: الشربيني -2
  .دار صادر :بيروت، 1/150، حاشية العدوي-حاشية كفاية الطالب :الصعيدي ي، علالعدوي -3
  .12/119 ،الذخيرة :القرافي -4
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ولا  ،غير المسـتحق  هنه لا يجاوز في عقوبتأ ؛إن من خصائص جعل الاستيفاء في يد الإمام_ 6

كمـا   ،توباإليهم إقامة العق لَكِّالناس لو وُبعض كما يفعل  ،يتعدى به إلى أقرباء المجرم أو ذويه

 ،يقتلون في أحيان كثيرة غير القاتـل  مفإنه ،"عادة الثأر"نه في جرائم القصاص واستيفائها يفعلو

 ،للأعزب )جلدة100(فجريمة الزنا كما هو معلوم  ،وأحيانا يتجاوزون العقوبة المتعلقة بالمعصية

نبه إليه الفقهاء فـي   وهذا المعنى. لكن يجاوز الأهل هذا الحد ويلجأون إلى قتل الفتاة أو الرجل

  .)1("يتعدى الجانيلا ن أأن يؤمن في الاستيفاء " :فنجد كتبهم

إنما الهدف تحقيق  ،ولا تعذيب الجاني ،كون الهدف منها التشفييالإمام عندما يقيم العقوبة لا _7

 ثنـاء أفإنهم قد يمارسـون   ،إلى الناس لَكِّالعدالة وإيصال الحقوق إلى أصحابها، خلاف ما لو وُ

، وإقامة العـدل،  التهذيب وويخالفون ما قصد من العقوبة وه ،تنفيذ العقوبة ما يعذبون به الجاني

ن ضرب القـذف  لأ ؛نه لم يفوض استيفاؤه إلى المقذوف لأجل التهمةأ" -حد القذف-: مثال ذلك

قه لما يلح ،فلو فوض إليه إقامة هذا الحد فربما يقيمه على وجه الشدة ،خف الضربات في الشرعأ

  .)2("من الغيظ بسبب القذف

حد دون أحـد فـي   أنه ليس له غرض وحاجة عند إف ،ا عند تنفيذ العقوبةالإمام لا يحابي أحدً_8

فلو قتل الإمام . لقوة إرادته واستغنائه عن حاجة الناس، بل الناس في حاجة إليه ،غالب الأحوال

ن قوة ولأ ،لأنه متحصن بالقانون ،ةشخصا ولو ظلما فلا يقدر عصبته أن يقتلوا الإمام لأجله عاد

  .)3(الجند والشرطة في يده

ن إقامتها وتنفيذها ترتبط أحيانا بالحاجة إلى تـوفر ظـروف   لأ ؛إقامة العقوبة إلى الإمام لَكِّوُ_9

لما يتمتع به من صلاحيات  ،وهذه الظروف لا يوفرها إلا الإمام ،معينة، متعلقة بالزمان والمكان

  .وإمكانيات

 .إن شاء االله تعالى ض لهذه المسألة عند البحث في إيقاف العقوبةوسنتعر

                                                            
  .5/500، الفروع: ابن مفلح.5/535، كشاف القناع: البهوتي -1
  .7/56 ،بدائع الصنائع :الكاساني -2
  بتصرف.5/54 ،الإرشاددار  :القاهرة، الأربعةالفقه على المذاهب الفقهية : عبدالرحمن الحريري، -3
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  المبحث الثالث

  .جرائم العرض وتطبيق العقوبة فيها

  

  .يندرج تحت هذا المبحث عدة مطالب

  .مفهوم جرائم العرض :المطلب الأول 

  .القتل دفاعا عن الشرف: المطلب الثاني

  .رؤية إسلامية للحل :المطلب الثالث

  .قذف الأعراض وتطبيق العقوبة فيها :مطلب الرابعال
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  :المبحث الثالث

  جرائم العِرض وتطبيق العقوبة فيها

  

  .رضمفهوم جرائم العِ: المطلب الأول

   .لغة وعرفا وشرعا حهذا المطلب تعريف هذا المصطل نبحث في

   .العرض _جرائم : هذا المصطلح مركب إضافي من كلمتين: مفهوم جرائم العرض لغة 

  .)1(التعدي ويأتي بمعنى الذنب: مرْمفردها جَرْم، والجُ: جرائم

 ـ ،عَـرَضَ : مأخوذة من )العِرْض( أما الكلمة الثانية وهي  ـرْعَ: الشـيء  ضَرَوعَ ا ضً

 ـ، )2(لا تذكره بسوء: رض فلانض عِرِعْولا تَ شرف،أروضا من ظهر ووعُ ض الرجـل،  رْوعِ

 "رض أيويقال فلان كريم العِ. وقيل ما يمدح به ويذم ،دةوقيل خليقته المحمو ،وقيل نفسه ،حسبه

                                                            
  .12/91، لسان العرب :ابن منظور -1
  .2/553، الوسيطالمعجم  :رونخوآ الحليم، عبد ،رأنيس، إبراهيم، منتص -2
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هـو جانبـه    :ضرْوقيل معنى العِ .حسابهم وأنفسهمأأعراقهم و: الناس ض، وأعرا"كريم الحسب

   .)1(ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب ،الذي يصونه من نفسه وحسبه

لكـن يمكـن أن   و ،فهذا المصطلح لم أجد له تعريفا لغويا بالمعنى المركب من الكلمتين

  :أضع له تعريفا من خلال الجمع بينهما وهو

ويحامي عنه أن ينتقص  ما يحرص الإنسان على صونه من نفس وحسب وعفةالتعدي على " 

  ".ويثلب بالفعل أو القول

  

  

  :جرائم العرض عرفا

 ـ(الشـرف أو   القتل بحجة الدفاع عن الشائع في مجتمعاتنا أن جريمة هـي  " :)رضالعِ

أو  ،إذا شك في سـلوكها  ،أو زوجاً أو أباً سواء كان أخاً ،حد أقرباء المرأةأتتم من  الجريمة التي

عليها أعراض مثل الحمل أو غياب  أو إذا ظهر ،سمع أقوالا تسيء لها وتتهمها بارتكاب الفاحشة

 .)2("البكارة

 ،ىثهي كل قول أو فعل يقع على أنثى أو ما له علاقة بـالأن " :نجد عند العشائر الأردنية

ما لم يـتم ذلـك    ،بغض النظر عن عمرها أو حالتها الاجتماعية أو العقلية أو موقعها الاجتماعي

ن أن جريمة العرض لا تقتصر على ممارسة العملية الجنسـية  يهذا التعريف يتب نوم ".برضاها

من زنا أو اغتصاب أو هتك عرض فحسب بل وتشمل الافتراء والإفك والإشاعة السيئة والقذف 

  .)3(اولة الفعل أو البدء والشروع به أو الفعل غير التام أو القدح من باب الغمز واللمزومح

                                                            
  .141-2/140 ،لسان العرب: ابن منظور -1
2- www .islam online .net/livedialogue/arabic  
الـدار العربيـة للنشـر    : عمان ،1ط، 169، صجرائم الجنايات الكبرى عند العشائر الأردنية :احمد عويدي ،العبادي -3

  .م1986.ه1407  والتوزيع،
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  .رض شرعاجرائم العِ

ن كان معناه ورد في إو ،عثر في كتب الفقهاء على هذا المصطلحأمن خلال البحث لم  

علـى   أو عند الكلام، "كمن فاجأ زوجته وهي تزني" :عن الزنا كتب الفقه عند تعرضهم للحديث

هي الأفعال التي يقـوم  ": نسب تعريف وجدته يتناسب مع الشرع هوأجريمة القذف والافتراء، و

يأباها الشرف وتنكرها الفضيلة، وفاعلها يسيء لنفسه بالإقدام  ،بها الإنسان، وتعد في باب الرذيلة

داء علـى  وتتضمن الاعت ،وذلك بإشاعة الفساد والفاحشة والانحراف ،كما يسيء لمجتمعه ،عليها

  . )1("الأعراض وممارسة الزنا والقذف

من خلال البحث يمكن أن أضع تعريفًا بناء على الجمع بين المعنى الشرعي للجرائم مع 

محظورات شرعية زجر االله تعالى عنها بحـد أو  " :فت الجرائمفقد عرّ، المعنى اللغوي للعرض

  :لتاليرض باالعِ الاعتداء على عرف جريمةأفيمكن أن  ،)2("تعزير

 -حد الزنا أو حد القـذف -يستحق فاعلها إقامة الحد) النسل(تمس العرض محظورات شرعية "

  ."أو العقاب

بالقتل دفاعـا عـن الشـرف أو    ارتبطت الجرائم الواقعة على العرض بما يسمى اليوم    

هذا مـا   ؟ما يسمى القتل دفاعا عن الشرف أو العرض الفقه الإسلاميفهل هناك في   العرض،

  .الآتيعرض له في المطلب أت

  

  القتل دفاعا عن الشرف: المطلب الثاني

                                                            
المطبعـة العربيـة   : القـدس  ،2ط، 139، صقضاء العشائر في ضوء الشرع الإسلامي: محمد حسن أبو حماد، غيث -1

  .ـه1410_1990، الحديثة
  .219ص ،الأحكام السلطانية: الماوردي -2
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هي الاعتداء على عرض  :"أو جرائم العرض"بينت في المطلب الأول أن جرائم الشرف 

 ـ أو يُ ،فيعير وينظر إليه بعين الـنقص  ،الإنسان بما يشينه ويلحق به العار في شرفه ن أشـعر ب

  .كرامته وعزته قد أهينت وانتقصت

هذه الجرائم التي تمس ذلك وتتعلق بهذا الموضوع، ما يسمى اليوم بالقتـل علـى   ومن    

فيقوم بقتلهـا وقتـل    "حد محارمه تزنيأبزوجته أو  أيفاج نوذلك كم" ،خلفية الدفاع عن الشرف

نتيجة هذه الصاعقة التي رآها أمام عينيه والتي طعنته في أغلى ما يملك  ،حدهماأالرجل أو قتل 

وأفقده عقلـه   ،وداس كرامته ،هذا الفعل الذي دنس شرفه ،يصونه الإنسان بدمه وهو شرفه الذي

  .فأقدم على ما فعل ،وصوابه

والتي تطالـب بإلغـاء مـا     ،ر كثيرا من قبل جمعيات الدفاع عن المرأةاهذه الصورة تث   

  ؟لـن القتـل مـا فعـكم الشرع فيمـا حـفم .يسمى القتل على خلفية الدفاع عن الشرف

  :الآتيـةد من وضع الحقائق ـة لا بـدايـب   

  .إقامة الحد من اختصاصات الإمام_ 1

  .كان أو أنثى وللمحصن الرجم حتى الموت ذكراً ،)جلدة100(حد الزنا للأعزب _2

  .فر أربعة شهودالإثبات جرائم الزنا وإقامة الحد لا بد من تو_3

  .بالشبهات وددرء الحد_ 4

  ."عن الشرف  دفاعاً حكم القتل الذي قام به الرجل" 

نـه إذا قتلـه أو   أ :)1(والظاهرية ،ورواية عن الحنابلة ،والشافعية ،ذهب الجمهور من المالكية_ أ

قتله لأنه وجده  هعيه أنأن يأتي ببينة تثبت دعواه فيما يدّ وعليه القصاص، إلاّ مانه يقاد بهإقتلها ف

                                                            
وزارة عمـوم   :المغرب محمد البكري، مصطفى العلوي، :ق، تحقي21/256، التمهيد: بن عبداالله ف، يوسالبر ابن عبد -1

 ،المحلـى : ابن حزم. ه8/216 ،المغني: دامةابن ق .2/225 ،المهذب: الشيرازي.هـ1387الإسلامية، والشؤون  الأوقاف

8/251  
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إذا قتلـه  : فقالوا )2(فقهم الشيعة الزيديةووا، )1(مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناها

وقد استند الجمهور إلى أدلة  ،)3(بكرا الزاني المقتول حال الفعل لا يقاد، أما بعده فيقاد به إن كان

  :منها

أرأيت إن وجدت رجـلا   ،ρ يا رسول االله: قال ،τ)4(أن سعد بن عبادة τو هريرة بما رواه أ_1

والـذي بعثـك   : فقـال  ،نعم: ρ قال رسول االله ؟بعة شهداءمع امرأتي أمهله حتى آتى عليه بأر

نـا  لأ        ،لا تعجبون من غيرة سعدأ:  ρ فقال النبي ،ن كنت لأضربه بالسيف غير مصفحإبالحق، 

  .)5(واالله أغير مني ، أغير منه

يسأله  τ إلى علي τالأشعري  أبا موسى τأرسل معاوية : قال )6(ما روى سعيد بن المسيب_ 2

أنا أبو الحسن إن جـاء بأربعـة شـهداء     : τ فقال علي ،فقتلهرجلاً ل وجد مع امرأته عن رج

  .)7("يقتل :يقول"لا أعطى برمته إ يشهدون على الزنا و

فقـال   ؟رجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله :فقال، ρ سأل رجل النبي: قال )8(ما روى الزهري_3

ألا  : ρ أبين من السيف فقال النبي ةونصف بين : τ لا إلا البينة، فقال سعد بن عبادة: ρ النبي

                                                            
  .21/256 ،التمهيد: ابن عبدالبر -1
  .7/67 ،وطارنيل الأ: الشوكاني -2
  .بتصرف 7/67 ،وطارنيل الأ: الشوكاني -3
 :ابن حجـر .هـ76سنةبالشام  تالنقباء، مابيعة العقبة وكان أحد  دالخزرج، شهبن دليم بن حارثة سيد  سعد بن عبادة -4

  .3/65، لإصابةا
باب فيمن يرضى ، 4/328 ،مجمع الزوائـد  :الهيثمي. 1498، كتاب اللعان، جديث رقم 2/1135، صحيح مسلم: مسلم -5

                       .الخبث لأهله
 تعمر، مابن حزن المخزومي سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ولد لسنتين خلتا من خلافة  مسيببن ال سعيد -6

 ـ1404، دار الفكر:ت، بيرو1، طتهذين التهذيب: عليبن  دحمأ، ابن حج.هـ94سنة   تـذكرة  :القيسـراني .م1984، ـه

  .1/54، الحفاظ
رجاه ثقات، لكـن سـعيد بـن    : قال عنه الألباني.باب الرجل يجد مع امرأته الرجل ،8/337 ،سنن الكبرىال :البيهقي -7

  .2216، رقم7/274ارواء الغليل، : الألباني: انظر. نهالمسيب مختلف في سماعه من علي رضي االله ع
. هـ حفـظ القـرآن فـي ثمـانين ليلـة     50سنة  دالزهري، ولأبو بكر محمد بن مسلم بن عبداالله بن شهاب  :الزهري -8

  .وما بعدها 1/108، تذكرة الحفاظ :القيسراني
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واالله ما تزوج امـرأة قـط إلا    ،نه رجل غيورإلا تلمه يا رسول االله، ف :قالوا ؟تسمعون ما يقول

   .)1(يأبى االله إلا بالبينة  :ρ فقال النبي ،حد منا أن يتزوجهاأبكرا، ولا طلق امرأة قط فاستطاع 

وخوفا من التطرق إلى إراقة دمـاء   ،له تعظيما للدمالنهي عن قتل من هذه حا: الاستدلال

  .مرنا االله من البينات والإقرارأالمسلمين بغير ما 

  .)3(العارضة العدم ن الأصل في الأمورلأ ،)2(بمجرد الدعوى تفلا يثب ،الأصل عدم ما يدعيه_4

بيته لعمـل   خر لدخولآ لكل رجل أن يدعو رجلاً اًررِبَلا يكون مُ ىمن باب سد الذريعة، حت_5

  .)4(اويقول وجدته مع امرأتي كذبً ،شيء ثم يقتله لضغن في نفسه

  

ثم يدعي زورا أنه وجد معها رجـلا   ،يقتل الرجل زوجته ليتخلص منها لشيء في نفسه وقد _6

  .)5(يزني بها

فادعى أن المسـلم   ،مسلماً نه قتلأفمن ثبت عليه  ،مطلقاً دماء المسلمين تحريماً Ψحرم االله _ 7

  .)6(ما ذكره كان يجب قتله، لم يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه حتى يتبين قد

  التي يأتي المدعي بها حتى يصدق ؟ ةما هي البين

  .أن يكون هناك شهود رأوا جريمة القتل وسبب القتل حتى يصدق في دعواه: الشهود_ 1

   :ولكن اختلفوا في عدد الشهود فقالوا مرة

                                                            
_  الإسـلامي المكتـب   :بيروت، 2ط، ميعظحبيب الأ :تحقيق، 9/434، الرزاقمصنف عبد  :ق، عبدالرزاالصنعاني -1

  . من قصة هلال بن أمية نهذا الحديث له أصل في الصحيحي. رجلاباب فيمن يجد على امراته _
  .1/253 ،التمهيد :ابن عبد البر -2
دار الكتب  :بيروت ،1، ط1/57، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية :بكر أبيالرحمن بن  د، عبالسيوطي-3

  .هـ1403، العلمية
  .م1993 دار المعرفة، :بيروت ،2ط، 6/146 ،الأم :إدريسبن  د، محمالشافعي -4
  .5/58 ،الفقه على المذاهب الفقهية :الحريري -5
  .2/256 ،التمهيد: ابن عبد البر -6
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ن البينة تشهد علـى  لأ ،ا قصد امرأته فدفعه فأتى الدفع على نفسهوذلك في حالة إذ :شاهدان_ أ

، وهنـا لا  -الزنا -شهود  وإنما الذي يحتاج إلى أربعة .وهذا يثبت بشاهدين ،وجوده على المرأة

  .نه كان مع المرأةأإثبات  نيحتاج إلى إثبات الزنا، ولك

واسـتدلوا   ،بت إلا بأربعة شـهود ن الزنا لا يثلأ ؛ه زنا بهانّأوذلك إن ادعى  :أربعة شـهود _ب

  .)1(وسعيد بن المسيب السابقين τبالحديثين المرويين عن سعد بن عبادة 

فلا قصـاص عليـه ولا   " دعوى القاتل"ذلك ب" ولي القتيل"ن اعترف الولي إف: اعتراف الولي_2

قبل رجل يعدو ومعه سـيف ملطـخ   أإذ  ،كان يتغذى يوما τ لما روي أن عمر بن الخطاب ،دية

 ،يا أمير المؤمنين :فقالوا ،قبل جماعة من الناسأو ،فجعل يأكل τفجاء حتى قعد مع عمر  ،بالدم

ضرب الآخر فخذي امرأتـه   :قال ؟ما يقول هؤلاء :τفقال عمر ،إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته

ضرب بسيفه فقطع فخـذي   :قالوا ؟ما يقول :τفقال لهم عمر ،حد قتلتهأن كان بينهما إف ،بالسيف

  .)2(إن عاد فعد :τفقال عمر ،مرأته فأصاب وسط الرجل فقطعه اثنينا

   .ن الأولياء هنا اعترفوا وصدقوا الرجل فيما ادعاه أن الرجل كان عند امرأتهإ: الاستدلال

ولكن لا دليل لهم  ،ولكن هذا الرأي حاول أن يفرق بين الزاني المحصن وغير المحصن

، "فلا قصـاص "ن كان محصنا إو ،لزمه القصاص :محصنان لم يكن الزاني إ: فقالوا ،على ذلك

فهذا استدراك  ،أنت أم لا محصنليسأله أ نن الرجل عندما قتله ما كالأ ؛وهذا تحكم لا دليل عليه

سواء كان المنتهك محصـنا أو   ،ونية القتل هي الدفاع عن الشرف لأنه انتهك ،في غير موضعه

  .)3(اًأعزب

                                                            
  .9/154 ،المغني :ابن قدامة .7/395 ،روضة الطالبين: النووي.21/256 ،دالتمهي :ابن عبد البر -1
. ، ولم يخرجه ولم يعلق عليه، كأنه لم يعثر علـى تخريجـه  2217، رقم 7/275هذا الأثر ذكره الألباني في الإرواء،  -2

  .أقف له على أصل في كتب الحديث مل: قلت. رواه سعيد: ،  وقالا8/216 ،المغني: ابن قدامةوذكره 
  .4/168 ،البينالط إعانة :بكر أبيالسيد  .7/395 ،روضة الطالبين: النووي.انظر -3
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والحنابلـة فـي روايـة     ،ذهب إلى هـذا الحنفيـة  . لا قصاص عليهنه إذا قتله فأ :الرأي الثاني

  .عدة أدلة منهادلوا بوقد است. )1(والسيوطي ،والظاهرية

قبل رجل يعدو ومعه سـيف ملطـخ   أإذ  ،يوما كان يتغذى τ ما روي أن عمر بن الخطاب_ 1

 ،ير المـؤمنين يا أم :فقالوا ،قبل جماعة من الناسأو ،فجعل يأكل τفجاء حتى قعد مع عمر ،بالدم

ضرب الأخر فخذي امرأتـه   :قال ؟ما يقول هؤلاء :τفقال عمر ،ن هذا قتل صاحبنا مع امرأتهإ

ضرب بسيفه فقطع فخـذي   :قالوا ؟ما يقول :τفقال لهم عمر ،حد قتلتهأن كان بينهما إف ،بالسيف

  .)2(إن عاد فعد: τفقال عمر ،فقطعه اثنينامرأته فأصاب وسط الرجل 

 :وقـال  ،لم يقتد منه مع اعترافه بالقتل بل عفا عنه τوعمر هذا الرجل قتل رجلاًن إ: الاستدلال

  .فدل أن هذا القتل مسقط للقصاص ،ن عاد فعدإ

 :فقالا .فأتاه رجلان ،كان يوما قد تخلف عن الجيش ومعه جارية له هأن τ)3(روي عن الزبير-2

فضـربهما بسـيفه فقطعهمـا     ،لجاريةخل عن ا :فقالا معه،فألقى إليهما طعاماً كان  ،أعطنا شيئا

  .)4(بضربة واحدة

  .دافع عن عرضه من هذا الصائل عليه ولم يقد منهما τن الزبير إ :الاستدلال

حـدهما أشـعث،   كان رجلان أخوان من الأنصار يقال لأ :قال )5(وكذلك ما روي عن الشعبي-3

لك في امرأة أخيك معها  هل :فقالت امرأة أخيه لأخيه :قال ،فغزا في جيش من جيوش المسلمين

فوثب إليه الرجـل فضـربه    :قال.....شرف عليه وهو معها على فراشهاأفصعد ف ،رجل يحدثها

                                                            
: السـيوطي . 8/251 ،المحلـى  :ابن حزم.8/216 ،المغني: ابن قدامة.3/430، الهندية الفتاوى :نظام خالبلخي، الشي -1

  .489ص ،الأشباه والنظائر
  .65 لا أصل له، وسبق الحكم عليه ص. 8/216 ،المغني: قدامةابن  -2
 ـفـي الإسـلام   من سل سيفاً لالهجرتين، أو هاجر ،حد العشرة المبشرين بالجنةأ الزبير بن العوام -3  أمخديجـة   ه، عمت

، تهـذيب التهـذيب   :ابن حجـر .   هـ66صفية عمة النبي صلى االله عليه وسلم قتل سنة ه، وأمالمؤمنين رضي االله عنها

3/274.  
 ـ:  قلت .وروي عن الزبير: سننه، ورواه بصيغة التمريض، فقالنسبه إلى سعيد في _ 8/216 ،المغني :ابن قدامة -4  مول

  .في كتب الحديث أقف عليه
  .1/79تذكرة الحفاظ، :القيسراني. حافظا فقيها إماماأبو عمرو عامر بن شرحبيل ولد أثناء خلافة عمر وكان  :الشعبي -5
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فقـام   ،قـام بـه   نشد االله رجلا كان عنده من هذا علم إلاّأ :τعمر لبسيفه حتى قتله ثم ألقاه، فقا

  .)1(سحق وبعد :خبره بالقصة فقالأالرجل ف

فرمته  اانا من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها عن نفسهما روي أن رجلاً أضاف إنس-4

  .)2( أبداً ذاك قتيل االله لا يودى :فقال، τ فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ،حجرا فقتلته

  .لم يقتد من هذه الجارية بمن قتلته τأن عمر  :الاستدلال

 τن عمرإف ،ة فيهلا دلال τاستدلالهم بحديث عمر _1:ورد الجمهور على الحنفية بما يلي

  .)3(قر عنده بما وجب به أن يقتلأأو ولي المقتول  ،على المقتول هقامت البينة عند

الذي صال عليه صـائل   ،الأحاديث التي استندوا إليها تتحدث عن الشخص المدافع عن نفسه_ 2

بالقتـل   ن لم يندفع إلاإف ،مكان وأسهل الأسبابلإومعلوم أن الصائل يدفع بقدر ا ،فدافع عن نفسه

  .ولا ضمان على القاتل ،قتل

  .واالله أعلم حـالراج يالرأ

نه يقاد إأنه إذا قتله أو قتلها ف(أرى أن رأي الفريق الأول وهو ،بعد الإطلاع على الرأيين   

وذلك للأدلة التي اعتمـدوا عليهـا    ،الراجح) به وعليه القصاص إلا أن يأتي ببينة تثبت دعواه 

ه إلا بالبينة وهـي إحضـار   ءَقبل ادعايَ لم ρ النبي أن الذي بين ،السابق )سعد( وخاصة حديث

 الذي جاء إلى النبـي  ،τ)هلال ابن أمية(وكذلك يدل على صواب هذا الرأي قصة  ،أربعة شهود

ρ، ن سكت سكت إن قتل قتلتموه، وإ ،حدنا رجلا مع امرأتهأن وجد إيت أيا رسول االله أر :وقال

                                                            
قال عنه ابن عبد . 27881رقم، رجلا فيقتله امرأتهباب الرجل يجد مع ، 5/449، شيبة أبيمصنف ابن  :شيبةأبي ابن  -1

  .21/258التمهيد، : ابن عبد البر: هذا خبر منقطع، انظر: ي التمهيدالبر ف
ابن عبد : ،  صححه ابن عبد البر في التمهيد، انظرالرجل امرأتهباب الرجل يجد مع ، 8/337، سنن الكبرىال :البيهقي -2

  .21/257التمهيد، : البر
      .6/137 ،الأم :الشافعي -3
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بين أن ادعاءه دون بينـة لا   ρ فالنبي، )1(ينة أو حد في ظهركالب :فقال ؟على غيظ فكيف يفعل

  .، واالله أعلم وأحكميقبل

  .رؤية إسلامية للحل :المطلب الثالث

تعرضت في المطلب السابق للقتل على خلفية الدفاع عـن الشـرف وموقـف الإسـلام        

بل جعـل   ،بأيديهم ن الإسلام لم يشرع العقوبات حتى يأخذ الناس القانونلأ، الرافض لهذا الفعل

وحتـى لا يخـاف    ،ذلك من حق الدولة ليقطع طرقا كثيرة من الأسباب التي تؤدي إلى الفوضى

  .الناس على حياتهم وأمنهم لمجرد الدعوى والشبهة

الإسـلام عنـدما    ؟ن لم يقتلها ليغسل العارإلكن ما الحل لمن وجد زوجته بهذا الفعل الآثم       

علـى   ظللرجل كرامته ولـيحف  ظل أوجد أفضل حل لهذه المسالة ليحفب ،لم يعدم الحل ،منع ذلك

ثر قصة حصلت في زمن النبوة زمـن الطهـر   إعلى رسوله  Ψنزله االله أة حياتها، الحل أالمر

 ،Ψ شد الناس وقوفا عند حـدود االله أالناس غيرة على أعراضهم، لكن كانوا  دشأوالعفاف، وهم 

قذف امرأته عند  τ)2(فقد جاء أن هلال ابن أمية" : τس هذه القصة رواها البخاري عن ابن عبا

يا رسول  :فقال ،حد في ظهرك لاّإ والبينة :  ρ فقال النبي ،)3(بشريك بن سمحاء ρرسول االله 

لا إ البينة و": يقول ρ فجعل الرسول ؟رجلا ينطلق يلتمس البينة هحدنا على امرأتأإذا رأى  ،االله

، ظهري من الحد رئيباالله ما  لنَّزِنْيُولَ ،ذي بعثك إني لصادقوال :τ فقال هلال ،"حد في ظهرك

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجهَُمْ وَلَمْ يَكنُ لَّهُـمْ شـُهَدَاء  {:)Ψ )4نزل االله أف

نَ  االلهَِّ إِنَّهُ لَمِ هََادَاتٍ بِ عُ ش دَِهِمْ أَرْبَ هََادَةُ أَح هُُمْ فَش إِلاَّ أَنفُس

امِسـَةُ أَنَّ لَعْنَـتَ اللهَِّ عَلَيـْهِ إِن آَـانَ مِـنَ وَالْخَ ) 6(الصَّادِقِينَ 

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشهَْدَ أَرْبَعَ شـَهَادَاتٍ  )7( الْكاَذِبِينَ 

                                                            
  .4470رقم  ،شهادات أربعتشهد  أنعنها العذاب  أباب ويدر ،4/1772 ،صحيح البخاري :البخاري - 1
الذي قذف امرأته بشريك بـن   وتبوك، وهأحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة  وبدرا، وهشهد  الأنصاري هلال بن أمية -2

  .2/1543، الاستيعاب :ابن عبد البر. سمحاء
اللعان فـي   ب، صاحسمحاء نسب في الحديث إلى أمه هو شريك بن عبده بن مغيث المعروف بابن: سمحاءشريك بن  -3

   .2/705، الاستيعاب :ابن عبد البر. . الإسلاممن لاعن في  أولهو  ل، وقيقذف امرأته به يأمية، الذقصة هلال بن 
  .4470ويدرأ عنها العذاب، رقم باب  ،2/1772، صحيح البخاري: البخاري -4
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وَالْخاَمِسةََ أَنَّ غَضبََ اللهَِّ علََيهَْـا إِن )8(باِاللهَِّ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاَذِبِينَ 

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَـيكْمُْ وَرَحمَْتُـهُ وَأَنَّ اللهََّ ) 9(آَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

  .)1(} تَوَّابٌ حكَِيمٌ 

  ".انـم اللعـحك"قـفالطريق الحق هو ما جاء به الحق من حل لهذه المشكلة عن طري

مقرونة باللعن من جهة، وبالغضب من الجهة  ،نعبارة عن شهادات مؤكدات بالأيما: اللعانو 

  .)2( ائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقهاق ،الأخرى

والخامسة أن لعنة االله عليـه   ،نه لمن الصادقينإيشهد الرجل أربع شهادات باالله  : صورة اللعان

والخامسة أن غضـب   ،نه لمن الكاذبينإثم تشهد المرأة أربع شهادات باالله  ،ن كان من الكاذبينإ

  .)3(قينن كان من الصادإاالله عليها 

  :ويترتب على لعان الزوج الأمور التالية 

   .رفع الحد عن الزوج_ 1

  .ن لم تلاعنإإيجاب الحد على المرأة المسلمة _ 2

  .)4(قطع نسبه على المولود_3

  .)5(بيد حرمتهاويترتب على لعان الزوجة رفع الحد وفسخ نكاحها وتأ

                                                            
  .10_6: الآيات -النورسورة  -1
  .2/139 ،حاشية العدوي: العدوي. 3/482 ،حاشية ابن عابدين: دينابن عاب -2
، الوسـيط : الغزالـي  .م1987، ـه1407، دار الجيل :ت، بيرو1/281، الدراري المضيئة :بن علي د، محمالشوكاني -3

6/69.  
  .6/69 ،الوسيط :الغزالي -4
وهـذا  . 2/245منار السبيل، : ابن ضويان. 231الأحكام السلطانية،ص: الماوردي. 142/ 2، حاشية العدوي :العدوي -5

طلقة بائنة، والفرقة باللعان فرقة بالطلاق، ولا تتأبد : أما الحنفية فقالوا. اء من المالكية والشافعية والحنابلةهرأي جمهور الفق

  .44- 7/43المبسوط، : السرخسي. الحرمة، فإذا أكذب الملاعن نفسه جلد الحد وكان خاطبا من الخطاب
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ما إن لم يلاعنها فيعتبر الـزوج  أ ،الزوج ن لاعنهاإاتهام الزوجة ليس قذفا  أنإذن نرى 

أهـدرت   ،فاللعان إذن كان حلا لمشكلة اجتماعية إن لم يوجد لهـا حـل   .ويقام عليه الحد قاذفاً

  .)1(الأنفس والأعراض، فكان الحل القرآني خير حل لجرائم تجاوز الناس فيها الحد وأفرطوا

  

  .قذف الأعراض وتطبيق العقوبة فيها :المطلب الرابع

وأن تطبيق العقوبة على من يجد  ،"الزنا "على العرض والشرف  ةرائم الواقعإن من الج

ولكن أيضـا هنـاك    .وليس له بعد الإثبات ،حد محارمه تزني هو موكول إلى الإمامأزوجته أو 

جرائم أخرى تقع على الأعراض كجريمة القذف، فهل يحق للمقذوف أن ينتصر لنفسـه ويقـيم   

  .؟تصارا لحق نفسهالعقوبة بنفسه على القاذف ان

  .م التي تندرج تحتهـوما هي الجرائ ،ن التعرف على معنى القذفـد مـك لا بـقبل ذل   

   :لكن بعض المذاهب أضافت إليه أمورا أخرى فنجد، )2("الرمي بالزنا" :نهأالقذف  تعرف   

  .)3(يعتبرون نفي الولد قذفا  :الحنفية 

  .)4(أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفاأضافوا نفي النسب، أو تعرض يرى : والمالكية

  .)5(أضافوا القذف باللواط وإتيان البهائم :الشافعية

  .)6(أضافوا القذف باللواط: الحنابلة

                                                            
  .بتصرف 2/98 ،الأحكامتفسير آيات  :ي، علصابونيال -1
 ،المحلـى  :ابـن حـزم  . 9/76 ،المغني: ابن قدامة .5/23 ،البحر الرائق :نجيمابن . 4/43 ،الدر المختار :الحصكفي -2

  .الأولفي الفصل  18انظر ص . 11/266
  .3/144 ،تحفة الفقهاء: السمرقندي -3
  .6/114 ،ةالمدون: مالك .486ص ،موطأ مالك :مالك -4
  .230ص ،الأحكام السلطانية :الماوردي -5
  .6/104 ،كشاف القناع :البهوتي -6
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  .)1("الرمي بالزنا"اعتبروا أن القذف فقط :الظاهرية

ا خر أن يقيمهآوليس لأحد  ،يستوفيها أو نائبه نفالقذف عقوبة حدية موكولة إلى الإمام، أ

  .لا المقذوف ولا غيره

تمـس شـرف    ،أخر غير هذه التهم التي وردت فـي القـذف   لكن لو اتهم إنسان إنساناً

 التهم التـي كاتهامه بالسرقة والاختلاس والخيانة أو ما شابه ذلك من  ،الإنسان وكرامته وعرضه

فيظهر  ،مجتمعه ن هذه التهم تعتبر اعتداء على شرف الإنسان ومكانته فيإف. لم يقم عليها الدليل

ن لـم  إف، بمظهر النقص الذي يؤدي إلى معايرته والانتقاص من عزته وشعوره بالخزي والعار

يستطع القاذف إقامة الدليل على صدقه، فهل من حق هذا المتهم أن يرد على هذه الـتهم بمثلهـا   

  ؟وينتصر لنفسه

 ـ ": عن ذلك اًيقول ابن تيمية جواب     وهـو أنّ  ،اوالقصاص في الأعراض مشـروع أيض

 )2("فيها بوكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذ ،الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك

وَجزََاء سيَِّئَةٍ سيَِّئَةٌ مِّثلُْهَا فَمَنْ عفََا وَأَصْلَحَ فَـأَجرُْهُ   { :لقوله تعالى

بُِّ الظَّالِمِينَ  نِ انتَصَرَ  عَلَى اللهَِّ إِنَّهُ لاَ يُح بَعْدَ ظلُْمِهِ  وَلَمَ

وهذا القذف المذكور في كلام ابن تيمية لـيس   ،)3(}فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيهِْم مِّن سبَيِلٍ 

التعزيريـة   تحدية بل يدخل في العقوبات التعزيرية، والعقوبـا  ةعليه عقوب بالقذف الذي يترت

. يفائها تحـت إذنـه  أو أن يمكن صاحبها من است ،أو ينيب من يقيمها ،موكولة إلى الإمام يقيمها

وقذف يعاقب عليه بالتعزير هو الرمي " :وورد في مثل هذا المعنى كلام للشهيد عبد القادر عودة

ويلحق بهذا النوع السب والشـتم   ،سواء رمى محصنا أو غير محصن ،الزنا، ونفي النسب ربغي

أو صفة ما محرمة، بواقعة  والقاعدة الشرعية أن من رمى إنساناً"وأضاف . "ففيهما التعزير أيضا

 .)4("فان عجز عن إثباته أو امتنع وجبت عليه العقوبة، وجب عليه أن يثبت صحة ما رماه به

                                                            
  .11/266 ،المحلى :ابن حزم -1
  .113ص ،السياسة الشرعية :ابن تيمية -2
  .41_40الآيات  :الشورىسورة  -3
  .1/456، التشريع الجنائي :عودة -4
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  :وخلاصة القول

  .القذف بالزنا جريمة توجب الحد_1

  .خلاف بين العلماء في أنه جريمة حدية أو تعزيرية ،كاللواط ونفي النسب ،القذف بغير الزنا_2

  .للإمام أو نائبهإقامة الحدود حق خالص _3

  .التعازير من حق الإمام وله أن يوكل صاحبها في استيفائها_ 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  .إسقاط العقوبات وتخفيفها وإيقافها

  :ويتضمن أربعة مباحث
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  .مفهوم إسقاط العقوبة وإيقافها وتخفيفها: المبحث الأول

  .مفهوم إسقاط العقوبة: المطلب الأول

  .هوم إيقاف العقوبةمف: المطلب الثاني

  .مفهوم تخفيف العقوبة: المطلب الثالث

  .العقوبات من حيث إسقاطها وعدمه :المبحث الثاني

  .العقوبات التي يجوز إسقاطها: المطلب الأول

  .العقوبات التي لا يجوز إسقاطها :المطلب الثاني

  .العقوبات التي يجوز إيقافها: المبحث الثالث

  .الحدود: المطلب الأول

  .القصاص: مطلب الثانيال

  .التعزير :المطلب الثالث

  .العقوبات التي يجوز تخفيفها: المبحث الرابع

  .الحدود: المطلب الأول

  .التعزير: المطلب الثاني

  

  

  المبحث الأول
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  .إسقاط العقوبة وتخفيفها وإيقافها

  

  :الآتيةوفيه المطالب 

  .العقوبة طمفهوم إسقا: المطلب الأول

  .هوم إيقاف العقوبةمف: المطلب الثاني

  .مفهوم تخفيف العقوبة: المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  .إسقاط العقوبات وتخفيفها وإيقافها
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  .إسقاط العقوبة وتخفيفها وإيقافها: المبحث الأول

  :مفهوم إسقاط العقوبة: المطلب الأول

ا المصـطلح لا  وحتى نتبين معنى هذ ،)إسقاط، العقوبة( هذا المفهوم مركب إضافي من 

  .بد من معرفة معنى هاتين الكلمتين

  .الإسقاط لغة :الكلمة الأولى

 ـ : مأخوذ من الفعل سَقَطَ، نقول   .وقـع  ىسَقَطَ يَسْقُطُ سُقوطاً فهو سَاقط وسَـقوط، بمعن

 ـ  : زال وأقلع، وأَسْقَط: ونقول سَقَط عنك الحرُّ أو البرد  هعـطرح أو ألغى وأسـقط الشـيء أوق

  .إيقاع الشيء وإنزاله: سقاطفالإ )1( وأنزله

  :استعمل الفقهاء السقوط بمعان كثيرة منها :الإسقاط اصطلاحا

  .كسقوط سهم المؤلفة قلوبهم ،ن الحكم ارتفع لسبب من الأسبابإأي : رفع الحُكْم

  .)2(ن التكليف ارتفع لسبب من الأسباب، كسقوط الصلاة عن الحائضإأي : رفع التكليف

رفع الشيء وإزالتـه  : فالإسقاط .)3(سقط طلبه والأمر به: سقط الفرض: ومن قول الفقهاء أيضا

  .وإلغاؤه لسبب من الأسباب

  .العقوبة: الكلمة الثانية

وعنـدما   .آخره والجمع عواقب: وعَقْبُ كل شيء. مأخوذة من الفعل عَقْب: العقوبة لغة   

أي أن يجـزي  : لعِقاب والمُعاقبـة ومنه، ا.جزاء الأمر: أي جازاه، والعُقْبى: نقول أَعْقَبَه بطاعته

                                                            
. 1/435، المعجم الوسيط: وآخرون  ،عبد الحليم منتصر، يم أنيسإبراه ،وما بعدها 7/316 ،لسان العرب: ابن منظور -1

  .م1973 ،دار المشرق: بيروت، 21ط، 339، صالمنجد في اللغة والإعلام: لويس، معلوف
  1/53 ،سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي :فضيلات -2
 ، دار الفكر المعاصـر  :دمشق: روتبيالداية، محمد رضوان  :تحقيق، 1/40، التعاريف :المناوي، محمد عبد الرؤوف -3

  .هـ1410 ،دار الفكر
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أخذه به أو جزاه سـوءًا بمـا   : عاقبه بذنبه مُعاقبة وعِقابا .والإسم العقوبة. الرجل بما فعل سوءًا

  .)1(آخره وعاقبة كل شيء. لأنها تكون آخرًا وثانيَ الذنب: وسميت عقوبة .فعل

  :العقوبة اصطلاحا

  :عرَّفها الفقهاء بعدة تعريفات منها

  .)2("ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به نعها االله للردع عزواجر وض" 

  .)3("دية واجب وترك محرم في المستقبلمن االله أو لتأ جزاء على ذنب ماض بما كسب نكالاً" 

  .)4("أو تعزير ما رتب الشارع من زواجر على فعل الجرائم من حد" 

  .)5("الجماعة على عصيان أمر الشارع ةبأنها الجزاء المقرر لمصلح" 

  :بأنه) إسقاط العقوبة(يمكنني وضع تعريف لمصطلح 

  ."رفع الجزاء عن الجاني المرتكب للجريمة وإلغاؤه لوجود سبب من الأسباب"

  

  

  .مفهوم إيقاف العقوبة: المطلب الثاني

  .بينت معنى العقوبة د، وق)إيقاف، العقوبة(مركب إضافي من كلمتين ) إيقاف العقوبة(    

                                                            
: أحمد بن فارس، أبو الحسين بن زكريا. 1/186–مختار الصحاح : الرازي.619-1/611، لسان العـرب  :ابن منظور -1

شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي   : ، مصر2ط، عبد السلام محمد هارون :ق، تحقي78-4/77، معجم مقاييس اللغة

  .م1972هـ، 1391، أولادهالحلبي و
  .221ص، الأحكام السلطانية: الماوردي -2
  .124-123ص، السياسة الشرعية :ابن تيمية -3
  .257ص، الأحكام السلطانية: الفراء -4
  .1/609، التشريع الجنائي: عوده -5
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وَقَفَـهُ عـن    اوإذا قلن .يَقِفُ وَقْفَاً ووقوفاً أي دام قائماً وسكن لفعل وَقَفَ، نقومن ال: أما الإيقاف

أي منعه عنـه، وقولنـا   : لو قلنا وَقَفَ فلاناً عن الشيء .)1( الشيء منعه عنه، وأَوْقَفَهُ جعله يقف

  .أي منعها عنه: وَقَفَ العقوبة عن فلان

  .على الجاني لمانع حتى زوال ذلك المانع منع تطبيق الجزاء المقرر: فإيقاف العقوبة  

  .مفهوم تخفيف العقوبة: المطلب الثالث

الثقل والرجوح وخَفَّ يَخِـفُ   دالتخفيف مأخوذ من الفعل خَفَفَ، ومنه الخَفّةُ والخِفَّةُ، ض

وخَـفَ   .صار خفيفاً، ويقال خرج فلان في خَفٍّ من أصحابه أي في جماعة قليلـة : خَفْاً و خِِفْة

  .قَلّوا: قلَّ ماله، وخَفَ القوم: وخَفَ ماله. نقص، والتخفيف ضد التثقيل: المطر

في النطق بالهمزة وذلك بإسقاطها  فالتخفيف عند القرَّاء والصرفيين، التخفي: وفي اللغة

  .)2( أو إبدالها حرف مد

  :كما أراها العقوبة فتخفيف

  ).ني لسبب من الأسبابإنقاص وتقليل الجزاء مقدارا أو قوة، المترتب على الجا( 

  

  

  

  

  

                                                            
  .2/1051، يطالمعجم الوس: وآخرون  ،الحليم منتصر د، عبإبراهيم أنيس .9/359، لسان العرب: ابن منظور -1
: وآخـرون  ،عبد الحلـيم منتصـر  ،إبراهيم أنيس. 1/49، مختار الصحاح :الرازي. 9/79، لسان العرب: ابن منظور -2

  .1/247، المعجم الوسيط
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  المبحث الثاني

  .وعدمه االعقوبات من حيث إسقاطه

  

  .سقاطهاإالعقوبات التي يجوز : الأولالمطلب 

  .سقاطهاإالعقوبات التي لا يجوز : المطلب الثاني
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  المبحث الثاني

  .وعدمه االعقوبات من حيث إسقاطه

  

  اطهاالعقوبات التي لا يجوز إسق :المطلب الأول

إن جرائم الحدود أغلبها يقع على المجتمع، وإن كانت واقعة على الأفـراد، ولكـن    :دودــالح

 ،الجرائم الواقعة علـى المجتمـع   هفهذ. ارتباطها والتصاقها بالمجتمع أكثر، وتأثيرها عليه أعظم

 ،الحديـة  ترتب االله سبحانه وتعالى عليها عقوبات مقدرة ونصية سميت بالحـدود أو بالعقوبـا  

لـيس لأحـد أن    ،لأنها محددة مقدرة بتقدير االله تعالى: "وسميت العقوبات في هذه الجرائم حدودا

يزيد فيها أو أن ينقص منها، ولأنها حدود قائمة فاصلة بين الحق والباطل، وما هو فاضل ومـا  

وداً وكأن الجرائم التي تكون عقوبتها حـد  ،فهي حدود االله تعالى التي تحمي المجتمع. هو مرذول

  .)1("والعقوبات هي الحدود التي تسدُّ بها هذه الثغور ،ثغور يهاجم المجتمع من جانبها

هو ما يتعلق به النفع العام : "Ψ"حق االله"و ،)Ψ )2والحدود كما بيّن الفقهاء حق خالص الله 

الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتهـا لمطلـق   "أو. )3("للعالم دون اختصاص بأحد

   .)4("أو نوع منهم وكلهم محتاج إليها المسلمين

يقصدون ما هو حق للجماعة، وما قصد به تحقيق  Ψوحين يعبر الفقهاء بما هو حق االله 

لأنه لم يقصد به نفع فـرد   ؛وقد جعلوه حقا الله سبحانه وتعالى ،مصلحتها وحفظ النظام العام فيها

   .)5(أو إهمال إقامته ،أو العفو عنه ،هفراد حكاماً أو محكومين حق إسقاطوليس للأ ،معين

                                                            
  .64ص ،العقوبة :أبو زهرة -1
  .20/321 ،منار السبيل :ابن ضويان. 4/155، مغني المحتاج :الشر بيني. 7/33 ،بدائع الصنائع :الكاساني -2
والدراسـات،  تحقيق مكتب البحـوث   ،2/139، التقرير والتحبير: ، محمد بن محمد بن محمد بن حسنأمير الحاجابن  -3

  .2/220 ،حاشية ابن عابدين: ابن عابدين .305ص ،أصول الفقه الإسلامي  :بدران   .1996 ،دار الفكر :بيروت، 1ط
  .28/297 ،لفتاوىا  :ابن تيمية .53ص  ،السياسة الشرعية :ابن تيمية -4
  .1/204 ،التشريع الجنائي :عودة -5
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لأنه متعال عن أن ينتفـع   ونسبت الحدود الله سبحانه مع أن النفع عائد إلى العباد تعظيما؛

  : وينبني على أن الحدود حقٌ خالصٌ الله تعالى أمور منها .)1(بشيء

  .ى الحاكمثبوت سببه لد بعد )2(أنها لا تقبل الإسقاط، لا من الأفراد ولا من الجماعة_ 1

  .)3(ما حده وقدره لا يجوز أن يتعدى، وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان_ 2

السلطة السياسـية،   و، فلا يجوز فيه العفو والشفاعة لا من قبل القاضي، أتعالىلأن الحد الله _ 3

  .)4(ولا من قبل المجني عليه

ولا يحل تعطيلهـا لا   ،والقويوالضعيف  ،والحدود يجب إقامتها على الشريف والوضيع

  .)5(لا بغيرها، ولا تحل الشفاعة فيهابشفاعة، ولا بهدية، و

إلى أن الحـدود لا   :)6(والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،الفقهاء من الحنفية جمهورذهب و   

  . تسقط بعد رفعها إلى الإمام، واستندوا إلى أدلة من الكتاب والسنة والمعقول

  :لكريما ابــمن الكت 

 ــوق) 7(}  مَن يَتَعَدَّ حدُُودَ اللهَِّ فَقَدْ ظلََـمَ نَفْسـَهُ {: ىـالـه تعـولـق  ه ـول

تِلْكَ حدُُودُ اللهِّ فَـلاَ تَقْرَبُوهَـا آَـذَلِكَ يُبـَيِّنُ اللهُّ آيَاتِـهِ {  :الىـتع

 ــوق )8(}  لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُـونَ  فَـلاَ  تِلْـكَ حـُدُودُ اللهِّ  {  :ه تعـالى ـول

                                                            
  .8/220، حاشية ابن عابدي: عابدينابن  .6/148/220 ،البحر الرائق: نجيمبن ا -1
  .م1998، ـه1418، دار المسيرة :عمان ،1ط ،29، صفقه العقوبات في الشريعة الإسلامية :محمد شلال، العاني -2
  .6/77، كشاف القناع: البهوتي -3
 :العـوا . 2/283 ،المهذب :الشيرازي. الفكردار  :بيروت، 1ط، 9/181، حواشي الشر واني: واني، عبد الحميدرالش -4

  .127ص ،في أصول النظام الجنائي
  .28/298 ،الفتاوى :ابن تيمية -5
 1/602، نـي الثمر الداني شرح رسـالة القيروا : الأزهري ،صالح عبد السميع الآبي  .4/4 ،الدر المختار :الحصكفي -6

  .9/120 ،المغني :ابن قدامة.7/567 ،الإقناع :الشر بيني .المكتبة الثقافية: بيروت
  .1 :آية_ الطلاقسورة  -7
  .187 :آية_ البقرةسورة  -8
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من هذه  .)1(} تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حدُُودَ اللهِّ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

التعدي يكون بالزيادة، وكذلك يكون بالنقصان، فيقود ذلك إلى أن ما حده الشرع الآيات يتبين أن 

  .)2(لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان

  :النبوية من السنة 

أن قُريشاً قـد   :فقد روي. في شأن المرأة المخزومية التي سرقت  ρنبيال ما روي عن_ 1    

ومـن  : فقـالوا  ؟ ρمن يكلم فيها رسـول االله  : أهمها أمر المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا

يا أسامة :  ρ، فقال رسول االله τفكلمه أسامة  ؟ ρرسول االله  ِّحِب τ)3(إلا أسامة بن زيد ئيجتر

أنهم كانوا إذا سرق  ؛إنما أَهلك الذين من قبلكم: ثم قام فخطب، فقال ؟دود االلهأََتشفع في حد من ح

 -رضي االله عنها -أيم االله لو أن فاطمة و ،الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد

  .)4(سرقت لقطعت يدها ρبنت رسول االله 

أمرها وارتفعـوا   ρأن بلغ رسول االله لأنه إنما تشَّفع إليه بعد  ؛أنكر الرسول الشفاعة: الاستدلال

  .)5(إليه

أن هلاك الأمم كان بتـرك إقامـة الحـدود والعقوبـات علـى       :فمن هذا الحديث يتبين

بالذكر لأنها أعز أهله عليـه عنـده، فـأراد     رضي االله عنهافاطمة  ρ وخصَ النبي .مستحقيها

  .)6(كالمبالغة في تثبت إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذل

                                                            
  .229 :آية_ البقرةسورة  -1
  .2/321 ،منار السبيل :ابن ضويان. 6/77، القناعكشاف  :البهوتي -2
جيش فيه أبو بكر  إمارةَ  ρ ، عينه النبيρيمن حاضنة الرسول أب، أمه أم ب بن الحِلحِبن حارثة كنيته ا أسامة بن زيد-3

 :حمد بن علـي أابن حجر العسقلاني، . بالمدينة اوسبعين عام ةهـ وهو ابن خمس54سنة τتوفي آخر أيام معاوية  ψوعمر

  .م1986هـ، 1406، دار الرشيد :، سوريا1محمد عوامة، ط :تحقيق ،1/98، تقريب التهذيب
 ،صحيح مسـلم  :مسلم. 6406رقم ،كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ب، با6/2491 ،الصحيح :البخاري -4

  .1688رقم   ،باب قطع السارق الشريف وغيره ،3/1315
 العلميـة، المكتبـة   ،2ط ،4/300، معالم السنن وهو شـرح سـنن أبـي داود    :أبو سليمان حمد بن محمد ،الخطابي -5

  .م1981 ،هـ1401
دار الكتـب  : بيروت ،2ط ،12/22، عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي ،أبو الطيب -6

   .هـ1415 ،العلمية
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  .)1(تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب: "ρما روي عن النبي  -2

   .تدل على أن الحد إذا وصل إلى الإمام، لا يمكن التنازل عنه ،"فقد وجب"لفظ : الاستدلال

 ،نعم: قال ؟يا أبا عبد االله تشفع للسارق: فقالوا ،عندما تشَّفع في سارق τما روي عن الزبير_ 3

وفـي روايـة    ."لا بأس به ما لم يؤت به الإمام، فإذا أتى به الإمام فلا عفا االله عنه، إن عفا عنه

وهذا يدل على أن الحـدود إذا  .  )2("لإمام فلعن االله الشافع والمشفعإن الحدود إذا بلغت ا"أخرى 

  .)3(بلغت السلطان لم يجز أن يتشفع فيها ولا أن تترك إقامتها

  .من المعقول 

 ،من صيانة الأنساب والأموال والعقول ،إن الحدود شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس –أ    

  .)4(والزجر عما يتضرر به العباد، وصيانة دار الإسلام من الفساد

لا يزاد عليهـا ولا   ،إن الجرائم التي وَضَعت الشريعة الإسلامية لها عقوبات مقدرة مقدما_ب  

التي تتميز بعدم اختلاف النظـرة إليهـا بـاختلاف الأزمنـة      ،طرةينقص منها، من الجرائم الخ

لا  ،ولا يمكن لمجتمع أن يسود فيه الأمان والطمأنينة إلا إذا قلت فيه الجرائم عمومـاًً . والأمكنة

سيما الجرائم المنصوص على عقوباتها في الشريعة الإسلامية، لأنها تأتي على مقومـات كـل   

 ـ  مجتمع صالح، ومحاربتها تحفظ  ،ويسـتمر ويسـود   اعلى كل مجتمع المقومات التي بهـا يحي

                                                            
المسـتدرك علـى   : الحاكم. 4376رقم  ،باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ،4/133، سنن أبي داود: أبو داود -1

الجامع : الألباني: صحيح، انظر: وقال عنه الألباني. حديث صحيح الإسناد: ، وقال8156ث رقم ، حدي4/424الصحيحين، 

  .  2954، حديث رقم 1/568الصغير، 
باب ترك الشفاعة للسـارق إذا بلـغ    ،2/835، موطأ مالك: مالك .364رقم  ،3/205 ،سنن الدار قطني: الدار قطني -2

فـتح البـاري،   : طع مع وقفه، وروي بسند آخر موقوف عن علي،  ابن حجرهو منق: قال ابن حجر. 1525رقم  ،الإمام

12/87.  
  .5/342، التمهيد :ابن عبد البر -3
  .4/3 ،حاشية ابن عابدين :ابن عابدين. 5/4 ،البحر الرائق :نجيمابن  -4
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وشيوع الفساد والانحلال وفقدان الأمـان، لهـذا    ،عنها يؤدي إلى اختلال نظام المجتمع لوالتناز

  .)1(كان من الملائم لها عدم التنازل عنها

ما يؤدي إلـى  لو وُكِّلت الحدود إلى الناس، لأدى ذلك إما إلى التفريط فيها بالتنازل عنها، م_ ج

اختلال نظام المجتمع وانحلاله، أو أدى ذلك إلى الإفراط في تنفيذ العقوبة، مما يؤدي أيضا إلـى  

  .عدم استقرار المجتمع بعدم وضع الأمور في نصابها

علة التشديد في العقوبة وعدم الإسقاط، أن جرائم الحدود من الخطورة بمكان أن التساهل فيها _ د

وهي نتائج . الأخلاق، وفساد المجتمع، واضطراب نظامه، وازدياد الجرائميؤدي حتما إلى تحلل 

فالتشدد في هـذه الجـرائم   . ما ابتلي بها جماعة إلا تفرق شملها، واختل نظامها، وذهب ريحها

بتعبيـر آخـر قصـد بـه مصـلحة             وقُُصد به الإبقاء على الأخلاق، وحفظ الأمن، والنظام، أ

جرائم وقعت على أحد الضروريات  ،ات التي هي من الحدود والقصاصلأن العقوب. )2(الجماعة

  .فلهذا كان التشدد ،الخمس التي جاءت الشريعة لحمايتها

لا يملك الحق في ذلك،  هحق االله تعالى ومنه الحدود، لا يجوز لأحد من العباد إسقاطه، لأن_ هـ

  .)3(زكاةبمانعي ال τكما فعل أبو بكر ،بل إن من يحاول ذلك فإنه يقاتل

  العقوبات التي يجوز إسقاطها: المطلب الثاني

  :معينةفي حالات  إسقاطهاالتي يمكن  دودــالح: أولا

من المتفق عليه عند كل الفقهاء أن الحدود التي ثبتت واستكملت شروطها وأركانها لدى     

حـالات معينـة   لكن جرائم الحدود يمكن إسقاطها في  .الإمام لا يمكن إسقاطها، أو التنازل عنها

  :منها

                                                            
  .53ص ،التعزير في الشريعة الإسلامية :عامر -1
  .1/613 ،التشريع الجنائي :عودة -2
3- http://fegh.al-islam.com/hits.  
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 ،والشـافعية  ،والمالكيـة  ،فقد رخص فيه أكثر الفقهاء مـن الحنفيـة   ،قبل رفعها إلى الإمام_ 1

  -:اـة منهـدة أدلـواستندوا إلى ع .)1(والشيعة الزيدية ،والحنابلة

  .)2("ما بلغني من حد فقد وجب" :ρما روي عن النبي _أ 

  . يجب، ويجري فيه العفو والشفعةإن ما لم يصل إلى الإمام لا: الاستدلال    

أن الزبير لقي رجلا قد أخذ سارقا، وهـو  . السابق بشأن السارق والذي فيه τحديث الزبير  -ب

لا حتى أبلغ به السـلطان، فقـال   : فشفع له الزبير ليرسله، فقال ،يريد أن يذهب به إلى السلطان

  .)3("إذا بلغت به السلطان فلعن االله الشافع والمشفع: الزبير

لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشـفع فيـه،     ρ، أنه )τ )4 ما روي عن صفوان بن أمية_ج

فالحديث واضح المعنى أن الشفاعة والعفو عن  .)5("فهلا كان هذا قبل أن تأتيني: "ρفقال الرسول 

  .الحد جائز قبل أن يصل الإمام

  :في قوله تعالى )6(ه بنص القرآنحد الحرابة سقط عن المحارب إن تاب قبل أن يقدر علي_ 2

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبلِْ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيهِْمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ  {  

أما إذا قتل، أو أخذ المـال   شريطة أن لا يكون قد قتل أو أخذ المال .)7( }اللهَّ غفَُورٌ رَّحيِمٌ 

  .)1( فالجزاء مختلف

                                                            
المكتبـة  : القاهرة ،سعد حسن محمد ،عبدالرؤوف سعد طه :تحقيق ،233، صالخراج :أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم -1

،  إعانـة الطـالبين  : السيد البكـري  .1/602 ،الثمر الداني شرح رسالة القيرواني :الأزهري. م1999 ،الأزهرية للتراث

  .7/274 ،نيل الاوطار :الشوكاني. 12/42 ،عون المعبود :العظيم آبادي .7/377، لمنار السبي :ابن ضويان. 4/4

: سبق الحكم عليه، انظـر . 4376رقم السلطان، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ ، 4/133 ،سنن أبي داود :أبو داود -2

  .82 ص

  .82 سبق تخريجه ص. 1525رقم الإمام، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ ، 2/835 ،موطأ مالك :مالك-3

  .1/93المقتنى في سرد الكنى، . صفوان بن أمية بن خلف ويقال أبو وهب، من رؤساء الطلقاء -4

الحديث صحيح، صـححه الألبـاني،   . 1524رقم  ،باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ،2/834 الموطأ، :مالك -5

  .2317، حديث رقم 7/347، رواء الغليلإ: الألباني: انظر

  .1/315 ،أحكام القرآن: لشافعيا.6/158، الجامع لأحكام القرآن: الشافعي6

  .34:أية_سورة المائدة -7
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  .)3("إدرأوا الحدود بالشبهات" :ρلقول الرسول  )2(ت، فإنها تدرأإذا دخلها شبهة من الشبها-3

  :القصاص: ثانيا

يستوفيه إن شاء، وإن شاء عفا عنـه، ومعنـى    ،حق من حقوق العبدفيه اص ـإن القص   

الأفعال التي تتعلق بها الأحكام الشرعية وكان المقصود بها المصـلحة الخاصـة   " :دـق العبـح

القصـاص يجـب حقـا     :فعندما يقول الفقهاء .)5("كل ما للعبد إسقاطه"أو  ،)4("والمنفعة الفردية

. )6(وبالعفو تسقط هـذه العقوبـة    ،أن للمجني عليه أو لولي الدم العفو عنه إذا شاء أي للأفراد،

والشيعة الزيديـة   ،والظاهرية ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،ذهب إلى ذلك الفقهاء من الحنفية
  -:وا إلى أدلة من الكتاب والسنة، واستند)7(

  :الكريم ابـمن الكت 

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخيِهِ شيَءٌْ فَاتِّبـَاعٌ بِـالْمَعْرُوفِ {  :الىـوله تعـق 

وَالْجرُُوحَ قِصَـاصٌ فَمَـن {  :ىـالـه تعـولـوق) 8(} وَأَدَاء إِلَيهِْ بإِِحسْاَنٍ 

وَ آَفَّارَةٌ لَّهُ وَ  هِِ فَهُ نزَلَ اللهُّ تَصَدَّقَ ب ا أ مُ بِمَ ن لَّمْ يَحكْ مَ

                                                                                                                                                                              
. 9/129، المغنـي : ابن قدامة. 1/315، أحكام القرآن: الشافعي. 4/114، الاختيار لتعليل المختار: ابن مودود: انظر -1

   .بتصرف

دار  :القـاهرة  ،135، صمدخل إلى الفقـه الجنـائي الإسـلامي   : حمد فتحيأبهنسي، . 165ص، الخراج: أبو يوسف -2

  .م1972_الشروق 

 :محمد عبد الرحمن بن عبد الـرحيم  ،المباركفوري .رويت هذه الرواية عن علي وعبد االله بن مسعود بهذا اللفظ في --3

لـم أجـده   : حجر في الدراية قال ابن. باب ما جاء في درء الحدود العلمية،دار الكتب  :بيروت  ،4/573، حوذيتحفة الأ

في الحديث مقال لكن لـه طـرق   : وقال الشوكاني. 2/101الدراية في تخريج أحاديث الهداية، : ابن حجر: مرفوعا، انظر

نيـل  : الشـوكاني : متعددة يشدد بعضها بعض فيصلح بعد ذلك للإحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات، انظر

  . د لا يجب بالتهم، وأنه يسقط بالشبهات، باب أن الح7/272الأوطار، 
  .305ص ،أصول الفقه الإسلامي :بدران -4
  .8/347  ،حاشية الخرشي: الخرشي .1/141 ،الفروق :القرافي -5
  .25ص ،التعزير في الشريعة الإسلامية  :عامر -6
 ،المغنـي  :ابن قدامـة .2/301 ،دبداية المجتهد ونهاية المقتص :رشدابن .4/158، الهداية شرح البداية :الميرغيناني -7

  .3/244 ،سبل السلام  :الشوكاني.1/402،المحلى :ابن حزم. 1/278
  .178:آية_ البقرةسورة  -8
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تبين الآيتان أن لصاحب القصاص التنازل عن حقه في . )1(}فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

  .ذلك والتجاوز عن الجاني

  :النبوية من السنة

رفع إليه شيء فيه قصـاص إلا   ρما رأيت رسول االله "  :قال τما روى أنس بن مالك 

وهو ما يتبين من الأحاديث التي  ،والأمر هنا من باب الحث والندب لا الإلزام، )2("أمر فيه بالعفو

 ــقو. تليه  ـ    : "ρول ـول الرس إلاّ أن يرضـى ولـي    ،د بـه وَمـن اعتـبط مؤمنـاً فهـو قَ

  .)4(إما أن يعفو، وإما أن يقاد :من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: "ρه ـولـوق.)3("المقتول

إن  ،أن عقوبة القصاص يمكن إسقاطها وتركها وعـدم إقامتهـا  فكل هذه الأحاديث تبين 

  .صدر الإسقاط ممن يملك إقامة القصاص، وهو ولي الدم

  

   رــالتعزي: ثالثا

: Ψفالتعزير لحق االله . )5(ما كان حقاً الله تعالى، وما كان حقاً للعبد: التعزير يقسم قسمين

 لأو أخذ الرشوة، أو أك ،كتقبيل امرأة أجنبية،  )6(يكون على المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة

  .فهي معاص لم يحدد الشارع لها عقوبة ،الربا

                                                            
  .45:آية_ لمائدةسورة ا -1
صححه الألباني، في تصحيحه سـنن أبـي   : صحيح .4497رقم  ،باب الإمام يأمر، 4/169، سنن أي داود :أبو داود -2

  .محمد ناصر الدين الألباني: هعلى أحاديث م، حك1، ط673، ص سنن أبي داود: ابو داود: داود، انظر
عبـد االله بـن   ، الدارمي 6559رقم اليمن،ذكر صلى االله عليه وسلم كتابه إلى ، 14/506، صحيح ابن حبان :ابن حبان -3

، 2352، رقـم اب الـديات كت ،2/247 ،1ط ،خالد السبع، حمد زمرليأفواز : تحقيق، 2/247، سنن الدارمي :عبد الرحمن

  .ـه1407 ،دار الكتاب العربي :تبيرو
بـاب تحـريم   ، 2/988 ،صحيح مسلم :مسلم .6486رقم، باب من قتل له قتيل ،6/2522 ،صحيح البخاري :البخاري -4

  .135رقممكة، 
 ـ :ابوعبـد االله المغربـي  .7/381 ،روضة الطالبين :النووي.2/167 ،الفتاوى الهندية :الشيخ نظام -5  ،ب الجليـل مواه

6/320.  
   .هـ1398 ،المكتبة الإسلامية: بيروت ،1، ط1/311، الطالبدليل : مرعيابن يوسف،  -6
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 ـ الاعتداءكل جريمة غلب فيها جانب : والتعزير لحق العبد جانـب   ىعلى حق الفرد عل

  .كضربه وشتمه ،)1(الجماعة

إسـقاط   متفقون علـى جـواز   ،)2(والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،والفقهاء من الحنفية

  :واستندوا إلى أدلة منها ،بشقيها العقوبة في الجرائم التعزيرية

  .)3("أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود: "ρقول النبي _ 1

  .)4("تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة: "ρقول النبي _ 2

  .)5("مسيئهم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن" :في الأنصار ρقول النبي _ 3

فغضـب   ، )ن كان ابن عمتكأ(  :τقال له في حُكمِِِ  حَكمَ به للزبير ،عن رجل ρنبي عفو ال_ 4

  .)6(ولم يعزره

  .)7(على لسان نبيه ما يشاء Ψويقضي االله  ،اشفعوا لي: "ρقول النبي _ 5

فهـي تبـين أن    .فهذه كلها نصوص تدعو للتجاوز عن أخطاء الآخـرين، إلا الحـدود  

  . سواء كان الحق الله أو لفرد ،والشفاعة فيها ،اطها، والعفو عنهاالعقوبات غير الحدود يمكن إسق

                                                            
  .84ص ،في أصول النظام الجنائي الإسلامي :العوا -1
 ،الخرشي. 6/319 ،التاج والإكليل :العبدري .49/ 5، البحر الرائق :نجيمابن . 2/167 ،الفتاوى الهندية :الشيخ نظام -2

. 1/176 ،روضـة الطـالبين   :النـووي .الفكـر دار :تحقيق محمد عليش بيروت ،4/332، حاشية الدسوقي: د عرفةمحم

  .6/32 ،مواهب الجليل :المغربيأبو عبد االله  .1/347 ،حاشية الخرشي: الخرشي 
: الألبـاني : صححه الألباني، انظـر : صحيح.  4375رقم فيه، باب في الحد يشفع  ،4/133 ،سنن أبي داود :أبو داود -3

  .1185، رقم الحديث 1/260، صحيح الجامع الصغير
، صحيح، صححه الألباني فـي صـحيح الجـامع    باب لا تعزير على أهل المروءة ،6/282 ،مجمع الزوائد :الهيثمي -4

، صـحيح الجـامع الصـغير   : الألباني: بو بكر بن المزربان في كتاب المروءة عن ابن عمر، انظرأالصغير، وقال رواه 

  . .2914، رقم 1/562
  .2510رقم  ،باب من فضائل الأنصار ،4/1949 ،صحيح مسلم :مسلم -5
 ،4/1829 ،صـحيح مسـلم   :مسلم. 4309رقم  ، ...باب فلا وربك لا يؤمنون، 4/1674 ،صحيح البخاري :البخاري -6

  .2357رقم وسلم، باب وجوب إتباعه صلى االله عليه 
  .1365رقم  ،اب التحريض على الصدقة الشفاعة فيهاب، 2/520 ،صحيح البخاري :البخاري -7
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  المبحث الثالث

  العقوبات التي يجوز إيقافها

  

  .دودــالح: المطلب الأول

  .اصـالقص: المطلب الثاني

  .رـزيـالتع: المطلب الثالث

  .العقوبات التي لا يجوز إيقافها :المطلب الرابع
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  المبحث الثالث

  عقوبات التي يجوز إيقافهاال

  

  .إيقاف عقوبة الحدود: المطلب الأول

ولكـن  . إذا ثبتت على الجاني فإنها تطبق عليه ولا تسقط عنه الأصل في العقوبات أنها

هذا الإيقاف يكون  لكنَّ .يملك الإمام الذي يتولى إقامتها أن يوقف تطبيق هذه الحدود على الجاني

مكنت الإمام من إيقاف هذه العقوبات، ومـن هـذه الأسـباب    وفق أسباب وظروف، إذا توفرت 

  -:والظروف

فإذا كان الجاني مريضاً مرضاً يرجى بـرؤه والشـفاء    ،)1(رؤهوهو الذي يرجى بُ: المرض_ 1

  .أو يقارب من البرء ،منه، فإن الحد يوقف تنفيذه عليه حتى يبرأ

                                                            
يوسف الشيخ، محمـد   :تحقيق ،431-2/430 ،الطالب .2/270المالكي، أبو الحسن .7/654 ،السغدي فتاوى :السغدي -1

نيـل   :الشـوكاني  .9/107 ،المغنـي   :ابن قدامـة . 2/270 ،المهذب :الشيرازي.ـه1412، دار الفكر: البقاعي، بيروت

  .7/283 ،الاوطار
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 ،والحنابلـة  ،والشـافعية  ،والمالكيـة  ،الفقهاء من الحنفيـة  جمهور ذهب إلى هذا الرأي

  .واستندوا إلى أدلة من السنة والمعقول ،)1(والشيعة الزيدية

زنت، فأمرني  ρأن أَمَةًً لرسول االله : قالτ ما روي عن علي بن أبي طالب : النبوية السنةمن 

جلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أن أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبـي  أأن 

ρ، 2(أتركها حتى تماثل ،أحسنت: فقال(.  

نرى أن هذا الحديث اعتبر النفاس نوع مرض، وأن صاحبته تمهل حتى تشفى وتبرأ، : الإستدلال

  .أي حتى تبرأ" اتركها حتى تماثل" :ρثم يقام عليها الحد، وواضح ذلك من قول النبي 

  لأنه ربما ينضم ألم إن إقامة الحد عليه وهو مريض قد يؤدي إلى إهلاكه، : المعقول من

  .)3(الجلد إلى ألم المرض، فيؤدي إلى الإتلاف، والحد إنما يقام على وجه يكون زاجراً لا متلفاً  

فالمرأة الحامل حملها سبب لإيقاف إقامة الحد عليها، سواء كان الحـد رجمـاً،  أو   : الحمل_ 2

  .جلداً، أو قطعاً

 ـ     ـو ،ةـذهب إلى هذا الرأي الفقهاء من الحنفي  ـ ،ةـالمالكي  ـ ،ةـوالشافعي ، ةـوالحنابل

  .  )4(ةـالزيدي ةـوالشيع

  :واستدلوا على ذلك بعدد من الأحاديث منها

: فقالت ،ρالحديث المتعلق بالمرأة الغامدية، وفيه أنّ امرأة من غامد من الأزد جاءت النبي _ أ  

أراك تريـد أن  : لـت فقا ،ويحك ارجعي فاستغفري االله وتوبي إليه: فقال ،طهرني يا رسول االله

                                                            
  .المراجع السابقة -1
  .1705رقم  ،باب تأخير الحد عن النفساء، 3/133 ،صحيح مسلم :مسلم -2
  .12/111 ،عون المعبود :باديأالعظيم .9/101 ،المبسوط :السرخسي -3
  .2/147 ،الفتاوى الهندية :الشيخ نظام .7/59  ،بدائع الصنائع :الكاساني -4
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: أنت؟ قالت: إني حبلى من الزنا، قال: قالت ؟وما ذاك: قال ؟τتردني كما رددت ماعز بن مالك 

  .)1(فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت: حتى تضعي ما في بطنك، قال: نعم، فقال لها

 ـ: فقالت ،وهي حبلى ρحديث المرأة الجهينية التي زنت، وفيه أنها أتت النبي _ب : ول االلهيا رس

 ،أحسن إليها، فإذا وضعت فـأتني، ففعـل  : فقال ،وليها ρفدعا نبي االله  ،أصبت حدا فأقمه عليّ

  .)2(ثم أمر بها فرجمت ،فشدت عليها ثيابها ρفأمر بها رسول االله 

إن العقوبات استحقت عليهم للأفعال التي ارتكبوها، وأنها واجبـة التطبيـق   : الاستدلال

وذلـك   ؛الحمل ،حاديثالأيذها وأوقف تطبيقها عليهم كما صرحت بذلك عليهم، ولكن منع من تنف

  .حفاظا على حياة الجنين

فتوقف العقوبة حتى تتعافى المرأة من  ،عذر موقف للعقوبة، إذا كانت العقوبة جلدا :النفاس_ 3

 ـ ،ةـالفقهاء من الحنفي جمهور ذلك اتفق علىالنفاس،   ـ ،ةـوالمالكي  ـ ،ةـوالشافعي  ،ةـوالحنابل

  .)3(ةـة الزيديـالشيعو

التـي زنـت،    ρالسابق بشأن أمة رسـول االله   τواستندوا إلى الحديث الوارد عن علي 

  .)4(أن يمهلها حتى تبرأ من النفاس ρوكانت نفاساً، فأمره الرسول 

  :فقد اختلف الفقهاء إلى رأيين ،أما إذا كان حد المرأة الرجم

  .ان من أجل الولد وقد انفصلن التأخير كلأ ؛الرجم لا يؤخر: الرأي الأول

 ـ ووه   ـ ،ةـرأي جمهور الفقهاء من الحنفي  ـ ،ةـوالمالكي  ـ ،ةـوالشافعي  ،ةـوالحنابل

  .ن المقصود من هذه العقوبة الإتلاف والإتيان على النفسلأ ،)1(ةـة الزيديـوالشيع

                                                            
  .1695رقم  ،ن اعترف على نفسه بالزناباب م ،3/1322 ،صحيح مسلم :مسلم -1
  .1696رقم  ،من اعترف على نفسه بالزنا ب، با3/1324 ،صحيح مسلم :مسلم -2
. 2/271 ،المهـذب  :الشيرازي.2/1073 ،في فقه أهل المدينة الكافي: رابن عبد الب. 7/59، الصنائع بدائع :الكاساني -3

  .7/287 ،رنيل الاوطا :الشوكاني. 9/107 ،المغني :ابن قدامة
  .1705رقم  ،تأخير الحد عن النفساء ب، با3/133 ،صحيح مسلم :مسلم - 4
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  .تيةالآوهو ما أتناوله في النقطة  .تأخير الرجم على المرأة النفساء المرضع: الرأي الثاني

  :آراء ةللفقهاء في هذه الحالة وتـأثيرها على إيقاف العقوبة، ثلاث: المرأة المرضع_4

لا تؤخر سواء كانت جلدا  اإن الإرضاع لا يعمل على إيقاف العقوبة، وأنه: الرأي الأول

  :الرأي اأو رجما، وهذ

ن المرضع لا إ: اة في روايات عندهم، فقالوـوالشافعي ،ةـوالمالكي، ةـذهب إليه الحنفي 

  .)2( لأنه قد يعيش بدونه ؛تمهل لإرضاعه اللبأ

  

  .من يكفله دإن الإرضاع سبب لإيقاف الرجم حتى تسقيه اللبأ، وتج: الرأي الثاني

أن المرأة  :ةـورواية عند الزيدي ،ةـورواية عن الحنابل ،ةـوهو رأي جمهور الشافعي 

إلى قول  ا، واستندو)3(فتجد من يكفله ،غيرها ويستغني عنها بلبن ،لا ترجم حتى تسقي ولدها اللبأ

رجـل   ملا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من تُرْضعه، فقا إذاً: "في رجم الغامدية ρالنبي 

  .)4(فرجمها :لإليّ إرضاعه يا نبي االله، قا: فقال ،من الأنصار

  

حولين كاملين  هضعأن الإرضاع سبب لإيقاف العقوبة إن لم تجد من يرضعه، فتر: الرأي الثالث

  .وتفطمه

                                                                                                                                                                              
 ـ6/253،التاج والإكليل  :العبدري.هـ 7/59 ،بدائع الصنائع :الكاساني -1  ـ 2/271 ،المهـذب  :الشـيرازي  .هـ . هـ

  .4/202 ،الروض النضير :السياغي.  هـ 5/535 ،كشاف القناع :البهوتي
  .9/225 ،روضة الطالبين: النووي.6/253 ،التاج والإكليل :العبدري.هـ 2/99 ،ة شرح البدايةالهداي: المرغيناني -2
  .4/206 ،الروض النضير: السياغي.9/48 ،المغني :ابن قدامة. 9/225 ،روضة الطالبين: النووي -3
  .1695رقم بالزنا، باب من اعترف على نفسه  ،3/1322 ،صحيح مسلم :مسلم -4
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ة فـي روايـات   ـوالحنابل ،ةـوالشافعي ،ةـوالمالكي ،ةـالرأي ذهبت إليه الحنفي اوهذ 

وإن لـم يصـيبوا    ،إن أصابوا للصبي من يرضعه أقيم عليها الحد ولم تـؤخر : فقالوا ،)1(عندهم

 ρل النبـي  واستندوا في ذلك إلى قو .)2( للصبي من يرضعه لم يعجل عليها حتى ترضع ولدها

ارجعي فأرضعيه حتى : لولدت أتته بالصبي، فقا اارجعي حتى تلدي فرجعت، فلم: "لامرأة زنت

 ،الصبي فدفع إلى رجل من المسلمينبفأمر  ،وفي يده شيء يأكله ،به وقد فطمته تتفطميه، فجاء

يـؤخر  ا أخر القتل لحفظه وهو حمل فـلأن  ولأنه لمّ ،)3("وأمر بها فرجمت ،فأمر بها فحفر لها

  .)4(لحفظه وهو مولود أولى

حيث تؤخر حتى  ،من هذه الآراء أرى أن الجمع بين الرأي الثاني والثالث هو الأصوب

فإنها تؤخر حتى تكفـل الولـد    ،لم يوجد أحد يكفله ويرعاه نتسقيه اللبأ إن وجدت من يكفله، وا

راعى الطفل وهو جنـين   الإسلام نكما في الدليل الثالث، ولأ ρ بناء على فعل الرسول ،وتفطمه

والطفل في هذا العمر بحاجة ماسة إلـى مـن يقـوم    . حفظا لحياته فالأولى أن يرعاه وهو طفل

  .     ، واالله أعلموليس أحد أقدرُ على ذلك من الأم ،بشؤونه ويرعاه

إن أقيم الحد في  ،فلا تقام الحدود في وقت مخوف يخشى على صاحبه الهلاك: الحرّ والبرد_ 4

وقت، كالحرِّ والبرد إذا كانا شديدين، أو مفرطين، فيؤخر ويوقف تطبيـق الحـد خـوف    ذلك ال

الهلاك، وإن لم يكن الوقت كذلك فلا وجه للإمهال، فإن كثيراً من البلاد يتناولها الشـدتان فـي   

  .جميع أيام السنة

                                                            
 ،المدونـة : مالك .هــ 5/246 ،دار الفكر :بيروت ،2ط، 5/245، شرح فتح القدير :الواحدعبدمد بن ابن الهمام، مح -1

  .5/33 ،زاد المعاد  :ابن القيم. 82ص ،التهذيب :ابن الفراء البغوي .هـ 16/250
 .16/250 ،المدونة :مالك -2
  .1695رقم  ،باب من اعترف على نفسه بالزنا ،3/1323 ،صحيح مسلم: مسلم -3
  .372ص، المجموع :النووي -4



 97

 ـ  والشـيعة   ،والحنابلـة  ،والشـافعية  ،والمالكيـة  ،ةـذهب إلى ذلك الفقهاء من الحنفي

 )2(أن الزمان ربما أعان على قتل المحدود، والغرض الزجر دون القتل، :وسبب ذلك .)1(لزيديةا

  .)3(فالحد شرع زاجرا لا مهلكا

، فإذا ارتكب أحد المسلمين حداً من الحدود في ارتكاب الحدود في دار الحرب أو أثناء الغزو_ 5

  وهل يُعتبر ذلك سببا لإيقاف العقوبة؟  ؟الغزو أو في دار الحرب، فهل يقام عليه الحد هناك أم لا

  :انقسم الفقهاء بشأن ذلك إلى فريقين

  :)4(ةـة الزيديـة والشيعـة والحنابلـمن الحنفي :الفريق الأول_ أ 

ذهبوا إلى أن العقوبات يوقف تطبيقها على الجاني إذا ارتكب ما يوجبها في دار الحرب،    

إلى أدلة من السنة وأقوال الصـحابة   اواستندو .لغزوأو حتى ينتهي ا ،أو الغزو حتى يقفل عائدا

  .والمعقول

  :النبوية ةـن السنـم

 :فقال ،)6(أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختيّة  ،)5(الحديث المروي عن بسر بن أرطأة -1  

  .)7("لا تقطع الأيدي في الغزو لقطعتك" :يقول ρلولا أني سمعت رسول االله 

  .)1("لا تقام الحدود في الحرب": قوله ρما روي عن الرسول  -2

                                                            
 :ابن قدامـة .2/270 ،المهذب :الشيرازي.8/295 ،حاشية الخرشي: الخرشي.2/147 ،هنديةفتاوى الال: الشيخ النظام -1

  .4/324 ،السيل الجرار :الشوكاني.9/107 ،المغني
  .9/107 ،المغني :ابن قدامة -2
  .7/59، الصنائعبدائع  :الكاساني -3
ابـو   .م1975 ،الدار المتحدة للنشر :ت، بيرو1ط ،مجيد خدوري :تحقيق ،1/148، السير :ن الحسنالشيباني، محمد ب -4

  .7/313 ،وطارنيل الأ :الشوكاني.1/146 ،عمدة الفقه :ابن قدامة .195 ،الخراج :فيوس
ي بالسـفر،  حدهما، لا تقطع الأيـد أ :اختلف في صحبته، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم حديثين بسر بن أرطأة -5

  1/381تهذيب التهذيب، :ابن حجر .خر، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، مات في ولاية عبد الملك بن مروانوالآ
  .هي الإبل الخراسانية، وهي الأنثى من الجمال البخت، وهي جمال طوال الأعناق :بختية -6
 ،حمـد أمسـند   :ابـن حنبـل   .4408رقم  ، ...زوباب في الرجل يسرق في الغ  ،4/142 ،سنن أبي داود :دبو داوأ -7

  .4/53سنن الترمذي، : الترمذي: حديث غريب، انظر: قال الترمذي عنه. أول مسند المدنيين، 4/181
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، أن لا يجلدنّ أميرُ جيشٍ كتب إلى الناس τما روي أن عمر بن الخطاب : ةـابـوال الصحـأق

حتى يقطع الدرب قافلاً، لئلا تلحقه حمية الشيطان  ،رجلاً من المسلمين حداً وهو غازٍ ولا سرِيَةٍ

  .)2(فيلحق بالكفار

  :ولـالمعقن ـم

من لحـوق   ؛من تعطيله Ψعن ذلك خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى االله أن النهي  -1 

  .)3(صاحبه بالمشركين حمية وغضبا

  .)4(إن في إيقاف الحد صيانة للجيش، وبعداً به عن الفتنة -2

  .)5(ذهبوا إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب ،ةـوالشافعي ،ةـمن المالكي: الفريق الثاني -ب

التي تدعوا إلـى تطبيـق    الكريم، يهم بعموم الآيات الواردة في القرآنواستدلوا على رأ

واشترطوا لذلك أن لا تؤدي إلى فتنة، فـي نحـو ردة المحـدود    . الحدود في أي وقت وأرض

  .)6(والتحاقه بدار الحرب

وأرى أن الرأيين قريبان من بعضهما، فكلاهما يدعو إلى عدم تطبيق الحد إذا أدى ذلـك  

لأن الحد شرع لدرء المفسدة، فـإذا   د بالعدو، وأدى إلى خلخلة الجيش؛تحاق المحدوإلى فتنة، وال

  .، واالله أعلمأدى إلى لحوقه بالأعداء كان الأولى إيقافه

                                                                                                                                                                              
 ،الـدار السـلفية  : الهند ،1ط، عظميحبيب الرحمن الأ :تحقيق ،2/234، كتاب السنن :ابن منصور، سعيد بن منصور -1

باب من زعم لا تقـام  ، 9/105 ،سنن الكبرىال :البيهقي. 2499رقم  ،رض العدوأدود في باب كراهية إقامة الح م،1982

بلفـظ قـال    وهذا الحديث روي من طريق أبي الدرداء وزيد بن ثابت مرفوعا وموقوفا ولم يروَ.رض الحربأالحدود في 

  .3/343لراية، نصب ا: الزيلعي: حديث غريب، انظر: وقال الزيلعي .-صلى االله عليه وسلم– رسول االله
مصنف : الصنعاني.2500 مرض العدو، رقأ،  باب كراهية إقامة الحدود في 2/235، كتاب السنن: الصنعاني، منصور -2

ضعيف، فيه الأحوص بن حكـيم وهـو   . 9370هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو، رقم  ب، با5/197، عبد الرزاق

  .ضعيف
  .2/166، حمدأمذهب  المحرر في الفقه على: ابن تيمية -3
، دار المنار للطبع والنشـر والتوزيـع   ،1ط ،139، صنظرة الإسلام إلى الجريمة والعقاب :محمد عبد المنعم ،القيعي -4

  .هـ1408_ 1988
  .4/150 ،مغني المحتاج  :الشربيني.3/355والإكليل، التاج  :أبو عبد االله العبدري -5
  .4/150 ،مغني المحتاج :الشربيني-6
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 ،عليـه حـال سـكره    مفإذا ارتكب الجاني حداََ من الحدود استحق العقوبة، و لا تقا :السكر -6

  .وتؤجل حتى يصحو

 ـ ،ةـوالمالكي ،ةـحنفيذهب إلى ذلك الفقهاء من ال     ـ ،والحنابلـة  ،ةـوالشافعي ة ـوالشيع

 لإذا أقيم عليه حال سكره، فإنـه لاخـتلا   ملا يتولأن المقصود من العقوبة الزجر،  ؛)1(ةـالزيدي

عقله ربما يتوهم أن الضارب يمازحه بما يضربه، والمقصود إيصال الألم إليه، ولا يتم ذلك مـا  

   .)2(يصح مل

  .)3(منه ق، يفيع، منقطئوجنون مؤقت طار ،جنون مطبق مستديم :نوعانالجنون  :الجنون -7

 ؛يقم عليه الحـد  مفإذا ارتكب الجاني الجريمة في حالة الجنون المطبق، ل :الجنون المطبق: أولا

ن التكليف شـرط مـن   لأ ؛يؤاخذ على فعله والتكليف ساقط عنه، فلا ،المجنون غير مكلف نلأ

عن الصبي حتى يبلـغ وعـن   : رفع القلم عن ثلاث: "ρل الرسول بناء على قو، )4(شروط الفعل

  .)5("النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق

وإعفاء المجنون من العقوبة الجنائية لا يعفيه من المسؤولية عـن فعلـه؛ لأن الأمـوال       

 ـ   عصمة المحل،والدماء معصومة، ولأن الأعذار الشرعية لا تبيح  ن فإذا كان المجنـون لـه م

فإن هذه الأعذار لا تؤثر على حق الغير في تعـويض الأضـرار    ،الأعذار ما يمنع عنه العقوبة

بها له المجنون بفعله، وإذا كان الجنون لا يجعل الجاني أهلا للعقوبة، فإنه لا ينفي عـن  التي سب

                                                            
. 4/157 ،إعانة الطـالبين  :السيد البكري .16/286 ،المدونة الكبرى :مالك .8/195، عابدين حاشية ابن :ن عابديناب -1

  6/362 ،نيل الاوطار  :الشوكاني .6/78، الروض المربع :البهوتي
  4/157 ،إعانة الطالبين :السيد البكري .24/11 ،المبسوط: السرخسي.8/195 ،حاشية ابن عابدين :ابن عابدين -2
  4/69 ،المغني :ابن قدامة. هـ 4/15، المحتاج مغني: الشربيني.هـ 4/293 ،البحر الرائق :نجيمابن  -3
  .5/11 ،البحر الرائق :نجيمابن  -4

. حديث حسن غريـب : ، وقال عنه1423رقم  ،ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ب، با4/32 ،سنن الترمذي :الترمذي -5

روي هـذا الحـديث بألفـاظ مرفوعـة     .. 2043، رقم 7/111، إرواء الغليل: الألباني: نظرصحيح، ا: قال عنه الألباني

  .3514، 3513، 3512، رقم 1/659، صحيح الجامع الصغيرالألباني، : وانظر .وموقوفة
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 ـ ب أن الجاني أهليته لتملك الأموال والتصرف فيها، وما دامت هذه الأهلية متوفرة فيه، فقد وج

  .)1(يتحمل المسؤولية، وهي مسؤولية مالية

  :الجنون المؤقت :ثانيا

  .ويعامل معاملة الحالة السابقة )2(يقم عليه الحد مإذا فعل الجرم حال جنونه، ل_1

فعله في حال إفاقته وهو عاقـل، ولا   هعليه الحد، لأن مإذا فعل الجرم حال إفاقته ثم جُنَّ، أقي_2

  .ق من جنونه، لأن المجنون قد يرجع عن إقراره فتسقط عنه العقوبةعليه الحد حتى يفي ميقا

 ـ    ـ ،ةـوهو ما ذهب إليه الفقهاء من الحنفي  ـ ،ةـوالمالكي  ـ ،ةـوالشافعي . )3(ةـوالحنابل

أمـا  . إذا كان جنونا مؤقتا حتى يفيق من جنونه ،الجنون يكون سببا لإيقاف العقوبة عن الجانيف

  .سقطا للعقوبةنه يكون مإإذا كان جنونا مطبقا ف

  اصـالقص: المطلب الثاني 

  :وتوقف عقوبة القصاص في حالات منها

  .فإذا وجب عليها القود قصاصاً لم تقتل حتى تضع ،إذا كان القاتل امرأة حاملا-1

                                                            
إذا قتل الصبي والمجنون وجبـت الكفـارة فـي    : من أقوال الفقهاء. بتصرف 594 -1/593التشريع الجنائي، : عودة -1

  .8/400المغني، : ابن قدامة.لهماأموا
  .5/253 ،الأم :الشافعي.هـ 5/54 ،البحر الرائق: نجيمابن  -2
 ـ2/401، كفاية الطالب: المالكي، أبو الحسن. 5/54، البحر الرائق: نجيمابن  -3 ، مغنـي المحتـاج  : الشـربيني . ، هـ

زنيـت فـي    :قال نإفي حال إفاقته أخذ بالحد، وإذا زنا  :الحنفية: من أقوالهم .6/77، كشاف القناع: البهوتي. هـ4/154

  .5/5البحر الرائق، : نجيمابن  .حال جنوني لا يحد

كفايـة  : المـالكي .أما إذا قتل في حال إفاقته ثم جن انتظر حتى يفيق فيقتل لأنه مخاطب حال إفاقته بلا إشكال: المالكية  

  .2/401، الطالب

محله إذا كان الجنون مطبقا أما المنقطع فينظر إن كان في زمن إفاقته  اذفلا قصاص على صبي ومجنون، وه: الشافعية   

  .4/15مغني المحتاج،  :الشربيني.ن كان في زمن جنونه فهو كالمجنون الذي لا إفاقة لهإفهو كالعاقل الذي لا جنون به و

 :البهـوتي . ه زنى في إفاقته فعليه الحـد نأاقر في إفاقته  وإن زنى المجنون في إفاقته فعليه الحد لأنه مكلف، أ: الحنابلة   

  .6/77، كشاف القناع
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، )1(ةـة الزيديـوالشيع ،ةـوالحنابل ،ةـوالشافعي ،ةـوالمالكي ،ةـذهب إلى ذلك الحنفي 

  :واستندوا إلى أدلة منها

مَن قُتِلَ مَظلُْوماً فَقَدْ جعََلْنَا لِوَلِيِّهِ سـُلْطاَناً  ◌َ { :ل االله تعالىقو-أ

الآية نهت عن الإسـراف فـي    .)2(}فَلاَ يُسرِْف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ آَانَ مَنْصُوراً 

   .)3(لأنه يقتل من قتل ومن لم يقتل وهو الجنين ؛في قتل الحامل إسراف في القتلو ،القتل

لا تقتل حتى تضع ما في بطنهـا، وحتـى    قضى أن الحامل إذا قتلت عمداً ρالله إن رسول ا-ب

بين أن الحمل سبب لإيقاف العقوبة عن الحامل حتى تلد، وحتى تجد من  ρفالنبي  .)4(تكفل ولدها

  . من إرضاع وغيره من مستلزمات الطفل ،يكفل الولد بالرعاية

طراف يمكن إيقاف تنفيذها في ظروف إن عقوبة القصاص في الأ :رافـاص في الأطـالقص-2

مـن هـذه   .)5(في روايـة والحنابلـة   ،ةـوالشافعي ،ةـوالمالكي ،ةـمعينة، ذهب إلى ذلك الحنفي

  :الظروف

لا يؤمن التعـدي إلـى تلـف     هلا يقتص منها في طرف حتى تضع حملها، لأن :الحامل   

  .)6(الولد

 تؤدي إلى زيادة الألم علـى الجـاني،   وذلك حتى لا :)1( الحرُّ والبرد المفرطين ومرض الجاني

  .بالإضافة إلى ألم القصاص

                                                            
  :ابن القيم .6/58 ،الأم :الشافعي .12/107 ،الكافي في فقه أهل المدينة  :ابن عبد البر.5/23 ،البحر الرائق :نجيمابن  -1

  .4/206 ،الروض النضير :شرف الدين السياغي. 5/23 ،زاد المعاد
  .33:آية_سورة الإسراء  -2
  .2/372 ،المجموع :النووي -3
، ضعيف، لم يخرجه مسلم ولا غيـره  2694رقم  ،باب الحامل يجب عليها القود ،2/899، سنن ابن ماجة :ابن ماجه -4

من الستة إلا ابن ماجه، الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ابن أنعم واسمه عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف وكذا الـراوي  

هـذا  : ، باب الحامل يجب عليها القود قال عنه الألبـاني 3/138، مصباح الزجاجة: الكناني: ظرعنه عبد االله بن لهيعة، ان

  . 2225، رقم 282 -7/281، رواء الغليلإ: الألباني: انظر. إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء
أبو .9/255 ،طالبينال روض :النووي.6/253 ،التاج والإكليل :أبو عبد االله العبدري.8/326  ،البحر الرائق :نجيمابن  -5

  .5/500 ،الفروع :المقدسيعبد االله 
  .4/206 ،الروض النضير: شرف الدين السياغي.5/500  ،الفروع :ابن مفلح -6
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وسـبب إيقـاف تنفيـذ    . )2(في القصاص فيوقف تنفيذه من رعاية المماثلة نأن لا يتمك   

العقوبة، أن إقامتها يمكن أن تؤدي إلى تلف المجني عليه، أي بمعنى أن يسري ألم العقوبة إلـى  

  .التنفيذ حتى تزول الموانع أكثر من المقصود منها، فيؤخر ويوقف

  .رـزيـإيقاف عقوبة التع: المطلب الثالث

، فمن باب أولى أن )3(إن العقوبات التعزيرية يجوز إسقاطها والعفو عنها كما سبق بيانه 

الإيقاف لا يعني الإسقاط، بل وجود موانع تمنع من إقامة العقوبة  نيوقف تنفيذها على الجاني، لأ

  . لموانعإلى حين إزالة هذه ا

  

  

  

  :العقوبات التي لا يجوز إيقافها: المطلب الرابع

  -:والعقوبات التي لا يجوز إيقافها، هي

لأي سبب من الأسـباب المـذكورة سـابقاً، لأن     ،الزاني المحصنالرجل على  :عقوبة الرجم-أ

  .المستَحَق قتله، وهو المقصود بالرجم

والشـيعة   ،والحنابلـة  ،والشـافعية  ،يةوالمالك ،ذهب إلى ذلك أغلب الفقهاء من الحنفية 

  .)4(الزيدية

                                                                                                                                                                              
  .6/58 ،لأما :الشافعي .6/253 والإكليل،التاج  :أبو عبد االله العبدري -1
  .بتصرف 8/326 ،البحر الرائق: نجيمابن  -2
  . من هذه الرسالة 84انظر ص -3
 .4/149، إعانة الطالبين :السيد البكري. 2/430، كفاية الطالب :أبو الحسن ،المالكي .4/16 ،الدر المختار :الحصكفي -4

  .7/283، نيل الأوطار: الشوكاني . 9/49 ،المغني :ابن قدامة
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الحدود والعقوبات المستحقة على المريض مرضاً لا يرجى برؤه وزواله، أو كـان خـداجاً   -ب

بل تستبدل بعقوبة أخرى،  ،فإن العقوبة تقام عليه لا كما هي .)1(ضعيف الخلقة لا يحتمل العقوبة

  . أو بتخفيف أداة العقوبة

ثم كان بـين أبياتنـا   : "قال ،τالحديث المروي عن سعد بن عبادة  ونرى ذلك من خلال

فرفع شأنه سعد بـن  . إلا وهو على أَمَة من إماء الدار يخبث بها عَرْفلم يُ ،رجل مخدج ضعيف

يا نبي االله، هو أضعف مـن  : اجلدوه ضرب مائة سوط، قالوا: فقال ،ρإلى رسول االله  τعبادة 

فاضربوه حصـول  * فيه مائة شمراخ* فخذوا له عثكالا: قاللو ضربناه مائة سوط مات،  ،ذلك

  .)2("واحدة

  .الرجل المحدود ضعيف البنية لا يحتمل الحد -1:الاستدلال

  .الحد لم يسقط ولم يوقف تنفيذه-2           

  .أداة التنفيذ السوط، فاستبدلت بعثكال-3           

                تقـوم مقـام المئـة    ،ضربة واحدة بالعثكالفاستبدلت ب ،عقوبة الرجل الجلد مائة-4           

  .جلدة

  .ولا بدّ من ملاحظة أن الاستبدال هو تخفيف للعقوبة وليس إيقافا

  

                                                            
، فقه على مذهب أحمدالمحرر في ال :ابن تيمية. 2/270، المهذب :الشيرازي. 2/147، الفتاوى الهندية :الشيخ النظام -1

  .2/283، نيل الأوطار :الشوكاني .2/328
هذا الحديث إسناده ضـعيف،  . 2574، باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، رقم  2/859، سنن ابن ماجه: ابن ماجه-2

يض ، باب الكبيـر والمـر  3/110مصباح الزجاجة، : الكناني: لأن مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو مدلس، انظر

سـنن  : ابن ماجه، محمد بن يزيد: وقد ذهب الألباني إلى تصحيحه عند تصحيحه لسنن ابن ماجه، انظر. يجب عليهما الحد

محمد ناصر الدين الألباني، : ، خرج أحاديثها1، ط2574، باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، رقم 438ابن ماجه، ص

  .دار المعارف للنشر والتوزيع: الرياض

  .عذاق النخل الذي يكون فيه الرطبأالعذق من : لالعثكا *

  .11/425، لسان العرب: ابن منظور. أغصان العثكال: الشمراخ 
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  الرابعالمبحث 

  .اـوز تخفيفهـي يجـات التـالعقوب

  

  .دودـالح: المطلب الأول
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  .اصـالقص: المطلب الثاني

  .رـزيـالتع :المطلب الثالث
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  الرابعالمبحث 

  .اـوز تخفيفهـي يجـات التـالعقوب

  :دودــالح: المطلب الأول

شرع الإسلام الحدود لتكون زاجرة رادعة للمجرمين من اقتراف الجرائم، التـي تمـس   

فتهدد المجتمع من جذوره، فكانت نظرة الفقهاء إلـى العقوبـات أنهـا     ،كيان الجماعة والمجتمع

ن الحـدود لـم   ن الفعل، وليس المقصود منها التلف والتعدي على الجاني بالإتلاف، لأزواجر ع

  .إلا حد الرجم فإنه شرع متلفا ،تشرع لذلك

ورأينا أن هناك ظروفاً تمنع من إيقاع هذه الحدود على مرتكبيها، وأننا نوقف تطبيق هذه 

يت هذه الظروف والموانـع ولـم   ولكن إن بق ،العقوبات بسبب هذه الموانع، فإن زالت أقمنا الحد

  :فإننا نجد أنفسنا أمام ثلاثة أمور ،ترتفع وتزل

  .الحدود الكاملة لا يمكن إسقاطهاوإما إسقاط عقوبة الحد الكاملة، -1

 .من الحد وهذا ليس مقصوداً ،أو إقامة الحدود، وهذا يؤدي إلى تلف المحدود-2

بتخفيف العقوبة عما هو مقدر لهـا   اجاني، إمأو إيقاع العقوبة على الجاني مع مراعاة حال ال-3

أو تخفيف أداة العقوبة على الجـاني  . أخرى من حبس وغيره ةواستبدالها بعقوب ،من جلد وقطع

  .إذا كان حده الجلد

  -:وبعد الإطلاع على آراء الفقهاء نجد في المسألة رأيين

 ،ذا الرأي الفقهاء من الحنفيةتخفيف العقوبة وعدم إسقاطها عن الجاني، ذهب إلى ه: الرأي الأول

ولـو كـان   " :فمن أقوالهم في هذه المسـألة  .)1(والزيدية ،والشيعة الأمامية ،والحنابلة ،والشافعية

                                                            
أبـو  .  141-10/140، المغنـي : ابن قدامـة  .2/270، المهذب :الشيرازي. 2/147، الفتاوى الهندية :الشيخ النظام - 1

 ،دار الأضـواء  :بيروت ،3ط ،السيد حسن الخرسان :تحقيق ،4/211، فيما اختلف من الأخبار الإستبصار :جعفر الطوسي

   .7/283، نيل الأوطار :الشوكاني. هـ1406
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فعندنا يضرب بعثكال فيه مائـة   ،ضعيف الخلقة أو كان خداجاً ،المريض لا يرجى زواله كالشلل

  -:واستندوا إلى أدلة منها .)1("فيضربه دفعة ،شمراخ

ثم كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فلـم  : "قال ،τالحديث المروي عن سعد بن عبادة : -1

 ،ρإلى رسـول االله   τيُرع إلاّ وهو على أَمَة من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة 

لو ضربناه مائة سـوط   ،ضعف من ذلكأيا نبي االله، هو : قالوا ،اجلدوه ضرب مائة سوط: فقال

  .)2("فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه حصول واحدة: لقا ،مات

ولا يمكن تركه لأنه يؤدي إلـى   ،لا يمكن ضرب الجاني بالسوط لأنه يتلف به: من المعقول -2

إذا كانت الصـلاة تختلـف    -المريض-ولأنه" -رحمه االله -نضيف قولا للشافعيو. تعطيل الحد

   .)3(باختلاف حاله فالحد بذلك أولى

  :ذكر هؤلاء الفقهاء حالات يمكن أن تخفف فيها الحدود منهاو

فقد رأينا أن هذا العذر ليس مسقطا للحد أو سببا في إيقافه إنما : المرض الذي لا يرجى برؤه -1

  .هو عذر مخفف للعقوبة

يضرب ... ولو كان المرض لا يرجى زواله كالشلل"فمن أقوال الفقهاء في هذه المسألة 

  .)4(ة شمراخ فيضربه دفعةبعثكال فيه مائ

 ـ: أن يكون الجاني ضعيف البنية لا يحتمل إقامة الحد عليه -2  دفان أقيم يخشى عليه التلف، وق

جمع مائة شمراخ فضرب بـه   ،الخلق لا يطيق الضرب *وَضْن كان نَإو"عبر الفقهاء عن ذلك 

                                                            
  .2/147، الفتاوى الهندية :الشيخ النظام -1
  .99 سبق تخريجه ص. 2574رقم  ،باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، 2/859 ،سنن ابن ماجه :ابن ماجه -2
  .2/271، المهذب :الشيرازي -3
أبو جعفر . 141 -10/140، المغني :ابن قدامة. 2/270، المهذب: الشيرازي. 2/147، الفتاوى الهندية :الشيخ النظام -4

  .7/283 ،نيل الأوطار :الشوكاني. 4/211، الإستبصار :الطوسي

  .2/938المعجم الوسيط، : ، وآخرونمإبراهي أنيس،. مهزول الجسم: نضو *
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ة، فإن كان جلداً يكون ذلك العقوب روتخفيف العقوبة قد يكون أحياناً بتخفيف مقدا .)1("دفعة واحدة

بضربه مرة واحدة، بعثكال فيه  ،بإنقاص عددها، فالحديث السابق استبدلت فيه عقوبة المائة جلدة

السوط إما بالعثكـال لمـا ورد    لالتخفيف أحياناً بتخفيف أداة الجلد، فيستبد نمائة شمراخ، ويكو

  .أو بسوط يؤمن معه التلف, السابق ثبالحدي

  .رواية عن المالكية يوه لا تخفيف،: الرأي الثاني

وي عـن  تستبدل بعقوبـة أخـرى كالسـجن فقـد رُ     لوقد ذهبوا أن العقوبة لا تخفف ب

وسـئل   .)3()ويعاقـب ويسـجن   ،سقط عنه الحد ،إذا وجب الحد على ضعيف الجسم(: )2(اللخمي

لـم  : قـال  ؟عمن حلف ليضربن عبده مائة فجمعها فضربه بها حصول واحـدة  :)4(الإمام مالك

الزَّانِيةَُ وَالزَّانِي فَاجلِْدُوا آُلَّ وَاحدٍِ { :تعالى هوحجة مالك، قول ،)5(يبرأ

  .وما فعلوه إنما هو جلدة واحدة )6(} مِّنْهُمَا مِئَةَ جلَْدَةٍ 

 ،أن الجاني لا يخلو من أن يقام عليه الحد كما بينّـا (: وقد رّدَ أصحاب القول الأول عليه

ضرباً كاملاً لا يجوز تركه بالكلية، لأنه يخالف الكتاب والسنة، ولا  برأو لا يقام أصلاً، أو يض

   .)7()أن يجلد جلداً تاماً لأنه يفضي إلى إتلافه، فتعين ما ذكرناه

                                                            
: الطوسـي .141-10/140، المغني: ابن قدامة .2/270، المهذب :الشيرازي. 2/147، يةالفتاوى الهند :الشيخ النظام -1

  .7/283 ،نيل الأوطار  :الشوكاني. 4/211، رستبصاالإ
علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي، فقيه مالكي، له تعليق على المدونة في فقه المالكية هو  :اللخمي -2

الأعـلام،  : الزركلي، خير الدين: انظر. هجرية 478فيها آراء خرج بها عن المذهب، توفي عام أورد " التبصرة" سماها 

  . 1984دار العلم للملايين، : ، بيروت6ط
  .6/253، التاج والإكليل :أبو عبد االله العبدري -3
هـ وهـو  179لمدينة سنةصبحي أبو عبداالله شيخ الأئمة وإمام دار الهجرة مات باهو مالك بن أنس بن مالك الأ :مالك -4

  .هـ1403دار الكتب العلمية، :بيروت ،1ط، 1/95 ،طبقات الحفاظ :عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،.  ابن تسعين سنة
  .15/213 ،الجامع لأحكام القرآن :القرطبي -5
  .2:آية_سورة النور  -6

  .9/49 ،المغني :ابن قدامة -7
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 ـ اأن ما ذهب إليه أصحاب الفريقواالله أعلم، وأرى  الاخـتلاف   لن لا تعارض فيـه، ب

فلا فرق بين الـرأيين،  . تخفيف لتبدانه لا فرق بين التخفيف والاستبدال، فالاسإحيث  ،ظاهري

  ).الجاني (يترك أمر التخفيف من حيث الوسيلة إلى الإمام بحسب حالة المريض  ثحي

  :القصاص: المطلب الثاني

إن وجب فليس هناك مجال إلا تنفيذه، أو إيقاف تنفيذه، وهذه العقوبة في النفس القصاص 

تلاف، والإتلاف لا يدخله التخفيف،  ولكن إن لا يدخلها التخفيف، لأن القصاص المقصود منه الإ

يجري  المجتمع،فإن العقوبة تنتقل إلى عقوبة تعزيرية لحق  ،ولي الدم عن حقه في القصاص عفا

  .وتخفيفأوإيقاف أمن إسقاط  ،عليها ما يجري من أحكام العقوبات التعزيرية

ها، فمن أقوال الفقهـاء  نه من العقوبات التي يمكن تخفيفإف ،أما القصاص فيما دون النفس

لا يقطع ولا يحد ولا ينكل  -كمرض السكري الذي لا يندمل جرحه_ فالمرض المخوف: في ذلك

فالعقوبـة هنـا أُسـقطت    . )1(فيه، فإذا كان عليه القطع من قصاص، لا يقتص منه ويرجع للدية

     .والإسقاط نوع من التخفيف ،واستبدلت بالدية

  التعـزيـر :المطلب الثالث

إن عقوبة التعزير قابلة للإسقاط والإيقاف كما سـبق   :ةـريـوبة التعزيـف العقـتخفي   

فتعزير أشراف الأشـراف وهـم    :، فمن باب أولى أن يدخلها التخفيف، فالتعزير مراتب)2(ذكره

، أنك تفعل كذا وكـذا فينزجـر   :بالإعلام، وهو أن يقول له القاضي متعزيره :العلماء والعلوية

 ،، بالإعلام والجرِّ إلى بـاب القاضـي والخصـومة   *وهم الأمراء والدهاقين :افتعزير الأشرو

  ،)3()بهذا كله وبالضرب :الخِسةِ وتعزير. وهم السوقة بالجرِّ والحبس :وتعزير الأوساط

                                                            
  .بتصرف 253 /6، التاج والإكليل: العبدري-1

  .التي تتحدث عن إيقاف التعزير 95صفحة : انظر. التي تتحدث عن إسقاط التعزير 84انظر صفحة -2

  .10/107لسان العرب، : ابن منظور. أنظر. تطلق على التجار، أو رئيس القرية، أو رئيس الإقليم: الدهاقنة* 
  . 5/44، البحر الرائق :نجيمابن  -3
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فالعقوبات التعزيرية تختلف باختلاف الأشخاص، وهذا بحد ذاته تخفيف للعقوبة مراعـاة     

  .لحال الجاني

على حسـب   ،أن العقوبات التعزيرية تكون بقدر ما يراه الوالي( :وال الفقهاءونجد من أق   

زيد  ،كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، وعلى حسب المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور

فالعقوبات التعزيرية يراعى فيها  .)1()في عقوبته بخلاف المقل، وعلى حسب كبر الذنب وصغره

  .الجرم حال الجاني وطبيعة

عقوبة المجرم المتمرس في الفجور يزاد في عقوبته، أمـا  فوبناء على ذلك تقدر العقوبة،    

أقيلوا " ρ:فيمكن أن تخفف عنه العقوبة، استئناساً بقول النبي  ،بدر منه الجرم نفسه لأول مره من

  .والإقالة يمكن أن تكون بتخفيف العقوبة .)2("ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود

وجرائم التعزير، للقاضي فيها سلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها، فلـه أن  "

بحسب ظروف الجريمة والمجرم، فله أن ينزل بالعقوبة إلى أدنى  ،أو خفيفة ،يختار عقوبة شديدة

  .)3("وله أن يرتفع بها إلى حدها الأقصى ،درجاتها

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .86ص، السياسة الشرعية: تيميةابن -1
  .87 صحيح، سبق تخريجه ص. 4375رقم  ،باب في الحد يشفع فيه ،4/133 ،سنن أبي داود :أبو داود-2
  .1/83، التشريع الجنائي :عوده-3
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  الفصل الرابع

  .إسقاطها وتخفيفها وإيقافها وعدم ذلكالعقوبات التي يملك الحاكم 

  

              .إسقاطهاالعقوبات التي لا يجوز للحاكم : المبحث الأول

                                           .دودـالح :المطلب الأول

                                           .اصـالقص :المطلب الثاني

                                 .حق الآدمير لـزيـالتع :المطلب الثالث

                   .إسقاطهاالعقوبات التي يجوز للحاكم  :المبحث الثاني

                                         .دود غير التامةـالح :المطلب الأول

  .اصـالقص :المطلب الثاني

  .رـزيـالتع :المطلب الثالث

 .التي يجوز للحاكم إيقافهاالعقوبات  :المبحث الثالث

  .دودـالح: المطلب الأول

   .اصـالقص: المطلب الثاني

 .رـزيـالتع: المطلب الثالث

  العقوبات التي لا يجوز للحاكم إيقافها : المطلب الرابع
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  اـم تخفيفهـوز للحاكـي يجـات التـالعقوب: المبحث الرابع

  .دودـالح :المطلب الأول

   .رــزيـالتع :المطلب الثاني

  .العقوبات التي لا يجوز للحاكم تخفيفها :المطلب الثالث
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  المبحث الأول

  اـإسقاطهم ـوز للحاكـي لا يجـات التـالعقوب

  

                                               .دودـالح: المطلب الأول

                                            .اصـالقص: المطلب الثاني

                                 .يـق الآدمـر لحـزيـالتع: المطلب الثالث
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  المبحث الأول

  .اـم إسقاطهـوز للحاكـي لا يجـات التـالعقوب

  . دودـالح: المطلب الأول

لا من  ،في الفصل السابق بينت أن الحدود التامة التي تثبت عند الحاكم لا يجوز إسقاطها

إقامتها على المسـتحقين لهـا؛ لأن    ي، فمهمة الحاكم في الحدود هيقوم مقامهم أو من قبل الحاك

الأمة والمجتمع من الفساد والمفسدين، وليس من مهامه إسقاط مصالح صيانة هي  ،وظيفة الحاكم

أن لـيس   - وهذا الـرأي . الحدود الثابتة بصفته حاكما متصرفا في أمور الحكم وشوؤن الدولة

ذهب إليه أكثر الفقهاء مـن الحنفيـة، والمالكيـة،     -الحدود أو قبول الشفاعة فيها للحاكم إسقاط

  : واستندوا إلى أدلة منها. )1(والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والشيعة

الزَّانِيةَُ وَالزَّانِي فَاجلِْدُوا { :ىـالـه تعـولـق: الكريم رآنـن القـم -1 

ةَ جَ  ةٌ فِي دِينِ آُلَّ وَاحدٍِ مِّنْهُمَا مِئَ دَةٍ وَلاَ تَأْخذُْآُم بِهِمَا رَأْفَ لْ

ذَابَهُمَا  هَْدْ عَ رِِ وَلْيشَ وَْمِ الآْخ االلهَِّ وَالْي ونَ بِ نتُمْ تُؤْمِنُ اللهَِّ إِن آُ

  .)2(}طاَئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ 

إسـقاط   رأفـة، ومـن الرأفـة    بالزناةنهى االله تعالى الحاكم والناس أن تأخذهم : الاستدلالوجه 

  .)3(الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد لا تجوز له هالحدود، فهذ

 ،ها تنهى عن الشفاعة فـي الحـدود  نجد ρكثير من أحاديث النبي : المشرفة مـن السنـة -2

  :لحاكم من تركها أو قبول الشفاعة فيها، ومن ذلكوتحذر ا

                                                            
 ،السياسة الشرعية :ابن تيمية .2/283، المهذب :الشيرازي. 6/267  ،المدونة :مالك. 165ص ،الخراج :أبو يوسف -1

  .4/312 ،السيل الجرار :كانيالشو.11/106 ،المحلى :ابن حزم. 55ص
  .1:آية :النورسورة  -2
 ،التمهيـد  :هـ ابن عبد البـر 1401، دار الفكر :بيروت ،3/262، العظيم تفسير القرآن :ابن كثير، إسماعيل بن عمر -3

5/333.  
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  .)1("بـد فقد وجـن حـا بلغني مم، فمـا بينكـدود فيمـافوا الحـتع: "ρي ـول النبـق -أ

فـي   لأنه أصبح واجباً ؛حد وصل إلى الحاكم فليس أمام الحاكم إلاّ إقامته أيإن : الاستدلالوجه 

  .هـحق

فإن الحدود إذا انتهـت   ،لا تشفع في حد: "في حديث المخزومية τلإسامة  ρقول الرسول  -ب

لمجرد الشفاعة، فـإذا   τأنّب أسامة  ρ في هذا الحديث نرى أن النبي .)2("بمتروكة إليّ فليست

على إقامة الحد ولو على  ρنرى كذلك إصرار وتأكيد النبي  !؟كان هذا مع الشفاعة فكيف بالعفو

  .رضي االله عنهافاطمة 

 ،اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفا" :مرفوعا τما روي عن الزبير _ج

  .)3("عفا االله عنه فلا

فـأمر   ،ρعندما جاء بسارق سرق رداءه إلى النبي : لصفوان ابن أمية ρي ـول النبـق -د   

  .)4(" كان قبل أن تأتيني به هلاّ: "ρصفوان أن يعفو عنه، فقال له النبي  دالنبي بقطع يده، فأرا

هذه الأحاديث تبين أن الإمام لا يملك إسقاط الحدود والعفو عنها بعد أن تصـله   :الاستدلالوجه 

               .)5(تعطيلها أو

الخطاب في هذا الحـديث   .)6("أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلاّ الحدود: "ρي ـول النبـق -هـ 

  .موجه للإمام أن يعفو ويتجاوز عن عثرات ذوي الهيئات إلاّ الحدود فليس له ذلك

                                                            
  .82 ص ، صحيح، انظر4376رقم   ،باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ،4/133 ،سنن أبي داود :أبو داود -1
  .6406رقم  ،باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ،6/2491 ،صحيح البخاري  :البخاري -2
أخرجه الدار قطنـي موصـولا مرفوعـا، لكـن      :قال ابن حجر. 364رقم   ،3/205 ،سنن الدار قطني :الدار قطني -3

نيـل  : هو موقوف، انظر، الشـوكاني : قال الشوكانيوكذلك .12/88فتح الباري، : ابن حجر: الموقوف هو المعتمد، انظر

  . 7/276الأوطار، 
  .84 صححه الألباني، انظر ص. 1524رقم   ،باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ الإمام ،2/834، موطأ مالك :مالك -4
  .55ص، السياسة الشرعية :ابن تيمية -5
  .87 سبق تخريجه ص. 4375رقم  ،باب في الحد يشفع فيه ،4/133، سنن أبي داود :أبو داود -6
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عن حـد بعـد أن    عفا ρ، لم نجد النبي ρفي الأحاديث المتعلقة بالحدود الواردة عن النبي  -و

  .ولنقل عنه ذلك ،ولأمر بالعفو ،وصله، ولو كان له ذلك لعفا

  :الآثار عن الصحابة والتابعين -3

 لا حتى أبلغ بـه السـلطان،  : الرجل فقالوفيه،  ،عندما تشفع للسارق τما روي عن الزبير  -أ

  .)1(إذا بلغت به السلطان، فلعن االله الشافع والمشفع :فقال الزبير

 ،أرى أن تقطـع يـده  : قال ؟الإمام مالك عن الرجل الذي يسرق ثم رفع إلى السلطانسُئل  -ب

  .)2(وليس إلى الوالي أن يعفو إذا انتهت إليه الحدود

ما من شيء إلاّ واالله تعالى يحب أن يعفى عنه مـا لـم   : ما روي عن سعيد بن المسيب قال -ج

   .)3(عن عباده يكن حداً

  

  : ولـن المعقـم -4

دم تطبيق الحدود تعطيل لحدود االله تعالى، ويكون ذلك ذريعة لتعطيل الأحكام الشرعية إن ع –أ  

جملة وتفصيلا، ومن المعلوم أن إقامة الحدود عبادة، فكيف يسوغ الحاكم أن يعطل عبـادة مـن   

  .العبادات

وإشاعة للرذيلـة، وبـذلك ينهـار البنـاء      ،وتهوين للفضيلة ،إن تعطيل الحد تمكين للفساد -ب

وتتفكك الوحدة الإسلامية، والماضي والحاضر يشهدان بذلك؛ فإنـه مـن يـوم أن     ،جتماعيالا

  .)4(تعطلت إقامة الحدود قد شاع الفساد، وعمت الرذيلة، ولا منجاة إلا بالعودة لأحكام الحدود

  ن لم يقم إ، فءإن إقامة الحدود واجب على الوالي، وليست حقا له ينفذه إن شاء ويتركه إن شا -ج
                                                            

  .82 سبق تخريجه ص. 1525رقم  ،باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ الإمام ،2/835 ،موطأ مالك :مالك --1
  .6/267، المدونة :الإمام مالك -2
  . هذا أثر مقطوع، ورجاله ثقات. 1535رقم  ،باب الحد في الخمر ،كتاب الاشربة ،843/ 2 ،الموطأ :الإمام مالك -3
  .238ص ،العقوبة :أبو زهرة -4
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  .)1(ها في مواضعها فقد تخلى عن واجبهب

ن ذلـك موكـول إلـى    إفلا تقبل الإسقاط من أحد من العباد، و ،الحدود من حقوق االله تعالى -د

  .)2(كالتخفيف عن العباد ،صاحب الشرع لاعتبارات خاصة

وجعـل أمـره نافـذا     ،بأن جعل يده فوق أيديهم ،الإمام عبد من عباد االله تعالى أنعم عليه -هـ

وتنجيـز مـا    ،وحمل الناس عليه ،العمل بما شرعه االله تعالى لعباده :يهم، وأهم ما يجب عليهعل

لهـذا العبـد    إنّ ،أمر االله تعالى به، ومن أعظم ما شرعه لهم وعليهم إقامة الحدود، فكيف يقال

يفعلوه، ويهمل ما شرعه االله تعالى لعباده وأمرهم أن  ،أن يبطل ما أمر االله تعالى به ،المنعم عليه

  .الحد بشفاعة أو نحوها في إسقاطالوعيد الشديد على من تسبب  ρوورد عن نبيه 

، وقد كان يقيم الحدود على مـن  ρفالحاصل أن الإمام والسلطان لهم الأسوة برسول االله    

وبهذا تعرف أنه ليس للإمـام  . وجبت عليه، ولم يسمع عنه أنّه أهمل حدًا بعد وجوبه ورفعه إليه

 ،لا من جهة نفسه، فإنه لم يفوض إليه ذلـك  ،أوجبه االله تعالى إلا ببرهان من االله تعالى إسقاط ما

خارج عـن   ،مضاد له ،فهو معاند الله ورسوله ،فإن فعل ،ولا مما له مدخل فيه ،ولا من عهدته

  .)3(تارك للقيام بما أمره به ،طاعته

الذين ذهبوا إلـى   ،جماهير الفقهاءمن خلال البحث لم أجد رأيا واحدا لفقيه يخالف فيه رأي  -و

  .وهذا مؤشر على وجود إجماع من الأمة ،-ليس للحاكم إسقاط الحدود بعد ثبوتها أنْ–هذا الرأي 

  اصـالقص: المطلب الثاني

الذي هو بدوره يملك العفو عنه، لأن  ،إن صاحب القصاص وولي إقامته هو ولي القتيل

 ـوحق ال ."حق العباد"القصاص حق من حقوقه  ولـو   ىعبد؛ للعبد إسقاطه وليس لأحد غيره، حت

  .كان الإمام، لأن عفوه يؤدي إلى إسقاط حق ولي الدم وتعد عليه

                                                            
  .224ص ،العقوبة :أبو زهرة -1
2-al-islam.com//hits .www.fegh  
  .312-4/311 ،السيل الجرار :الشوكاني -3
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الحنفيـة، والمالكيـة،   هو رأي الفقهاء من  ،وهذا الرأي أن ليس للإمام إسقاط القصاص

 ـفعفو الإمام في هذه الحالة غير معتبر. )1( والشافعية، والحنابلة، والشيعة الزيدية لـه   ة، ولا قيم

  .واستندوا إلى عدد من الأدلة منها

فَمَنْ عُفِـيَ لَـهُ مِـنْ أَخيِـهِ شـَيءٌْ  { :ىـه تعالـولـق:  الكريم ابـن الكتـم

 ــق و      .)2(}فَاتِّباَعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيـْهِ بإِِحسْـَانٍ  ه ـول

هِ سـُلْطاَناً فَـلاَ وَمَن قُتِلَ مَظلُْوماً فَقَدْ جعََلْنَا لِوَلِ {  :ىـتعال يِّـ

  )3(}يُسرِْف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ آَانَ مَنْصُوراً 

أن الذي يملك العفو في القصاص هو ولي الدم وليس أحد آخر، لأن  ابينت تانالآي: الاستدلالوجه 

  .الخطاب موجه إليه

  

   :المشرفة ةـن السنـم

  .)4("وإما أن يفتدي ،ا أن يقادإم ،من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: "ρقول النبي  -أ

   .)5("إلاّ أن يرضى ولي المقتول ،من اعتبط مؤمنا فهو قود به: "ρقول النبي  -ب

هذان الحديثان يبينان أن العفو في القصاص بيد ولي المقتول وليس لأحد آخـر،  : الاستدلالوجه 

رة صريحة أن ولي وهذه عبا، "أن يرضى ولي المقتول"وذلك واضح من ألفاظ الحديثين وخاصة 

  .الدم هو من يملك العفو

                                                            
ابن . 137هـ ص1405 ،دار الكتب العلمية :بيروت ،137ص ،الأشباه والنظائر: ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم -1

 :الشـوكاني .  1/278 ،المغني :ابن قدامة.  2/183، المهذب :الشيرازي. 2/310 ،المقتصد بداية المجتهد ونهاية :رشد

  .3/244، السلامسبل 
  .178 :آية_ البقرةسورة  -2
  .33:آية_سورة الإسراء  -3
بـاب تحـريم    ،2/988 ،صحيح مسلم :مسلم .6486رقم ،باب من قتل له قتيل ،6/2522 ،صحيح البخاري :البخاري -4

  .1355مكة، رقم
  .6559رقم  ،14/506 ،صحيح ابن حبان  :ابن حبان -5
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رُفِعَ إليه شيء فيه قصاص  ρما رأيت رسول االله : "أنه قال ،τما روي عن أنس بن مالك  -ج

  .)1("إلا أمر فيه بالعفو

ولا يملك أن يعفـو هـو عـن     ،كان يحث على العفو ρوهذا دليل واضح أن الرسول 

  .فهو يوجه ولا يأمر ،القصاص

القصاص من حقوق الأفراد، ورأينا أن من حِكْمَة تمكين ولي الدم مـن إقامـة   : ولـن المعقـم

القصاص، هي شفاء غليله وذهاب غيظه، وحتى لا تستمر عادات سيئة بين الناس كعادة الثـأر  

وغيرها من الآثار السلبية الناتجة عن عدم إقامة القصاص، فإذا كان الإمام يملك التنـازل عـن   

فلهـذا لـم يجعـل     ،ا أشرت إليه سابقا، ولما أدى إلى استقرار المجتمعلأدى ذلك إلى م ؛الحق

الشارع من حق الإمام إسقاط القصاص، لأنه تعدٍ على حقوق الآخرين، والأصل أن الإمام وُضِعَ 

  .لرفع الظلم ومنع التعدي، وفي تعديه ظلم

  .ق الآدميـر لحـزيـالتع: ثـب الثالـالمطل

على الجرائم الواقعة على حقوق الأفـراد   ،مام أو القاضيالعقوبات التعزيرية يوقعها الإ

العقوبات بقسميها يمكن إسقاطها والعفو عنها بشكل عام، لكن من  هأو على حقوق االله تعالى، وهذ

  .منهما لا يملك الإمام التنازل عنها ؟

 يـرون أن العقوبـات   :)2(والحنابلـة  ،والشـافعية  ،والمالكية ،أغلب الفقهاء من الحنفية 

لأن  ؛وذلك. قحِستَلا يملك الحاكم إسقاطها مع طلب المُ" الآدمي"التعزيرية المفروضة لحق الفرد 

هذه العقوبات من حقوق العباد، وحق العباد ليس للحاكم إسقاطه، بل الـذي يملـك ذلـك هـو     

 ،اثبـة كالتعزير بالشتم والمو ،ولو تعلق بالتعزير حقٌ لآدمي" :لفقهاء الشافعية فمن كلامٍ. صاحبها

                                                            
           .85سبق تخريجه ص  .4497رقم  ،باب الإمام يأمر ،4/196 ،سنن أبي داود :أبو داود -1
 ،إعانـة الطـالبين   :ابـوبكر الـدمياطي    .6/319 ،التاج والإكليل :العبدري. 4/75 ،حاشية ابن عابدين :ابن عابدين -2

  .41، صالإسلاميةالتعزير في الشريعة  :عامر.10/241 ،الإنصاف :ويالمردا.4/199
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وحق السلطان التقويم والتهذيب، وهنا لا يجوز لولي الأمـر أن   ،ففيه حق للمشتوم والمضروب

  .)1("أن يستوفي حقه من تعزير الشاتم والضارب هيسقط بعفوه حقا للمشتوم والمضروب، وعلي

أن ما نُصَّ عليه من التعزير كما في وطء جاريـة  "وهناك رواية عند الحنفية والحنابلة 

واستندوا إلى الحديث الذي يرويه النعمـان  . )2("جارية مشتركة وجب امتثال الأمر فيه أوه امرأت

ن لـم  إإن كانت أحلتها له جُلِدَ مائـة و " :في الذي يأتي جارية امرأته ρعن النبي  ،τ)3(بن بشير

  .)4("تكن أحلتها له رُجِم

  : وأرى أن لا حجة لهم في هذا الرأي للأسباب التالية

 τحديث النعمان  لالترمذي، وقا الإمامكما ورد عند راويه  ،τث موقوف على النعمان هذا الحدي

  .في إسناده اضطراب

ليست حدا، وأن الرجـل  _ عقوبة وطء الجارية _العقوبة  نأ τذهب عبد االله بن مسعود    

 مامالإالذي يستطيع  ،وهذا التعزير متعلق بحق االله سبحانه وتعالى ،)5(ليس عليه حد ولكن يعزر

  .إسقاطه

  

  

  

  

                                                            
  .230ص ،الأحكام السلطانية :الماوردي -1
  .9/149 ،المغني :ابن قدامة.  4/74 ،حاشية ابن عابدين:ابن عابدين -2
اشهر  7عاوية هـ ولي إمارة الكوفة لم65هـ وتوفي سنة 2لأنصاري الخزرجي، ولد سنة محمد اأبو  النعمان بن بشير -3

  .1/563 ،تقريب التهذيب: ابن حجر.وهو أول مولود ولد من الأنصار بالمدينة بعد قدوم النبي صلى االله عليه وسلم
موقوف وفـي  : قال عنه .1451رقم  ،ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته ب، با4/54 ،سنن الترمذي :الترمذي -4

  .إسناده اضطراب
  .1451رقم  ثالسابق، حديالمصدر  -5
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  المبحث الثاني

  اـإسقاطهم ـوز للحاكـي يجـات التـالعقوب

  

  .دودــالح: المطلب الأول

   .صاصـالق: المطلب الثاني

  .رـزيـالتع: المطلب الثالث
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  المبحث الثاني

  .اـإسقاطهم ـوز للحاكـي يجـات التـالعقوب

 دودــالح: المطلب الأول

الحدود التامة التي استوفت كل ما يلـزم لإقامتهـا لا    نلى أتوصلت من خلال البحث إ

  .والتنازل عنها إسقاطها الإماميملك 

التنازل عن بعض العقوبات الحدية وإسقاطها، وذلك ليس بصفته  الإماملكن أحيانا يملك 

ومـا   ،شرعية، استثناها المشرع وتعليمات هي استثناءات لولا لأن ذلك من صلاحياته، ب ،تلك

فمن هذه العقوبات الحدية  ،أنها من صلاحياته مجازا إليهالتنفيذ، فأضفنا ذلك  إلاّفيها  الإمامدور 

  :إسقاطها الإمامالتي يملك 

 تعليمات الشرع تعطـي  نالعقوبة الحدية المترتبة على جريمة السرقة، فإ: عـة القطـعقوب -1

  :منها ،هذه العقوبة في حالات معينة إسقاط صلاحية الإمام

ما يسـمى الآن فـي واقعنـا المعاصـر بالأزمـات       أوحصلت السرقة في عام مجاعة،  إذا -أ

  .يجدون ما يأكلون فقر مدقع، لا إلىالتي تعصف بالبلاد وتحيل حياة الناس  ،الاقتصادية الخانقة

 إلى ا، واستندو)1(والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،هذا الرأي الفقهاء من الحنفية إلىذهب 

  :هاأدلة من

  .)2("ولا عام سنة ،*لا تقطع الأيدي في عذقٍ: "τما روي عن عمر بن الخطاب   

                                                            
 ،المجمـوع  :النـووي .2/1084 ،قه أهـل المدينـة  افي في فالك :ابن عبد البر. هـ 9/141 ،المبسوط :السرخسي --1

  .9/118 ،المغني :ابن قدامة.22/209

  .239_10/238لسان العرب،: ابن منظور. القنو من النخل والعنقود من العنب: وعِذقالنخلة بحملها، : عَذق *
الحديث ضعيف، ضعفه . 28586 موالطعام، رقفي الرجل يسرق التمر  ،5/521 ،صنف ابن أبي شيبةم: شيبة أبي ابن -2

، حـديث  8/80رواء الغليل، إ: الألباني: انظر. الألباني، لأن في إسناده حسان بن زاهر وحصين بن حدير، وفيهما جهالة

  .2428رقم 
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سألت أحمد بن حنبـل، تقـول   : )1(قال السعدي" ،أحمد بن حنبل عن ذلك الإماموقد سئل    

حملته الحاجة على ذلك  إذالا، : سرق في مجاعة لا تقطعه، فقال إن: تلعمري، قل يإ :لفقا ؟به

  .)2( وشدةوالناس في مجاعة 

فـأمر   ،انتحروا ناقة للمزنـي  τ)3(غلمان حاطب بن أبي بلتعة إن: τما روي عن عمر   

 ـ   ،إني أراك تجـيعهم  :τقال لحاطب  مبقطعهم، ث τعمر  ـ ،عـفـدرأ عـنهم القط  ـلمّ ه ـا ظن

  .)4(همـيجيع

الحامل على الفعل هو  نلقيام الظن عنده أ ،أسقط عنهم الحد τهنا عمر : وجه الاستدلال

  .السرقة إلىذلك  مفألجأه ،معها الطعام نوالحاجة التي لا يجدو الجوع

  .ولـن المعقـم*

غلب على الناس الحاجة والضرورة، فـلا يكـاد    ،كانت سَنَة مجاعة وشدة إذانة السَ إن

  ،وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج ،ما يسد به رمقه إلىيسلم السارق من ضرورة تدعوه 

  .)5(المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون من الشبه، وعاكثير م نوهي أقوى م

سـرق مـا    إذاالمحتاج  إن ،"لا قطع في المجاعة: "أحمد، قال الإمامهناك رواية عن و 

  .)6(كالمضطر لأنه ؛يأكله فلا قطع عليه

                                                            
     .هــ ولـه كتـاب فـي الضـعفاء     256نبل توفي سنة أحمد بن حعلى هو إبراهيم بن يعقوب السعدي تفقه : السعدي -1

  .2/549 ،تذكرة الحفاظ :القيسراني
  .3/23، إعلام الموقعين :ابن القيم -2
والمشاهد وكان رسول رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم إلـى      اًمن مشاهير الصحابة شهد بدر :حاطب بن أبي بلتعة-3

الـذهبي،  .هـ30بان فتح مكة، توفي سنة إكتابه إلى قريش مشهورة المقوقس صاحب مصر وكان تاجرا في الطعام وقصة 

، 9شـعيب الارنـاؤوط، محمـد العرقسوسـي، ط    :تحقيق وما بعدها، 2/43،سير أعلام النبلاء :محمد بن احمد بن عثمان

  .هـ1413مؤسسة الرسالة،  :بيروت
  .8/278 ،سنن الكبرىال :البيهقي -4
  .3/23 ،إعلام الموقعين :ابن القيم -5
  .9/118 ،المغني :ابن قدامة -6
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 ـقعاستبدل بو ،حد السرقةعنه  طكان المحدود ضعيف الجسم يخاف عليه الموت، سق إذا_ ب ة وب

  .)1(المالكيـة هـإليب ــوهو ما ذه. لسجنكا أخرى

 ـ إف :عليه الحد مريضا مرضا لا يبرأ من وجبإذا كان -ج  ان أقيم عليه الحد زاد مرضـه، فهن

  :وهي ها سابقاًتثلاث حالات ذكر أمامالإمام يجد نفسه 

بل المقصود الـردع   ،وهذا ليس مقصودا من الحد ،الحد مع المضاعفات التي تصاحبه إقامةإما 

رأينا فـي حـد    ا، كمالحد مع مراعاة حال الجاني بتخفيف العقوبة إقامةأو لزجر لا الإتلاف، وا

 :يطرأ سـؤال  اجلدة واحدة على الرجل الضعيف، وهن إلى ،بتخفيف الجلد من مائة جلدة ،الجلد

عقوبة القطـع واسـتبدالها بعقوبـة     إسقاطأو . وإجابته في الحالة الثالثة ماذا نخفف القطع ؟ إلى

 .تصبح عقوبة تعزير أو لم يتم إيقاعها لم تستكمل شرائطهالأن كل عقوبة إذا  ،خرىأ

 أو ،فنستبدل القطع بعقوبة السـجن  ،إليهوهو ما أميل  ،ةـالمالكي بذههو م هذا الرأيو

وي عن اللخمي من فقد رُ .بما يحقق المقصود في الردع والزجر ،الإمامعقوبة أخرى يراها  أي

والمـريض   .)2("ويعاقب ويسـجن  ،ب الحد على ضعيف الجسم سقط عنه الحدوج إذا" :المالكية

  .مرضا مزمنا لا يرجى برؤه هو من أصحاب الجسم الضعيف

 حـدَّ  نرأوا أ د، فق)3(الغزو، وهو مذهب الحنفية أثناء أو ،حصلت السرقة في دار الحرب إذا-د

  -:ن الأدلة منهاعدد م إلىالسرقة يسقط عن السارق في تلك الحالة، وقد استندوا 

  .)4("لا تقام الحدود في دار الحرب: "ρما روي عن النبي * 

  .)5("لا تقطع الأيدي في الغزو: "أنه قال ρ ما روي عن النبي* 

                                                            
  .بتصرف 12/83، الذخيرة :القرافي -1
  .12/83، الذخيرة :القرافي.ه6/253 ،التاج والإكليل :أبو عبد االله العبدري -2
  .195ص ،الخراج :أبو يوسف -3
ي في نصـب  قال الزيلع. 2499رقم   ،باب كراهية إقامة الحدود في ارض العدو ،2/234 ،السننكتاب   :ابن منصور -4

  .94سبق تخريجه ص  .3/343نصب الراية، : الزيلعي: قلت حديث غريب، انظر: الراية
  .94سبق تخريجه ص .4408رقم  ،.. باب في الرجل يسرق في الغزو  ،4/142  ،سنن أبي داود :أبو داود -5
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  .)1(لا يقيموا الحدود في أرض الحرب نكان يأمر ولاته أ τعمر بن الخطاب  نما روي أ* 

والشـيعة   ،والحنابلـة  ،الشـافعية و ،وهذا الرأي مخالف لجمهور الفقهاء مـن المالكيـة  

يقام : امع خلافهم متى يقام الحد؛ فالمالكية والشافعية قالو ،الحد لا يسقط إن: الذي يقول )2(الزيدية

فإنه يؤخر حتى  ،فتنة المحدود ولحاقه بأرض الكفار إلىأدّى ذلك  إذا إلا ،الحد في أرض الحرب

  .)3(دار الإسلام إلىيعودوا 

فقد كتب عمـر بـن     .)4(ديار الإسلام إلىعادوا  إذايقام : قالوا ةـة الزيديـة والشيعـالحنابل

يقيموا حدًا على أحد من المسلمين  لاأ" :وإلى عماله τ)5(عُمير بن سعد الأنصاري إلى τالخطاب 

 ؛تـه فـي الغـز   إقاموهذا النهي عن  .)6("أرض المصالحة إلىحتى يخرجوا  ،في أرض الحرب

مـن لحـوق صـاحبه     ،تأخيره أومن تعطيله  تعالىاالله  إلىهو أبغض  يترتب عليه ما نخشية أ

  .)7(بالمشركين حمية وغضبا

وغاية ما فيه هو تأخيره فقط حتى العودة، أمـا   ،الحد في هذه الحالة لا يسقط نوأرى أ

غاب الـوازع الإيمـاني مـن     االإقبال على فعل المنكر، إذ إلىالحد لذلك فقد يدفع الجند  إسقاط

  . الجند تنتصر بالطاعة وتهزم بالمعصية نأ مومعلو قلوبهم،

حتى لا تقـع   ،وفي العصر الحاضر تتشدد الدول في فرض العقوبات في حالة الحروب

فوضى في تلك البلاد، ويختل النظام فيها، فتكون فريسة سهلة بأيدي أعدائها، ويكون هناك مجال 

                                                            
، الحـديث ضـعيف،   18005رقـم  . من زعم لا تقام الحدود في ارض الحرب ب، با9/105 ،سنن الكبرىال :البيهقي -1

  .3/343نصب الراية، : الزيلعي: ضعفه الإمام الشافعي، انظر
 نيـل  :الشوكاني. ه1/146 ،عمدة الفقه :ابن قدامة .4/150 ،مغني المحتاج :الشربيني .6/291 ،المدونة :الإمام مالك -2

  .7/313 ،الاوطار
  .4/150 ،مغني المحتاج :الشربيني .3/355 ،التاج والإكليل :العبدري -3
  .7/313 ،نيل الاوطار :الشوكاني .1/146 ،عمدة الفقه :ابن قدامة -4
الأنصاري صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم شهد فتح دمشق مع أبي عبيدة، ولاه عمـر دمشـق    :عمير بن سعد -5

  .2/103، سير أعلام النبلاء :الذهبي.   وحمص

، الحـديث ضـعيف،   18005، رقم رض الحربأ تقام الحدود في من زعم لا ب، با9/105 ،سنن الكبرىال :البيهقي -6

  . 3/343نصب الراية، : الزيلعي: ضعفه الإمام الشافعي، انظر

  .3/17 ،إعلام الموقعين  :ابن القيم - 7
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. جحيم لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم إلىاد للعابثين من السفهاء الذين يحولون حياة الناس والعب

   .، واالله أعلمالأضرار المترتبة على ذلك أمامفإسقاط العقوبات بهذه الحجة لا قيمة له 

 ــة حـعقوب-2 قطع  نَّإوهي العقوبة المترتبة على قطع الطريق، وإخافة الناس، ف: ةـد الحراب

نَّمَـا جـَزَاء الَّـذِينَ إ{  :آنيـة وضحتها الآية القر ،الطريق يترتب عليه عقوبة حدية

يُحاَرِبُونَ اللهَّ وَرَسوُلَهُ وَيَسعَْوْنَ فِي الأرَْضِ فَساَداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ 

نَ  وْاْ مِ لاِفٍ أَوْ يُنفَ م مِّنْ خ دِيهِمْ وَأَرْجلُُهُ لَّبوُاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْ يُصَ

  لَهُمْ فِي الآخرَِةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الأرَْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خزِْيٌ فِي الدُّنْياَ وَ 

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبلِْ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيهِْمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ * 

  .)1(} اللهَّ غفَُورٌ رَّحيِمٌ 

 ؟تاب المحـارب  إن نة، لكـقدر عليه قبل التوب إنوتطبق هذه العقوبات على المحارب 

 :الآيةوذلك بنص القرآن الكريم كما بينت  ،ط عنه حد الحرابةفي هذه الحالة يسق الإمامفإن 

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبلِْ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيهِْمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَّ {

فإن جاء المحارب تائبا أسـقط   ،الإمامالحد وهو  إقامةوالخطاب لمن يملك }  غفَُورٌ رَّحـِيمٌ 

  ".حد الحرابة"عنه الحد 

: فقد قـالوا  ،)2( والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،الحنفيةجمهور الفقهاء من وهذا مذهب 

قـدر عليـه   يُ نجاء تائبا من قبل أ إذا، ويأخذ الأموال، لالمحارب الذي يقطع الطريق، ويقت إنَّ"

 وقـد . )3("خذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجـراح والأمـوال  سقطت عنه حدود االله تعالى، وأُ

  -:أدلة منها إلىاستندوا 

.   العقوبة تسـقط بالتوبـة   نالآية الكريمة السابقة التي تدل دلالة صريحة في استثنائها على أ -أ

حارثة بن زيد حارب  نأ :إليهعامله بالبصرة كتب  نأ ،τعن علي بن أبي طالب  يما رو -ب

                                                            
  .34-33آية : المائدةسورة  -1
إعانـة   :السـيد البكـري  .2/1088 ،الكافي في فقه أهل المدينة :ابن عبد البر.2/187 ،الفتاوى الهندية :الشيخ نظام -2

  .1/315 ،دليل الطالب :ابن يوسف الحنبلي 4/167 ،الطالبين
  .9/129 ،المغني :ابن قدامة -3
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 ،تاب قبل أن تقدر عليـه  إن حارثة قد: τعلي  إليه باالله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، فكت

 إليـه جـاء   إن الإمـام  نأ :فالآية وهذه الرواية تدل على ما قلـت  .)1(بخير إلاّفلا تعرض له 

  .يلتزم بنص القرآن بالعفو نأ إلاّالمحارب تائبا فلا مجال 

فقط،  تعالىجريمة الحرابة المتعلقة بحدود االله على الإسقاط يتعلق بالعقوبة المقدرة  اوهذ

  .علقة بحقوق العباد فإنهم يؤخذون بهاأما المت

يؤخذون بما تعدوا عليـه مـن   –المحاربون –لكنهم : "فقد نص الفقهاء على ذلك بقولهم   

  .)2("ومن الأنفس والجراح والأعراض والأموال ،حقوق العباد

فإن عقوبة  ،خرج ولم يرتكب جرما بحق أحد من العباد وجاء تائبا إنالمحارب  نأرى أ

من اعتداء كمـا ذكـر    ،ارتكب من الجرائم ما فيه مس بحقوق العباد إن اط عنه، أمالحرابة تسق

لما فيه ضرر على النظام، ودعـوة للتجـرؤ    ؛هذه العقوبة عنه الإمامسقط لا يُ نسابقا، فأرى أَ

فيكون أمان المجتمع ألعوبة بأيـدي هـؤلاء    ،التوبة تسقط عنهم هذه العقوبات نعليه، مستغلين أ

  .ن تطبيق الحد عليهم رادعا لهم ولغيرهمفيكو ،الناس

فإن العقوبة تسقط عنهم، وهذا يكون دافعـا لـولي    ،لم يكونوا فعلوا شيئا من ذلك إنأما 

 ،يعلن عفوا عن هؤلاء المحاربين الذين لم يعتدوا على الأعراض والأنفـس والأمـوال   نالأمر أ

  .، واالله تعالى أعلمفساد فيهوالقضاء على بؤر ال ،حتى تكون أحد أدوات استقرار المجتمع

  اصـالقص :المطلب الثاني

 أيللحـاكم   سالقصاص من العقوبات التي يمكن العفو عنها من ولي المقتول فقط، ولـي 

هذه هي القاعدة الأصـلية فـي    .عن القصاص مع وجود أولياء المقتول وإمكانية للتنازل أو العف
                                                            

رقـم   ، ...باب ما قالوا فيمن يحارب ويسـعى فـي الأرض فسـاداً   ، 6/444 ،مصنف ابن أبي شـيبة  :شيبةأبي ابن  -1

لـيس  : 6478، رقم 453، صه الحافظ ابن حجر في التقريبالحديث ضعيف، لأن فيه المجالد بن سعيد، قال عن. 32789

    .م1996هـ، 1416عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، : ، عناية1، طتقريب التهذيب: بن علي دابن حجر، أحم .بالقوي
 يالفواكه الدواني على رسالة ابن أب :النفراوي، احمد بن غنيم.4/114 ،الاختيار لتعليل المختار :الموصلي بن مودود -2

 ،الـروض المربـع   :البهوتي. 315/ 1 ،أحكام القرآن :الشافعي. هـ1415 ،دار الفكر :بيروت ،2/204، زيد القيرواني

2/392  
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ملك الحاكم حق التنازل عن القصاص والعفو حيث ي ،ولكن هذه القاعدة لها استثناءات ،القصاص

  :منها ،عنه في حالات معينة

وليه في هـذه الحالـة    ، فإنَّالمقتول لا ولي له بين الناس، أو كان وليه قاصراإذا كان 

  .السلطان فيملك إسقاط القصاص نيابة عنه

  :أدلة منهاواستندوا إلى )1(ةـة، والحنابلـة، والشافعيـذهب إلى ذلك الفقهاء من الحنفي 

  .)2("السلطان ولي من لا ولي له: "ρي ـول النبـق* 

وجفينة وأبي لؤلؤة،  الهرمزانَ "رضي االله عنهما"في حادثة قتل عبيد االله بن عمر وما حصل * 

، τا ولي عثمان بن عفانجارية صغيرة تدعي الإسلام فقتلها، فلمَّ ،ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة"-:وفيها

الذي فتق في الإسلام ما فتق،  فأشار عليـه  " عبيد االله بن عمر"هذا الرجل أشيروا عليّ في : قال

. بالأمس وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم τقتل عمر :جماعة من الناس لالمهاجرون أن يقتله، وقا

وإني  ،أنا ولي الهرمزان وجفينة والجارية :لالرجلين والجارية، وقا τنعثما اودفي نهاية الأمر 

 .)3("جعلتهما دية

 ،وللإمام أن يصالح على الدية: "فقالوا ،بل إلى الدية ،ولكن قيدوا عفوه أن لا يكون مجانا

أن ميراثه لهم، وإنما الإمام نائب عنهم  للأن القصاص حق المسلمين، بدلي ؛إلا أنه لا يملك العفو

  .)4("وهذا لا يجوز ،في الإقامة، وفي العفو إسقاط حقهم أصلا ورأسا

ن في المسلم يقتل المسلم عمدا إ: "فقالوا ،ية أن ليس للإمام إسقاط القصاصوذهب المالك

  .)5("هـد منـن يستقيـولك ،مـولا ولي له إلا المسلمون، إنه لا ينبغي للإمام أن يهدر دم المسل

  

                                                            
  .5/301 ،المبدع: ابن مفلح. 6/21 ،الأم :الشافعي.  4/162 ،الهداية شرح البداية :الميرغيناني -1
  .هذا حديث حسن: قال الترمذي .1101رقم   ،بوليباب ما جاء لا نكاح إلا  ،3/407 ،سنن الترمذي :الترمذي -2
  .5/479 ،مصنف عبد الرزاق: الصنعاني -3
  .137ص ،الأشباه والنظائر :ابن نجيم .7/245  ،الصنائع بدائع :الكاساني -4
  6/250 ،مواهب الجليل :أبوعبد االله المغربي -5
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  :اةـن البغـاص عـاط القصـإسق

 ـ ،الخارجون عن طاعته ،هم المخالفون لإمام العدل" :والبغاة    ن أداء واجـب  بامتناعهم م

   .)1("أو غيره بشرطه ،عليهم

 قتـل أنـاسٌ  ويُ ،قد يحدث قتل لرجال الدولـة  ،هم على الإمامثورتخروجهم وففي حالة 

الشريعة فيها بإباحـة   ي، وتكتف"الجرائم السياسية"أو " جرائم البغي"فهذه الجرائم تسمى  .نوآخر

والتغلب عليهم، فـإذا ظهـرت الدولـة     بالقدر الذي يقتضيه ردعهم ،وإباحة أموالهم ،دماء البغاة

  .)2(وكان لولي الأمر أن يعفو عنهم ،هم وأموالهمءعصمت دما ،وألقوا سلاحهم ،عليهم

من سـقوط  : إلى هذا الرأي ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،وذهب الفقهاء من الحنفية 

من نفس  -هل العدلأ-عليهم–أهل البغي  - وما أتلفوه" :القصاص عنهم، فمن نصوصهم في ذلك

  : وقد استندوا إلى أدلة منها. )3("أو مال فهو هدر

 رضـي االله عنهمـا  فتنة علـي ومعاويـة    –هاجت الفتنة : "أنه قال )4(وي عن الزهريما رُ -أ

متوافرون وفيهم البدريون، فأجمعوا أنه لا يقاد واحد، ولا يؤخـذ مـال    ρوأصحاب رسول االله 

   .)5("على تأويل القرآن

قد كانت في تلك الفتنة دماء يعـرف فـي    ،وهذا كما قال الزهري عندنا: "لشافعيقال ا

وجـرى الحــكم    ،ثم صار الناس إلى أن سكنت الحــرب بيـنهم  ... بعضها القاتل والمقتول

  .)6("من أحد فما علمته اقتص أحدٌ عليهـم،

                                                            
  .23 انظر الشروط، ص. 10/50روضة الطالبين، : النووي-1

  .1/107 ،لتشريع الجنائيا :عودة -2

بدايـة   :ابـن رشـد  .12/100 ،الـذخيرة  :القرافي.3/314 ،تحفة الفقهاء :السمرقندي. ه233ص ،الخراج :أبو يوسف -3

  .2/166 ،المحرر في الفقه :ابن تيمية .4/214 ،الأم :الشافعي.  2/458 ،المجتهد ونهاية المقتصد

 ـ125الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، مات سـنة  محمد بن مسلم بن عبيد االله ابن شهاب :الزهري -4 ابـن  . هـ

  .2/207تقريب التهذيب، : حجر

ضعيف؛ لأن الزهري . 27963 مالدماء، رقيصاب في الفتن من  ا، فيم5/459 ،مصنف ابن أبي شيبة: شيبة أبي ابن -5

  .2465، رقم 8/116، اء الغليلإرو: الألباني: انظر. لم يدرك الفتنة، وهي وقعة صفين، وسنده صحيح للزهري

  .4/214 ،الأم :الشافعي -6
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  .)1(تضمين أهل البغي يفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة -ب

يتبين أن الإمام باستطاعته إصدار عفو عمن خرج ثائرا على الدولة  ،الدليلين ومن هذين

أو اعتقاده أن الحاكم لا يحكـم بمـا أنـزل االله     ،كظلم الحاكم ،ن قتل، إن كان متأولا لخروجهإو

   .أمر كان يعتقد أنه مخالف للإسلام مع وجود دليل أو شبهة دليل أيسبحانه وتعالى، أو 

فنستطيع أن نضيف  –في النفس وما دون النفس – :عن القصاص بنوعيهوبما أننا نتكلم 

  :منهاأن القصاص في ما دون النفس يستطيع الحاكم إسقاطه في حالات 

  .إذا كان من يقام عليه القصاص في الأطراف ضعيف الجسم يخاف عليه الموت -

 ـ  إذا كان القصاص في ما لا يمكن المماثلة فيه، فلا - أي قصـبة  _بة قصاص في قطـع القص

لا يمكن الاستيفاء منهـا   لأنه ؛...بعض عضد أو، قبعض سا أوقطع بعض ساعد،  أو_ الأنف

في هذه  .)2(النفس فيمنع  إلى أوعضو آخر  إلىسرى  أو ،من حقه أكثربل ربما أخذ  ،بلا حيف

  .)3(الحالات يسقط الحاكم القصاص ويرجع للدية

اح لا تنتهي إلى عظم، أو كانت الجناية على عظم إذا كانت الجر: إسقاط القصاص في الجراح-

ككسر الساعد والعضد، لم تجب فيها القصاص؛ لأنه لا يمكن المماثلة فيه، ولا يؤمن أن يستوفي 

       .)4(أكثر من الحق، فسقط، أما ما أمكن فيه المماثلة، ولم يكن مخوفا من التلف فالقصاص فيه

  ر ـزيـالتع: ثـب الثالـالمطل

ن العقوبات التعزيرية المتعلقة بحقوق الأفراد لا يستطيع الحاكم إسقاطها، ولكن العقوبـات  رأينا أ

  :التعزيرية الأخرى يملك ذلك، فمن هذه العقوبات

                                                            
  1/106 ،التشريع الجنائي: عودة -1

  .295_ 2/294 ،منار السبيل :ابن ضويان .هـ 2/178  ،المهذب :الشيرازي - 2

  .12/83 ،الذخيرة :القرافي - -3

الكافي في فقه أهل المدينة، : د البراين عب. 2/178المهذب، : الشيرازي. 4/165الهداية شرح البداية، : المرغيناني - 4

  .4/201الكافي في فقه ابن حنبل، : ابن قدامة. 1/592
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أو أَفطر في نهـار   ،كمن قبل امرأة أجنبية: ىـالـتع هـق اللـب لحـر الواجـزيـالتع -أولا

  .لك الإمام إسقاطهارمضان، فالعقوبات التعزيرية المترتبة عليها يم

 ـ ،ةـوالشافعي ،ةـوالمالكي ،ةـن الحنفيـوهو رأي الفقهاء م  واسـتندوا   ،)1(ةـوالحنابل

  :ة منهاـإلى أدل

  :المشرفة السنـةن ـم

 ــت امرأة فأصبت منهـإني لقي: الـفق ،ρاء إلى النبي ـما روي أن رجلا ج -1 ا دون ـا م

 ـ: قـال  ؟أصـليت معنـا  : ρأن أطأها، فقال النبي   ـالحَ إنَّ" :عليـه  م، فـتلا نع  ـ ناتِسَ          نَّبْهِذْيُ

 ρالنبـي   ولكـنّ  ،إثما يترتب عليه عقوبة تعزيرية رتكباالرجل في هذا الحديث ف .)2("ئاتيْالسَ
يمثل الإمام الحاكم الذي يسـتطيع أن يسـقط هـذه     ρأسقط العقوبة عن هذا الشخص،  والنبي 

  .العقوبة

في هـذا الحـديث    .)3("قيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدودأ: "قوله ρما روي عن النبي  -2

  .باستثناء الحدود ،الخطاب موجه للحاكم أن يتجاوز عن أخطاء أصحاب الهيئات

 ρعندما راسل قريشاً يخبرهم بمسيرة الرسـول   ،τعن حاطب بن أبي بلتعة  ρعفو النبي  -3

ا رسول االله، دعني أضرب عنق هـذا  ي: τقد صدق، فقال عمر: ρفقال رسول االله . ... ،إليهم

  .)4( إنه قد شهد بدرا: ρالمنافق، فقال النبي 

 ،عفـا عنـه   ρ ومع هذا فـالنبي  ،–الخيانة العظمى –ارتكب جريمة كبرى  τفحاطب    

  .يـل الإجرامـوأسقط العقوبة التعزيرية المترتبة على هذا الفع

                                                            
ابـن   .ه 7/383 ،روضة الطـالبين  :النووي.ه4/332 ،حاشية الدسوقي :الدسوقي.2/167 ،الفتاوى الهندية :ابن نظام -1

  .9/149 ،المغني :قدامة
، 1102 م، رق"114:هود...وأقم الصلاة طرفي النهار:"وله تعالىالآية ق ،5/360 ،سنن سعيد بن منصور :ابن منصور -2

: مسـلم : وورد بلفظ آخر في مسلم، انظـر .. 2353، رقم 8/23، رواء الغليلإ: الألباني: صححه الألباني، انظر: صحيح

  .باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات 2763، رقم 4/2116، صحيح مسلم
 .87 سبق تخريجه ص. 4375رقم   ،في الحد يشفع فيه ب، با4/133 ،سنن أبي داود  :أبو داود -3
  .2915رقم ،  ..باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة 3/1120 ،صحيح البخاري :البخاري -4
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باسـتثناء   ،رتكب خطأ مـن المـؤمنين  المؤمنين إلى أن يتشفعوا عنده لمن ا ρدعوة النبي  -4

  .)1("ويقضي االله على لسان نبيه ما يشاء ،اشفعوا لي: "ρالحدود بقوله 

وكـذلك   ،)2(لكن اشترط الحنفية أن يكون الإمام قد علم أن الفاعل أنزجـر قبـل ذلـك   

فإن أنزجر الفاعل سقط التعزيـر،   ،)3(اشترطوا مع الحنابلة أن لا يكون التعزير منصوصا عليه

  .)4(هـدم ترجحـا وبينت عـعليه سابق تإن لم يكن منصوصا عليه سقط عندهما، وردد كوكذل

ات التي يفرضها ولي الأمـر علـى بعـض    ـأو العقوب ،)5(ةـق السلطنـر لحـزيـالتع_ ثانيا

كمـا   ،فله أن يعاقب على ما حرمه، وأن يعفو عن الجريمـة  ،فهي من حق ولي الأمر، الجرائم

  .  )6( يعفو عن العقوبة

ة كان لولي الأمر مراعـاة  ـإن كان التعزير لحق السلطن" :ة ما نصهـفنجد عند المالكي

  .)7("الأصلح في العفو والتعزير

جاز لـولي الأمـر أن يراعـي    ...ةنـفإن انفرد التعزير بحق السلط" :ةـوعند الشافعي

  .)8("بـن المذنـوجاز أن يشفع فيه من سأل العفو ع ،زيرـو أوالتعـالأصلح في العف

 هي العقوبات التي تصدرها الدولة في مجالات كثيرة من سياسية، واجتماعيـة،  ةوكثير

أو فـرض   ،واقتصادية، ومرورية، وإدارية، كتحديد مدة السجن على عدد من العقوبات السابقة

 ــات المروريـة للمخالفـعقوبات مالي  ـ   ،لـة، أو إيقاف عن العم ر فـي  ـومثـل ذلـك كثي

  .ونـالقان

                                                            
 .1365رقم  فيها،باب التحريض على الصدقة والشفاعة  ،2/520، البخاريصحيح  :البخاري -1
  .2/167 ،هنديةلفتاوى الا :ابن نظام -2
  .9/149 ،المغني :ابن قدامة .2/167 ،الفتاوى الهندية :ابن نظام -3
  .116انظر ص -4
 أصول النظام الجنـائي  :عوا. 230ص ،الأحكام السلطانية :الماوردي .6/320 ،مواهب الجليل :أبو عبد االله المغربي -5

  .بتصرف 88ص ،الإسلامي
  .1/257 ،الجنائي التشريع :عودة -6
  .6/320 ،مواهب الجليل :و عبد االله المغربيأب -7
  .230ص، الأحكام السلطانية :الماوردي -8
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  ثـث الثالـحالمب

  .اـم إيقافهـوز للحاكـي يجـات التـالعقوب

  

   .دودـالح: المطلب الأول

   .اصـالقص: المطلب الثاني

  .رـزيـالتع: المطلب الثالث
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  ثـث الثالـالمبح

  اـم إيقافهـوز للحاكـي يجـات التـالعقوب

  دودــالح: المطلب الأول

م الحاكم بتطبيقها على مسـتحقيها لمجـرد   لم يفرض االله سبحانه وتعالى العقوبات ويلز

الهدف منها  سالعقوبة بعيدا عن الغاية المرجو تحقيقها منها، وهي الزجر والردع والتهذيب، فلي

تطبيق  نوجدت ظروف، وكا فإذاالانتقام، فلا ينبغي أن تتجاوز العقوبة الغاية التي وضعت لها، 

 ـ   نفوات تلك الغاية، ويكو إلىالعقوبة معها يؤدي   نإفي التطبيق ضرر أعم مـن المصـلحة، ف

  . تزول الأسباب ىإيقاف تنفيذ العقوبة سدا للذريعة ودرءا للمفسدة، حت للإمام

إن إيقاف العقوبة هو عند وجود موانع تمنع من تطبيقها فإذا زالت الموانع أعيد تطبيقها، 

  -:ومن هذه العقوبات التي يستطيع الحاكم إيقافها

  :لـة مثـم الحديـى الجرائـة علـمفروضات الـالعقوب: أولا

المقصود من الرجم هو الإتلاف والإتيان على الزاني المحصن، لكن : على المرأة الحامل الرجم

يملك الإمام إيقاف هذه العقوبة في حالة كون المرجوم امرأة حاملاً، فتوقف العقوبة حتى تضـع  

  .المرأة

 ـةـة، والمالكيـرأي الفقهاء من الحنفي اوهذ   ــ، والشافعي  ــة، والحنابل ة ـة، والشيع

فلـم   ،وذلك بناء على الأحاديث المتعلقة بالمرأة الغامدية والجهنيـة اللتـين زنتـا   . )1( ةـالزيدي

 إلـى د ـن غامـفقد جاءت امرأة م. حتى وضعتا الحمل ثم رجمهما بعد ذلك ρ يرجمهما النبي

حتى تضـعي مـا فـي    : نعم، فقال لها: قالت أنت ؟: إني حبلى من الزنا، قال: فقالت، ρالنبي 

أصـبت  ،  ρيا رسول االله : فقالت ،حبلى يوه ρوكذلك المرأة الجهنية التي أتت النبي ،)2(بطنك
                                                            

. 2/271 ،المهـذب  :الشـيرازي .1/574، المدينةفقه أهل افي في الك: ابن عبد البر. 7/59 ،بدائع الصنائع :الكاساني -1

 :بيروت ،4/202، الروض النضير :ينالصنعاني، شرف الدين الحسين بن احمد بن الحس .5/535 ،كشاف القناع :البهوتي

   .دار الجيل
  .1695 مبالزنا، رقباب من اعترف على نفسه  ،3/1322 ،صحيح مسلم :مسلم -2



 135

عليها  تفأمر بها، فشد. وضعت فأتني، ففعل اأحسن إليها، فإذ: فقال ،حدا فأقمه عليّ، فدعا وليها

  .ليهما بسبب الحملأوقف العقوبة ع ρفالنبي  .)1(ثيابها ثم أمر بها فرجمت

فيستطيع الحاكم إيقاف تنفيذ هاتين العقوبتين إذا أدى إقامتهما إلى عدم تحقيـق  : د والقطـع ـالجل

إذا  والمقصود، لوجود عارض يمنع ذلك، كوجود الحرِّ والبرد والمرض الذي لا يرجى بـرؤه، أ 

أن يؤدي إلى الهلاك،  إقامة الحد مع وجود هذه الظروف يمكن نإنفاسا، ف أوكانت المرأة حاملا 

زالـت هـذه    اوهذا ليس المقصود من الحد، فإن المقصود هو الزجر والردع لا الإتلاف، فـإذ 

   .الظروف أقام الإمام الحد

 ـ   ـ ،ةـوهذا رأي جمهور الفقهاء مـن الحنفي  ــوالمالكي  ــة، والشافعي ة، ـة، والحنابل

مـن   :)3(عن إيقاف عقوبة الحـدود  أدلة ذكرتها عند الكلام إلى واستندوا. )2(ةـة الزيديـوالشيع

الجلـد عـن أَمَـةٍ     τإيقاف علي  أو ،إيقاف عقوبة الرجم عن الغامدية والجهينية بسبب حملهما

   .بسبب نفاسها ρلرسول االله 

  :ونذكر أقوالا للفقهاء تبين ما نحن بصدده، من هذه الأقوال

  .)4("حدها جلـدا أو رجمـا  ة الحمل سواء كان ـد حالـلا تح" :هـما نص الحنفيـةما ورد عند 

  وهـو نفــس   ،كيلا يؤدي إلى هلاك الولـد ؛وكذلك المرأة الحامل لا تحد حتى تـضع حملها"

  .)5("محترمة

_ تشفى _وإن كان الجلد حتى تعالَّ  ،إذا كان حدها الرجم فحتى تضع" :المالكيـةوما ورد عند 

  .)6("اسـمن النف

                                                            
  .1696رقم  ،باب من اعترف على نفسه بالزنا ،3/1324 ،صحيح مسلم :مسلم-1
 :ابـن مفلـح   .7/318 ،الطالبين روضة :النووي .6/249 ،المدونة :الإمام مالك. 2/147 ،الفتاوى الهندية :ابن نظام-2

  .4/324 ،السيل الجرار: الشوكاني.7/283 ،نيل الاوطار :الشوكاني .6/57، الفروع
  .96إلى  89من انظر الصفحات -3
  .2/147 ،الفتاوى الهندية  :ابن نظام-4
  .2/747 ،الهداية شرح بداية المبتدى :المرغيناني-5
  .1/574 ،ةالكافي في فقه أهل المدين :ابن عبد البر-6
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فلو جلـدناه   ،لأن المقصود منها النكال والردع لا القتل ؛تؤخر هذه العقوبات" :الشافعيةأمّا عند 

  .)1("أو يتضاعف الألم ،في كل هذه الأحوال لم يؤمن أن يموت من ذلك

  .)2("ولا تجلد الحامل حتى تضع زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، نإو" :الحنابلةوعند 

  اصـالقص: يـب الثانـالمطل

  ).في الأطراف يأ(في ما دون النفس،  صافي النفس، وقص صقصا: القصاص نوعان

والقصاص بنوعيه الأصل فيهما أن الإمام يسعى إلى تنفيذهما دون تأخير؛ لأنـه مـن حقـوق    

الأفراد، لكن قد يطرأ أمر يحول دون تنفيذهما في الحال، فللإمام أن يوقف تنفيذ القصاص حتى 

  :تزول الظروف، ومن هذه الظروف

والشيعة  ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،ب إلى ذلك الحنفيةذه: إذا كانت المرأة حاملا

خوفا مـن أن يتعـدى    ؛إن الإمام في هذه المسألة يوقف تنفيذ عقوبة القصاص: قالوا ،)3(الزيدية

   .فتوقف العقوبة حتى تضع ،تطبيق العقوبة هنا إلى الجنين في بطن الحامل

  :واستندوا إلى أدلة منها

إنها زنت، وهـي   :وقالت ،ذ حد الرجم على المرأة الجهنية التي أتتهتنفي ρإيقاف النبي 

 ،فلما أن وضعت جاء بها ،بها ئفإذا وضعت فج ،أحسن إليها :فقال ،وليها ρفدعا النبي  ،حبلى

  .)4("فرجمت ρفأمر النبي 

 ؛لأن المرأة حامـل  ؛ρفأوقفه النبي  ،المقصود من الرجم الإتلاف وذهاب النفس: الاستدلالوجه 

خوفا على جنينها من الموت، وكذلك القصاص الهدف منه الإتلاف، فيوقف خوفا من أن يـأتي  

                                                            
  ، بتصرف22/83، المجموع: النووي -1
  .636_5/535 ،كشاف القناع: البهوتي -2
بلطـه  . 6/58، الأم: الشـافعي . 2/1073، الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر، .8/326، قالبحر الرائ: نجيمابن  -3

  .4/206، الروض النضير: الصنعاني. 2/358، المعتمد في فقه الإمام احمد: جي، علي عبد الحميد، سليمان، محمد وهبي
  .1696رقم  ،باب من اعترف على نفسه بالزنا ،3/1324 ،صحيح مسلم: مسلم -4
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حتى لا يقتل المذنب وغيـر   ؛على من لا علاقة له بالقتل وهو الجنين، فيوقف حتى تضع المرأة

لأنـه   ،بصفته الإمام والحاكم الذي بيده ذلـك  ρالمذنب، والذي أوقف تطبيق العقوبة هو النبي 

  .وضعت المرأة أقام عليها الحدعندما 

حتى تضع ما فـي   ،قضى أن الحامل إذا قتلت عمدا ألا تقتل" :ρما روي أن رسول االله 

  .)1("بطنها، وحتى تكفل ولدها

منها حتى  صوطبقه بصفته الحاكم، فالمرأة الحامل لا يقت ρتشريعي صادر من النبي  نصفهذا 

  .تضع

كما ذهـب إلـى ذلـك     ،يملك إيقاف تنفيذ هذه العقوبةفالحاكم  :القصاص في ما دون النفس -2

  .)2(ةـوالحنابل ،ةـوالشافعي ،ةـوالمالكي ،ةـالحنفي

أو إذا  ،وذلك إذا أقيمت في ظروف تؤدي إلى مضاعفة الألم، كإقامتها في حرٍّ وبرد مفرطين -أ

علـى   يؤدي إقامتها إلى مضاعفة ألمه، أو زيادة المضـاعفات الطبيـة   )3(كان صاحبها مريضا

يؤخر القصاص فيمـا دون  : ")4(ما قاله ابن شاس المالكي ،فمن أقوال الفقهاء في ذلك .المريض

  .)5("القتال للحرِّ المفرط، والبرد المفرط، ومرض الجاني

                                                            
الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ابن . 2694رقم  ،الحامل يجب عليها القود ب، با2/899  ،سنن ابن ماجه :ابن ماجه -1

، مصباح الزجاجـة : الكناني: لراوي عنه عبد االله بن لهيعة، انظروكذا ا ،وهو ضعيف ،واسمه عبد الرحمن بن زياد ،أنعم

  .97 انظر ص. ، باب الحامل يجب عليها القود3/138
ابـن  . ه6/57، الأم: الشافعي. ه12/107، الكافي في فقه أهل المدينة: ابن عبد البر.ه 8/326، البحر الرائق: نجيمابن  -2

  .5/23، زاد المعاد: القيم
  .6/58 ،الأم :الشافعي. ه 6/253 ،التاج والإكليل :العبدري أبو عبد االله -3
عبد االله بن نجم بن شاس مصنف كتـاب   دابو محمالشيخ الإمام العلامة شيخ المالكية جلال الدين : ابن شاس المالكي -4

  .22/98، ءسير أعلام النبلا :الذهبي .جريةه616الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة، مات غازيا بثغر دمياط سنة
  .6/253 ،التاج والإكليل  :أبو عبد االله العبدري -5



 138

فيوقـف   ،وخيف من أن يؤدي إقامة القصاص التعدي إلى تلف الولد :إذا كانت المرأة حاملاً-ب

  .)1(تنفيذ القصاص حتى تضع

  .)2("ولا يقتص من المرأة الحامل في نفس ولا طرف" :قوال الفقهاء في ذلكفمن أ

  ر ـزيـالتع: ثـب الثالـالمطل

الحاكم يملك إيقاف العقوبات التعزيرية على المجرمين، بل يملك في ذلـك صـلاحيات   

زير المتعلقة بحق الدولـة، كـذلك   اواسعة خاصة في العقوبات التي تفرضها الدولة، أو تلك التع

تطبيـق   يملك الحاكم إيقـاف لا ف ،، أما المتعلقة بحق الأفرادتعالى لعقوبات التي وجبت لحق اهللا

  .في هذا اعتداء على حقوق الأفراد نَّلأهذه العقوبة في المستقبل؛ 

إذا  ؛أمّا التعازير الأخرى فإن للحاكم صلاحيات واسعة في إيقاف العقوبة عـن المجـرم  

  :رأى مصلحة في ذلك

  .المانع من إيقافها اة التعزيرية قابلة للإسقاط أصلا، فمفالعقوب -

فإذا كان هذا المانع يمنـع تطبيـق    ،وأن الإيقاف هو عند وجود مانع يمنع من تطبيق العقوبة -

الحدود، وهي العقوبة المنصوص عليها من الشرع، فقدرة المانع على إيقاف العقوبة التعزيريـة  

  .وأجدىالموكولة إلى تقدير القاضي أقوى 

والتعزير في الشريعة الإسلامية مفوض تقديره إلى القاضي الذي ينوب عن الإمام في ذلـك،   -

وهم من صدرت منهم  :يستطيع أن ينزل بالتعزير إلى حد مجرد الإعلام لذوي المروءة يفالقاض

 ،أو بعقوبات أخرى مشابهة ،ن هؤلاء لا يعزرون بالضربإالصغيرة على سبيل الزلة والندور، ف

  .)3(وليتعلموا إن كانوا جاهلين ،بل يوعظون ليتذكروا إن كانوا ساهين

                                                            
 .9/107، المغنـي  :ابـن قدامـة   .82ص ،التهذيب في فقه الإمام الشـافعي  :أبو محمد البغوي. 6/57، الأم :الشافعي1-

  .الجيلدار  :بيروت ،4/206، الروض النضير :الصنعاني، شرف الدين الحسين بن احمد بن الحسين
  .9/225 ،روضة الطالبين :النووي -2
  .422ص ،التعزير في الشريعة الإسلامية :عامر -3
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أو  ،وإن للقاضي سلطة واسعة في إقامة التعزيـر  ،فالتعزير يختلف باختلاف الأشخاص

  .أو إيقاف تنفيذه إذا رأى مصلحة في ذلك ،أو تخفيفه ،إسقاطه

وأن يصعد بالعقوبـة   وجعلت الشريعة للقاضي أن يعاقب بعقوبة واحدة أو بأكثر منها،"

أو  ،أو توبيخـه  ،إلى حدها الأعلى أو ينزل بها إلى حدها الأدنى، وله أن يعاقب المتهم بوعظـه 

فينذره بأن لا يعود لمثل ما فعل، وله أن يعاقب بأشد من ذلك بحبس أو بغرامة، ولـه أن   ،تهديده

  .)1("يمضي العقوبة أو يوقف تنفيذها

  .اـم إيقافهـوز للحاكـي لا يجـات التـالعقوب: المطلب الرابع

  -:هناك عقوبات لا يملك الإمام إيقاف تنفيذها، منها

لأن المقصود مـن هـذه العقوبـة الإتـلاف      ؛فعقوبة الرجم لا يملك الإمام إيقافها :مـالرج -1

  .والإتيان على النفس

، )2( يديـة والشيعة الز ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،وهذا مذهب الفقهاء من الحنفية 

وهي إذا كانـت   ،أقام الرجم على المستحقين له ولم يوقفه إلا في حالة واحدة ρوهذا لأن النبي 

  .المرأة حاملا

إلا بـإذن   الحاكم لا يملك إيقاف تنفيذ هذه العقوبـة ابتـداءً   فإنّ: ق الأفرادـر لحـزيـالتع -2

الذي من صلاحياته الطلـب   وصاحب الحق، لأن التعزير في هذه الحالة من حقوق الأفراد، وه

  . من الإمام العمل على إيقاف هذه العقوبة

وحقوق الأفـراد قائمـة علـى المشـاحة لا      ،لأن القصاص من حقوق الأفراد: اصـالقص-3

وإذا وجب على رجل قصاص في " :فلا مجال إلا تنفيذ القصاص، ومن أقوال الفقهاء ،المسامحة

وكذلك كل ما وجب عليه يأتي على  ،والبرد الشديد ،يدوفي الحرِّ الشد ،اقتص منه مريضا ،نفس

                                                            
  .1/83 ،التشريع الجنائي :عودة -1
. 4/149 ،إعانة الطالبين :السيد البكري. 2/430 ،كفاية الطالب :المالكي أبو الحسن .4/16 ،الدر المختار :الحصكفي -2

  .7/283 ،نيل الاوطار :الشوكاني. 9/49 ،المغني :ابن قدامة
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 ،فليس للإمام علاقة في إجراءات تنفيذ القصاص، إلا تمكين الشخص من استيفاء حقـه . )1("نفسه

 ـ ،فإذا تجاوز الإمام هذه الأمور وعمل على إيقاف القصاص .والإشراف على تنفيذه ن فعلـه  إف

رم، ليس لهم علاقـة بـالجُ   لمنفقدان الأمن والأمان و ،سيؤدي إلى انتشار عادة الثأر بين الناس

عندما أوقف العمل بعقوبة القصاص انتشـرت الفوضـى  بـين     ،وهذا ما نشاهده في هذه الأيام

  . حيث أخذوا تطبيق القانون بأيديهم ،الناس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .6/58 ،الأم :الشافعي - 1
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  عـث الرابـالمبح

  .اـم تخفيفهـوز للحاكـي يجـات التـالعقوب

 

  .دودـحال :المطلب الأول

  .رـزيـالتع: المطلب الثاني

   .اـوز تخفيفهـي لا يجـات التـالعقوب: ثالمطلب الثال
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  عـث الرابـالمبح

  اـم تخفيفهـوز للحاكـي يجـات التـالعقوب

  دودـالح: المطلب الأول

   :ليس للحاكم تخفيف الحدود إلا في حالتين

ولكنـه   ،للعقوبـة  االعذر ليس مسـقط  اذفه ،إذا كان المحدود مريضا مرضا لا يرجى برؤه -1

 . أن لا يكون الحد رجما طمخفف لها، بشر

   .يحتمل إقامة الحد عليه إذا كان المحدود ضعيف البنية لا -2

 ـ ،ةـوالحنابل ،ةـوالشافعي ،ةـن الحنفيـوهو رأي الفقهاء م  ــوالشيع . )1(ةـة الزيدي

 ــلردع، والإتلاف مند ليس الإتلاف، إنما الزجر واـوذلك لأن القصد من الح  كاف لذلك، فيمل

  :الإمام في هذه الحالة

 ـ ف، بتخفيالفقهاء جمهورإليه كما ذهب  ةـوبـف العقـتخفي: أولا   ىالجلد مائة جلدة بسوط، إل

أو  ،مانةوالزَ ،زواله كالسل ىفإن كان المرض مما لا يرج"، جلدة واحدة بشمراخ فيه مائة عثكال

ولا يضرب  ،إذ لا غاية تنتظر ؛لم يؤخر –ي لا يحتمل السياط الضعيف الخلقة الذ–كان مخدجا 

ولكنـه   ،الخلق لا من علة وَضْكان نَ نْإو" :وورد أيضا ،)2("بل بعثكال عليه مائة شمراخ ،بسياط

د الأقويـاء  ـد حـنه لا يحإف ،أو كان به مرض لا يرجى زواله كالمسلول والزمن ،نحيف البدن

  .)3("ولكن يضرب بعثكال

  .)4(المالكية كما ذهب إلى ذلك ،ة أخرى كالسجنـوبـة بعقـة الحديـوبـالعق استبدال :ثانيا

                                                            
-10/140، المغنـي  :ابـن قدامـة   .2/270، المهـذب  :الشيرازي. 428/ 3 ،الفتاوى البزازية :ابن البزاز الكردي -1

  .7/283 ،نيل الاوطار :الشوكاني.ه141
  .7/317 ،روضة الطالبين :النووي -2
  .22/83 ،المجموع :النووي -3
  .6/253 ،اج والإكليلالت :أبو عبد االله العبدري -4
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وإذا كان قطعا نعمل  ،رأي الجمهورب نأخذأن الحد إذا كان جلدا  :وأجمع بين الرأيين    

وتحقيق غاية الشـرع   ،حفظا للحدود من الإسقاط والذهاب افي إعمال رأييهم نبرأي المالكية، لأ

 .من العقوبة

  رـزيـالتع: يـب الثانـالمطل

حسب حال الجاني وحال الجريمة، فهـو   ،رك للإمام تقديرهاالتعزير من العقوبات التي تُ

أو إسقاطها، فإذا كان يملك الإمام إسـقاط التعزيـر    ،أو تخفيفها ،يملك سلطات واسعة في إقامتها

 :كلاما لابن تيمية في ذلك لقأرى أن ذلك أهون عليه، وأن لب !؟أفلا يملك أن يعمل على تخفيفها

على حسب كثرة ذلك الذنب فـي النـاس أو    ،أن العقوبات التعزيرية تكون بقدر ما يراه الوالي"

، كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخـلاف المقـل   اوعلى حسب المذنب، فإذ ،قلته

  .)1("وعلى حسب كبر الذنب وصغره

يستطيع فيـه أن   ،ين من خلاله أن التعزير بيد الإماميب :فهذا كلام واضح من ابن تيمية 

وبينـت سـابقا أن تعزيـر     ،وذلك حسب ظروف الجاني ،يرتفع بالعقوبة وله أن يخفف العقوبة

  .وهذا دليل على أن التعزير يدخله التخفيف ،الأشراف غير تعزير من دونهم

   .اـم تخفيفهـوز للحاكـي لا يجـات التـالعقوب :ثـب الثالـالمطل

وذلك لأن هذه العقوبة مـن   ،من العقوبات التي لا يملك الإمام تخفيفها عقوبة القصاص

أمامـه إلا تنفيـذها،    سوهذه الحقوق لا يملك الإمام أن يسقطها أو أن يوقفها، فلي ،حقوق الأفراد

  .والذي له تخفيفها والعفو عنها صاحبها فقط وهو ولي المقتول

أن يخفف عقوبة القصاص المترتبة على القصاص في لكن هناك حالات يستطيع الحاكم    

  -:النفس وفي ما دون النفس، من هذه الحالات

فـإن الحـاكم يسـتطيع أن     ،وكان وليه الحاكم ،أو كان وليه قاصرا ،إذا لم يكن للمقتول ولي* 

  .يخفف عقوبة القصاص
                                                            

  .86ص، السياسة الشرعية :ابن تيمية -1
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غاة الخارجين علـى  من قبل الب ،تخفيف القصاص عن القاتل، إذا تم القتل في الثورات العامة* 

وذلك في حالة ظهور الدولة عليهم، أو إذا أصدر الحاكم عفـوا يتضـمن تخفيـف    . نظام الدولة

  .العقوبة عنهم

إذا كان القصاص في ما دون النفس؛ وذلك إذا كان المقتص منه ضعيف الجسم يخاف عليـه  * 

  .الموت، أو كان القصاص في ما لا يمكن المماثلة فيه

فتخفيفـه   ،)1(ن الحاكم يستطيع أن يسقط القصاص في مثل هذه الحالاتقد بينت سابقا أو

  .  للقصاص يكون من باب أولى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .126 -125 -124 -123 انظر الصفحات السابقة في هذا الفصل ص- 1
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  الفصل الخامس

  .لعقوباتلالحاكم إسقاط شروط 

  

  .دودـالشروط التي تمكن الحاكم من إسقاط الح: المبحث الأول

  .الشروط المتفق عليها :المطلب الأول

  .لمختلف عليهاالشروط ا :المطلب الثاني

  

  .اصـالشروط التي تمكن الحاكم من إسقاط القص :المبحث الثاني

  .الشروط المتفق عليها :المطلب الأول

    .الشروط المختلف عليها :المطلب الثاني

  

  .رـزيـالشروط التي تمكن الحاكم من إسقاط التع :المبحث الثالث

  .رـزيـقاط التعالحالات التي يتمكن الحاكم فيها من إس :المطلب الأول
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  بحث الأولالم

  .دودـالشروط التي تمكن الحاكم من إسقاط الح

  

   .الشروط المتفق عليها :المطلب الأول

  .الشروط المختلف عليها :المطلب الثاني
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  الفصل الخامس

  دودـالشروط التي تمكن الحاكم من إسقاط الح

 .دودـسقاط الحالشروط التي تمكن الحاكم من إ: المبحث الأول

  .الشروط المتفق عليها :المطلب الأول

مـن تـوفر شـروط     من وظائف الحاكم إقامة الحدود وعدم التهاون في ذلك، لكن لا بدَّ

 الدرء لا بـدّ  الم تتحقق هذه الشروط لم يكن أمام الحاكم إلا درء هذه الحدود، وهذ الإقامتها، فإذ

  .ء الحد وإسقاطهى يتمكن الحاكم من درتن يستند إلى شروط حأ

الفقهاء  جمهورفقد ذهب  ،كان الفاعل كذلك اأن يكون الفاعل صبيا أو مجنونا، فإذ: الشرط الأول

إلى أن الحد في هذه  :)1(والشيعة الزيدية ،والظاهرية ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،من الحنفية

  :إلى أدلة منها االحالة يسقط عنهم، واستندو

  :نبويةال ةـن السُّنـم

وعـن   ،عن الصبي حتى يبلـغ  :ةٍع القلم عن ثلاثـرف" :الـنه قأ ρ يـن النبـما روي ع_ 1

  .)2("وعن المجنون حتى يفيق ،النائم حتى يستيقظ

ومـن ضـمنهم    ،يتبين من الحديث أن المؤاخذة على الفعل ساقطة عن هؤلاء الثلاثـة  

سـقط  فلأن يَ ،والمآثم في المعاصي ،تولأنه إذا سقط عنه التكليف في العبادا .الصبي والمجنون

  .)3(اط أولىـد ومبناه على الدرء والإسقـالح

                                                            
 ،فتاوى السغدي :السغدي.هـ1406 ،عالم الكتب: بيروت، 1ط، 1/208 ،الجامع الصغير :الشيباني، محمد ابن الحسن -1

. 2/277 ،المهذب :الشيرازي. دار الكتب العلمية :بيروت، 1/232، الفقهية القوانين :ابن جزي، محمد بن احمد. 2/632

  .9/61 ،المغني  :ابن قدامة
 ،2/225، سنن الـدارمي  :الدارمي.1423 مالحد، رقباب ما جاء فيمن لا يجب عليه  ،4/32 ،سنن الترمذي :الترمذي -2

  .96 صحيح، انظر ص ،2296رقم  ،باب رفع القلم
  .2/267 ،ذبالمه :الشيرازي -3
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 وعن ماعز أبـه جنـون؟ أ   ρالنبي  لسأ وفيه ،τم ماعزـروى في رجفي الحديث الذي يُ -2

 ـ ؛كـه إن كان كذلـنأ ρ دل من سؤال النبيـيست. )1(أمجنون هو؟  ـإف د يسـقط عنـه   ـن الح

  .دـدارئة للحشبهة  هلارتفاع التكليف، وأن

  :ةـن الصحابـار الواردة عـن الآثـم

فأمر بها  ،فاستشار فيها أناسا ،بمجنونة زنت τأتي عمر: قال τما روي عن ابن عباس 

أمـا   ،يا أمير المؤمنين :قال ،ثم أتاه ،ارجعوا بها: ، فقالτٍ ر بها على عليّمُفَ ،أن ترجم τعمر

وعن الصـبي   ،وعن النائم حتى يستيقظ ،ى يبرأعن المجنون حت ،علمت أن القلم رفع عن ثلاثة

فجعـل   :قـال  ،أرسـلها  :قـال  ،لا شيء: قال ؟فما بال هذه ترجم: قال ،بلى: قال !؟حتى يعقل

 .هذا دليل واضح على أن الجنون مسقط للحدف.)2(يكبر

 .أن لا يكون عالما بالتحريم :الشرط الثاني

سقط ويُ ،نه لا يؤاخذإل بحرمتها فرتكب شخص جريمة من جرائم الحدود وهو جاهأفإذا    

والحدود لا تقـام   .تدرأ بالشبهات دن الجهل شبهة دارئة للحد، والحدولأ ؛عنه الحاكم تلك العقوبة

   .إلا إذا كان الشخص عالما بالحرمة

 ،والظاهريـة  ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،وهذا الرأي ذهب إليه الفقهاء من الحنفية

  :واستندوا إلى أدلة منها.)3(والشيعة الزيدية

 ـ د إلاّـلا ح" :الاـأنهما ق  ψيـاب وعلـر بن الخطـن عمـما روي ع -1  ــعل ن ـى م

  .)4("هـعلم

                                                            
  .4421رقم  ،باب رجم ماعز ،4/146 ،سنن أبي داود :أبو داود -1
المسـتدرك علـى   : الحـاكم . 4399رقم  ،باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ،4/140 ،سنن أبي داود :أبو داود -2

  .حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ، وقال8169 -8168، حديث رقم 430 -4/429الصحيحين،
 :ابـن قدامـة  .2/27 ،المهـذب  :الشيرازي. 2/82  ،حاشية العدوي: العدوي. 5/261  ،شرح فتح القدير :لهمامابن ا -3

  .4/31 ،سبل السلام :الشوكاني .11/107 ،المحلى :ابن حزم. 4/200 ،الكافي في فقه احمد بن حنبل

: ضعيف، ضعفه الألباني، وقال .13642رقم  ،باب لا حد إلا على من علمه ،7/402 ،مصنف عبد الرزاق :الصنعاني -4

  . 2314، رقم7/342: إرواء الغليل: الألباني: هو مروي عن عمر وعثمان، ولم أقف عليه عن علي، انظر
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مـا   :قالوا ،زنيت البارحة :فقال رجل ،ذكر الزنا بالشام :ما روي عن سعيد بن المسيب قال -2

 Υن االله أإن كـان يعلـم    :ب، فكتτبها إلى عمر بحرمه، فكت Υعلمت أن االله  ام: قال ؟قولت

إن من تقيـأ  " :حتى إن الفقهاء قالوا. )1(ن عاد فارجموهإف ،ن لم يكن علم فأعلمهإو ،حرمه فحدوه

  .)2(كونها خمرا ،نه شربها جاهلاألاحتمال  ،الخمر لا يحد بمجرد ذلك

  .اتـد، الشبهـل الحـأن يدخ :الشرط الثالث 

ن إف. )3("شبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمرما ي" :كما عرفها الفقهاء والشبهة        

وتجعل مجـالا واسـعا للإمـام     ،الحدود إذا دخلها الشبهات فإنها تكون دارئة للحد عن صاحبها

. )4(والحنابلـة  ،ةوالمالكية، والشافعي ،وهذا الرأي هو مذهب الفقهاء من الحنفية  .لإسقاط الحدود

  :وقد استندوا إلى أدلة منها

  :النبوية ةـسنن الـم

  .)5("مـدود ما استطعتـوا الحـادفع" :ρالنبـي  نـما روي ع -1

ن وجدتم للمسلم إف ،الحدود عن المسلمين ما استطعتم اادرؤو" :نه قالأ ρ ما روي عن النبي -2

  .)6("في العقوبة ئيخط خير من أنْ ،وـفي العف ئن يخطلأالإمام  نَّإف ،مخرجا فخلوا سبيله

                                                            
الحـديث ضـعيف، ضـعفه    . 13643رقـم   ،باب لا حد إلا على من علمه ،7/403، الرزاقمصنف عبد  :الصنعاني -1

  .2315، رقم 7/343، إرواء الغليل: انظر، الألباني. الألباني
  .4/31 ،سبل السلام :الشوكاني -2
  .4/18 ،الدر المختار :الحصكفي -3
ابـن   .1/123 ،الأشباه والنظـائر  :السيوطي. 10/266_ 6/448 ،الإنصاف :المرداوي.165ص ،الخراج :أبو يوسف -4

  .7/10 ،المغني :ابن قدامة . 2/137 ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام :عبد السلام
لأن فيه إبراهيم بـن  : ، الحديث ضعيف2545رقم  ، ...باب الستر على المؤمن ،2/850 ،سنن ابن ماجـه  :ماجه ابن -5

وقـال  . 2356، رقم 8/26، إرواء الغليل: الألباني: ضعيف الحديث، وضعفه الألباني، انظر: الفضل، قال عنه الإمام أحمد

  . 7/272، نيل الأوطار: الشوكاني: إسناده ضعيف، انظر: الشوكاني
، باب ما جـاء فـي درء   4/33، سنن الترمذي: الترمذي. باب الرجل من المسلمين ،9/123 ،الكبرىسنن ال :البيهقي -6

وضعفه الألبـاني،  . ضعيف في الحديث: الحديث ضعيف، فيه يزيد بن زياد الدمشقي، قال عنه الترمذي. 1424الحد، رقم

: يزيد، قال عنه البخاري: قال الشوكاني. 2355، رقم8/25، إرواء الغليل: انظر، الألباني. ضعيف مرفوعا وموقوفا: وقال

  .  7/272، نيل الأوطار: الشوكاني: متروك، انظر: منكر الحديث، وقال النسائي
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ليكون ذلـك   ،يدرأ عنه الحدقد الجاني ما  يستفسر منكثيرا ما كان  ρ هنإ، فρ أفعال النبي -3

ك جنـون؟ ليكـون   بِأَ :قال لماعزو. )1("خاله سرقإما " :وورد أنه قال للسارق. شبهة دارئة للحد

  .شبهة دارئة للحد

  :فـة والسلـن أقوال الصحابـم

الشبهات خير من أن أقيمها فـي  ن أعطل الحدود بلأ" :قوله τ ما روي عن عمر بن الخطاب-1

  .)2("الشبهات

  .)3("د فادرأهـك الحـإذا اشتبه علي" :الاـأنهما ق ψما روي عن معاذ وعبد االله بن مسعود  -2

 ـ ،ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة" :قوله τ)4(ما روي عن عمر بن عبد العزيز -3 ن إف

فهـذه الروايـات تبـين أن    . )5("ظلم والعقوبةخطأ في العفو خير من أن يعتدي في الأالوالي إن 

ن الأولى أن يدرأ الحد عـن  إف ؛أو أن الحاكم التبس عليه في الحد شبهة ،الحدود إن دخلتها شبهة

  .)6("ن الحدود تدرأ بالشبهاتإ" :ن القاعدة العامة في الحدود تقوللأ ،الفاعل

حتى ينجي  ؛دـرئة للحبل نرى من النصوص أن الإمام مطالب بالبحث عن الشبهات الدا

شـبهة   ،د وفي نفسه منهـاعتبر خطؤه في العفو خير من أن يقيم الح ىالمؤمنين من العذاب، حت

                                                            
رجاله رجال الصحيح، : قال الهيثمي. ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه ب، با8/275، الكبرىسنن ال :البيهقي -1

  .، باب التلقين في الحد6/248مجمع الزوائد، : ثميالهي: انظر
، قال ابن حجـر فـي تلخـيص    8493رقم  ،في درء الحدود بالشبهات ،5/511 ،مصنف ابن أبي شيبة :شيبةأبي ابن  -2

ضعيف، .: 1755، رقم 4/56، تلخيص الحبير: ابن حجر: روي منقطعا وموقوفا على عمر بإسناد صحيح، انظر: الحبير

: رجاله ثقات لكنه منقطع، فقد رُوي عن إبراهيم، قال عمر، وهو منقطع بين إبراهيم وعمـر، انظـر  : ني، قالضعفه الألبا

  . .2316، رقم 7/345، إرواء الغليل: الألباني
قال الحافظ ابن حجر فـي الدرايـة إسـناده ضـعيف      .10رقم  ،كتاب الحدود ،3/84 ،سنن الدار قطني :الدار قطني -3

  .  2/101، الدراية في تخريج أحاديث الهداية: حجر ابن: ومنقطع، انظر
بن الحكم الأموي، أمير المؤمنين والإمام العادل، تولى الخلافة سنتين وخمسـة اشـهر    ن مروانعمر بن عبد العزيز ب -4

  .1/53،طبقات الحفاظ: السيوطي.هـ101رجب سنة 20خمسة عشر يوما، مات يوم الجمعة في و
  .دار الكتاب العربي :بيروت ،4ط ،5/311، حلية الأولياء :حمد بن عبد االلهأ ،صبهانيأبو نعيم الأ -5
  .باب ما جاء في درء الحدود ،4/573 ،حوذيتحفة الأ :المباركفوري -6
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لكن الفقهاء القائلين بذلك اشترطوا لهذه الشـبهة أن تكـون    .د على بريءـتؤدي إلى إقامة الح

  .)1(إلا فلا أثر لها و ،قوية

الذي  ،وإن عارضهم في ذلك الإمام ابن حزم ،ءتفق عليه الجمهور من الفقهاأهذا الرأي    

 ـحاديث الواردة عن النجميع الأ أنَّواعتبر . )2(تسقط بالشبهات دود لاـالح نَّأب إلى ـذه  ρ يب

فما جاء عـن  " :قوله في ذلك نوإنما هي آثار وردت عن الصحابة، فم ،في هذا المجال لا تصح

  .)3("نه أيضا لا مسندا ولا مرسلاولا نعلمه جاء ع ،قط من طريق فيها خير ρ النبي

مارسـها    )الحـدود تـدرأ بالشـبهات    (ن القاعدة الفقهية لأ ؛رأيه ليس سديدا وأرى أنَّ

يجـد لهـم    لأنه قد ،اعترافاتهم عنالمعترفين بالحدود  يستفسر منعندما كان  ؛كثيرا ρالرسول 

 ،كثير اخاله سرق، وغيرهإ قبلت، ما كوكثير مثل ذلك، لعل ،يخلصهم من إقامة الحد عليهم عذرا

  .حتى يجد ما يبعد الحد عن المسلم ؛وكل ذلك

  .الشروط المختلف فيها :المطلب الثاني

   .ةـالتوب :الشرط الأول

 نبين من عممه على جميع الحدود، وم معتبر، و رهذا الشرط اختلف فيه الفقهاء بين غي

  .يقينفقد انقسم الفقهاء في هذه المسألة فر، قصره على حد واحد

ة ـوالحنابل ،ة في روايةـوالشافعي ،غلب الرواياتأة في ـوالمالكي ،ةـمن الحنفي :الفريق الأول

ن التوبة لا تسقط الحدود المختصة باالله أ ىإلذهبوا ة، ـوالشيعة الزيدي ،ةـوالظاهري ،في رواية

ين أن التوبة تسقط فمن رأيهم يتب .)4(باستثناء حد الحرابة ،وشرب الخمر ،والسرقة ،كالزنا ،تعالى

   :وقد بنوا رأيهم على عدد من الأدلة منها، حد الحرابة فقط لا غيره من الحدود

                                                            
  .1/124 ،الأشباه والنظائر :السيوطي -1
  .153/ 11 - 8/253 ،المحلى :ابن حزم -2
  .وما بعدها 11/153 ،المحلى :ابن حزم -3
 ،مغنـي المحتـاج    :الخطيب الشـربيني . 8/332 ،حاشية الخرشي  :الخرشي.218 ص، الأشباه والنظائر :ابن نجيم -4

  .282/ 7 ،نيل الاوطار :الشوكاني. 11/128 ،المحلى  :ابن حزم. 2/79 ،إعلام الموقعين :قيم الجوزيةابن  .4/184
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  :الكريم رآنـن القـم 

 ــه تعـولـق  دُوا آُـلَّ ـلِــي فَاجْ ـــةُ وَالزَّانِ ـتالزَّانِيـَ {  :ىـال

 ــوق )1(}دَةٍ ـــةَ جلَْ ـا مِئَ ـدٍ مِّنْهُمَ ـوَاحِ   ــه تعـول ارِ  {  :ىـال قُ وَالسَّـ

اَلاً مِّنَ اللهِّ  بَاَ نَك ا آَس زََاء بِمَ دِيَهُمَا ج اقْطعَُواْ أَيْ وَالسَّارِقَةُ فَ

  .)2(}وَاللهُّ عَزِيزٌ حكَِيمٌ 

 ــفجعل الجل ،يتبين من الآيتين أنهما لم تفرقا بين تائب وغير تائب  ع عامـا  ـد والقط

  .للتائبين وغير التائبين

  :الشريفة ةـن السنـم -2

إنـي   :فقالـت " :وفيه ،وهي حبلى من الزنا ρ التي أتت النبي ،مرأة من جهينةحديث رجم ال-1

تصلي عليهـا  : τ عمر فقال ،ثم صلى عليها ،ثم أمر بها فرجمت....... ،أصبت حدا فأقمه علي

وهل وجـدت   ،لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم :فقال !؟وقد زنت

  .)3("؟بنفسهان جادت أشيئا هو أفضل من 

لقد تاب توبة لو قسـمت  " : ρ رسول االله لفقا :وفيه τواستندوا كذلك إلى حديث رجم ماعز -2

وصحت توبتهما  ،قد تابا -رضي االله عنهما -فهذا ماعز والمرأة من جهينة. )4("لوسعتهم ةٍمَّأَُبين 

  .)5(توبة الحدود عنهماومع هذا لم تسقط ال ،وبأنها مقبولة ،بذلك ρ قبل الرجم بإخبار رسول االله

   :ولـن المعقـم

لأدى ذلك إلى أن تكـون   و ،لادعى كل مجرم أنه تائب ؛لو كانت التوبة مسقطة للحدود      

  .)1(التوبة ذريعة لإسقاط الحدود والزواجر

                                                            
  2 :آية_سورة النور  -1
  38 :سورة المائدة آية -2
  .1696رقم ،باب من اعترف على نفسه بالزنا ،3/1324 ،صحيح مسلم :مسلم -3
  .1695رقم  ،من اعترف على نفسه بالزنا ب، با3/1322 ،صحيح مسلم :مسلم-4
  .11/28، المحلى: ابن حزم-5
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 ،ذهب هذا الفريق إلى أن التوبة تسقط الحدود، وهي رواية عن المالكيـة  :الفريق الثاني

يها منهم ابن تيميـة وابـن  ذهب إل ،ةـورواية عند الحنابل ،ين عند الشافعيةدى الروايتـوهي إح

  :واستندوا إلى أدلة منها .)2(القيـم

قُل لِلَّذِينَ آَفَـرُواْ إِن يَنتَهُـواْ { :ىـالـه تعـولـق :الكريم رآنـن القـم 

. )3(}لأوََّلِينِ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضتَْ سنَُّةُ ا يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سلََفَ 

 ،يغفـر لهـم ذنـوبهم    Υاالله  نَّإف ؛أنهم إن توقفوا عن معاصيهم ،فهذا الخطاب موجه للكافرين

 ـ  أن ينـدرج   لويتجاوزعن معاصيهم، فإذا كان هذا حال الكافرين في التعامل إن تـابوا، فالأص

  .بعن ذنوبه وما يترتب عليها من عقا زالمؤمن العاصي التائب من باب أولى، فيتجاو

  :المشرفة ةـن السنـم 

 .)4("هـب لـن لا ذنـب كمـن الذنـب مـالتائ" :ρ يـول النبـق -1

يا رسـول االله   :فقال ،فجاء رجل ρ كنت مع النبي :قال τنس بن مالك أما روي من حديث _2

ρ، فصلى مع النبـي  ،الصلاة تولم يسأله عنه، فحضر: إني أصبت حدا فأقمه علي، قال ρ  ،

                                                                                                                                                                              
  .7/314 ،روضة الطالبين :النووي-1
مغنـي   :الشـربيني .ه11/203 ،شرح النووي على صحيح مسـلم  :النووي. 6/158 ،الجامع لأحكام القرآن :القرطبي -2

 3/20 ،إعلام الموقعين :ابن القيم. 56ص ،السياسة الشرعية :ابن تيمية .4/184 ،المحتاج

هـ لازم الشيخ ابن تيمية 691ولد سنة  ،شمس الدين أبو عبد االله بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الفقيه الحنبلي :لقيما ابن -

 ـ وحبس معه مرات عدة حبس لإنكاره شد الرحال إلى قبر اد، طريـق الهجـرتين وبـاب    ـالخليل، من مؤلفاته، زاد المع

شذرات الذهب في : حمد بن محمد العكريأبن  يالدين أبو الفلاح عبد الح بابن العماد، شها. السعادتين وغيرها من الكتب

ثيـر،  دار ابـن ك : رناؤوط، دمشقرناؤوط، محمود الأعبد القادر الأ: ، تحقيق1، ط290-289-8/287، أخبار من ذهب

    .م1992هـ، 1413
  38 :آية الأنفالسورة -3
الألبـاني،  : حسنه الألباني بمجموع طرقه، انظـر . 4250رقم  ،باب ذكر التوبة ،2/1419 ،سنن ابن ماجه :ابن ماجه -4

. المكتـب الإسـلامي  : ، دمشـق 3، ط616 -615، حديث رقم83-2/82، سلسلة الأحاديث الضعيفة: محمد ناصر الدين

  .3008، حديث رقم 1/578، يح الجامع الصغيرصح: الألباني
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 :قـال  ؟أليس قد صليت معنا :قام إليه الرجل فأعاد ما قاله، فقال ،الصلاة ρ ولفلما قضى الرس

  .)1("قد غفر لك ذنبك Υن االله إف :ل، قابلى

ما روي أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد عن كـره علـى   _ 3

 ،ذوو عـدد فاسـتغاثت بهـم    عليها قوم مرَّ ثمَّ ،وفر صاحبها ،عليها فاستغاثت برجل مرَّ ،نفسها

وأخبـره   ،نه وقع عليهـا أفأخبرته ، ρ فأتوا به النبي ،وسبقهم الآخر ،فأدركوا الذي استغاثت به

 :إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني، قالـت : فقال ،القوم أنهم أدركوه يشتد

لا  :رجل من النـاس، فقـال   ماذهبوا به فارجموه، فقا : ρ فقال النبي ، كذب هو الذي وقع علي

فقد غفـر االله   أما أنت :فقال للمرأة..... فاعترف ،أنا الذي فعلت بها الفعل ،ترجموه وارجموني

 ρ رسول االله لارجم الذي اعترف بالزنا، قا: τفقال له عمر ،قولا حسنا :وقال للذي أغاثها ،لك

  .)2("إنه قد تاب إلى االله ،لا: 

الرجل المسـلم   ذا واختيارا خشية من االله تعالى وحده، وأنقهذا الرجل جاء معترفا طوع   

ن فعلـه  العفو لأ نكبر من السيئة التي فعلها، فكاأ هحياة أخيه على نفسه، وهذ ممن الهلاك، وقد

  .)3(وهي فلسفة الحد في الإسلام ،ودواء من الذنب هطهر

  :ولـن المعقـم

إِنَّمَـا جـَزَاء الَّـذِينَ  { : الىبناء على قوله تع ،قاسوا الحدود على حد الحرابة_ 1

يُحاَرِبُونَ اللهَّ وَرَسوُلَهُ وَيَسعَْوْنَ فِي الأرَْضِ فَساَداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ 

نَ  وْاْ مِ لاِفٍ أَوْ يُنفَ م مِّنْ خ دِيهِمْ وَأَرْجلُُهُ لَّبوُاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْ يُصَ

لَهُمْ فِي الآخرَِةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الأرَْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خزِْيٌ فِي الدُّنْياَ وَ 

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبلِْ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيهِْمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَّ 

                                                            
  .6437إذا أقر بالحد ولم يبين، رقم : ، باب6/2501، صحيح البخاري: البخاري -1
سـنن أبـي    :أبو داود .1454رقم  ،باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا ،4/56 ،سنن الترمذي :الترمذي -2

  . حديث حسن غريب صحيح: قال الترمذي عنه. 4379رقم  ،باب في صاحب الحد يجيء فيقر ،4/134 ،داود
  .3/10 ،إعلام الموقعين: ابن القيم -3
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وأن  ،ليس في نصوص الشارع تفريق بين المحـارب وغيـره  " :فقالوا .)1(} غفَُورٌ رَّحيِمٌ 

باب التنبيه على اعتبار توبة غيره  نه، مالشارع نص على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة علي

 ـ ،لأن التوبة إذا دفعت حد الحرابة مع شدة ضررها وتعديها ،بطريق الأولى  افلأن تدفع التوبة م

  .)2("دون حد المحاربة بطريق الأولى

أنهما جاءا تـائبين طـالبين    "من إقامة الحد عليهما مع توبتهما"حملوا حديث ماعز والغامدية _2

  .)3(وإن ذهب لم يقم عليه حد ،ن طلب الفاعل ذلك أقيم عليهإف ،د عليهماإقامة الح

  

  :واالله أعلم حــالرأي الراج

عتبـارات  وذلك للا ، هو الرأي الراجح،أن الرأي الأول، أن التوبة لا تسقط الحدودأرى 

   :الآتية

قامـة الحـدود   قوة ما استندوا إليه من الآيات، والأحاديث الصحيحة الصريحة، الداعية إلى إ-1

  .على مرتكبيها دون تميز بين تائب وغير تائب، كإقامة الحد على الزاني والسارق والقاذف

بشأن إقامة الحـد عليهمـا    رضي االله عنهما ما صدر عن ماعز والغامدية ρوصف النبي _ 2

  .ومع هذا لم يسقط العقوبة عنهما ،بالتوبة

 ،)4("لذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود تجافوا" :ρنستدل على ذلك أيضا من قول النبي -3

 ،)1("وهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه وتـابوا " :إلى التجاوز عن أصحاب الهيئات فهي دعوة

  .إلا الحدود فلا تسقط عنهمفتوبتهم مدعاة لإسقاط العقوبات عنهم 

                                                            
  .34-33آية  :المائدةسورة  -1
  .6/422 ،جامع الفقه :ابن القيم -2
  .بتصرف 56ص ،السياسة الشرعية :ابن تيمية -3
  .87ق تخريجه ص سب .4375رقم  ،باب في الحد يشفع فيه ،4/133، سنن أبي داود :أبو داود -4
  .1/489، الأشباه والنظائر: السيوطي -1
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ادعاء التوبة لإسقاط  فهذا يؤدي إلى. إذا سقطت الحدود بالتوبة، فما الفائدة من وضعها ابتداء-4

جلها الحدود، بأنها موانع قبل الفعل، زواجر بعـد  أالحدود، وهذا مناف للحكمة التي وضعت من 

  .الفعل

الحدود قد ثبتت بأسبابها الشرعية من إقرار أو شهادة، ولا يسقطها إلا مسقط شـرعي، ولا   -5

  .مسقط هنا

ة اليمين؛ فإنها لا تسقط عن صاحبها وإن الحدود كفارة عن الذنوب فلا تسقط بالتوبة، ككفار -6

  .)1(استغفر وتاب

  :للأسباب الآتية ؛وأما الأدلة التي استند إليها أصحاب الفريق الثاني فلا حجة فيها -7

 ؛حجة فيه لا )2("هـب لـن لا ذنـب كمـن الذنـب مـالتائ" :ρ يـول النبـق استنادهم إلى -

قرآن والسنة الداعية إلى إقامة العقوبة على التائب وغير لأن الحديث يعارض الأدلة السابقة من ال

عقوبة الدنيا، وذلك من باب الجمع  لا التائب، فنحمل الحديث على أن التوبة تسقط الإثم الأخروي

  .بين الأدلة

فلا حجة فيه؛ وذلك لأن الحديث له ألفـاظ   τالحديث الذي يرويه أنس بن مالك استدلالهم بأما * 

فهذا الحديث يبين أن الرجل ظن أن فعله  ،)3("مسهاإني أصبت منها ما دون أن أو" :وفيها ،أخرى

  .)4(جريمة حدية، وهي في الحقيقة جريمة تعزيرية تسقط بالتوبة

من أن التائب إذا طلب إقامـة   :أما ما استندوا إليه من حديث ماعز والغامدية رضي االله عنهما*

ما وصلني من حـد  " :قال ρالنبي  حجة فيه؛ وذلك لأن فلا الحد عليه يقام وإن لم يطلب لا يقام،

  .طالب غير وطالبٍ لإقامة الحد، أ دون تفريق بين تائبٍ ،)1("فقد وجب

                                                            
  .بتصرف 9/130المغني، : ابن قدامة -1

  .149 ص سبق تخريجهالحديث حسن، . 4250رقم  ،باب ذكر التوبة ،2/1419 ،سنن ابن ماجه :ابن ماجه -2

  . 2763، رقم114:آية -هودسورة .... إن الحسنات يذهبن السيئات:" ، باب قوله تعالى4/2116، صحيح مسلم: مسلم-3

  .بتصرف 2/419 ،المعتمد في فقه الإمام أحمد: بلطه جي-4

  .4376رقم   باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان،  ،4/133  ،سنن أبي داود: أبو داود -1
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  ادمـالتق :الشرط الثاني

    .طـر مسقـة أو غيـط للعقوبـه مسقـن أنـبي ،وهذا الشرط مختلف فيه بين العلماء

ن تنفـذ  أدون  ،أو بعد الحكم بالعقوبة ،كاب الجريمةمضي فترة من الوقت بعد ارت"هو  :التقادمو

 ،ن يمتنع الحكم بالعقوبةأفهل هذه الفترة المبينة يترتب عليها . )1("هذه العقوبة على المحكوم عليه

   .؟أو تنفيذها على المجرم

  -:فقهاء في هذه المسألة فريقينانقسم ال

إذا كان الحد ثابتا بشهادة الشهود،  ،الصة اللهرأى أن التقادم يمنع إقامة الحدود الخ :الفريق الأول 

  .إذا ثبت بإقرار فلا يسقط اأم

حتى لو  ،إن التقادم يمنع الإقامة بعد القضاء عندنا :وقالوا .)2(الحنفيةوهو ما ذهب إليه    

واستند أصحاب  .)3(هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام عليه الحد

  :إلى أدلة منهاهذا الرأي 

أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته " :نه قالأ τ ما روي عن عمر بن الخطاب_ 1

 رحمه االله تعـالى قال " :ى ذلكـعل )2(وقد علق الإمام الحسن البصري. )1("فإنما هم شهود ضغن
                                                            

  .وما بعده 442ص ،التعزير في الشريعة الإسلامية :عامر-1
  .5/429 ،لبناية شرح الهدايةا: المرغيناني.9/176 ،المبسوط :السرخسي -2
  .2/158 ،الفتاوى الهندية :ابن نظام -3
بـاب   7/432 ،مصنف عبد الرزاق :ابن عبد الرزاق .ير الشهودباب ما جاء في خ ،10/159 ،سنن الكبرىال :البيهقي -1

 .13760لا يؤجل في الحدود رقم 
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بين أن يسـتر  بتداء لاهذه الأسباب مخير في ا ىأن الشاهد عل ىشهادة لهم، والمعن لا :في حديثه

الستر  يترك أنحملته العداوة على  مأخر الشهادة عرفنا أنه مال إلى الستر، ث اعليه أو يشهد، فلم

وإن كان التأخير لا للسـتر   .)2(فلهذا لا تقبل ،دة بطريق الحسبةفلا تكون هذه شها ،ويشهد عليه

  .)3(فيصير فاسقا آثما فتيقنا بالمانع

أصـحاب   فخلالها بيان إذا كان الحد متقادما أم لا، اختل أما مقدار الفترة التي يمكن من

ومنهم من . إلى رأي الإمام في كل عصر اضهيفوتو عدم تقدير الفترة :منها هذا القول إلى آراء

  .)4(لأن ما دون ذلك عاجل ؛بشهر الفترة قدر

 ـ ؛هو الأنسب عدم تقدير فترة التقادموأرى أن  ان، لأنه يراعي الأحوال المتقلبة لكل زم

  .، واالله أعلمالزمان ذلك معقدر بما يتلاءم تو

 ،)5(ةـة الزيديـوالشيع ،ةـوالحنابل ،ةـوالشافعي ،ةـذهب هذا الفريق من المالكي :الفريق الثاني

لأنـه قـد    ؛إن الحد بعد رفعه لا يتقادم عهده :فقالوا ،إلى أن التقادم غير مانع من إقامة الحدود

  .)6(شرعي ولا مسقط هنا وجب بسببه فلا يسقط إلا بمسقط

مرسل مـن   τبأن ما استندوا إليه من حديث عمر ،ورد هذا الفريق على الفريق الأول 

والتأخير في الشهادة يجوز أن يكون لعذر أو . )1(الحسن ليست بالقوية لمراسيل الحسن، ومراسي

  .)2(لو سقط لكل احتمال لم يجب حد أصلا هنإلا يسقط بمطلق الاحتمال، ف دغيبة، والح

                                                                                                                                                                              
  .4/245 ،القاموس المحيط :باديأ الفيروز.الحقد، وتضاغنوا واضطغنوا، انطَوَوًا على الأحقاد: ضغن

علامة  ظبالمدينة، حاف أ، نشهو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر :الحسن البصري -1

  .1/71، تذكرة الحفاظ: القيسراني .1/46، طبقات الحفاظ :السيوطي. عاما 88هـ وله 110سنة  تالعلم، مامن بحور 
  .9/69 ،مبسوطال :السرخسي -2
  .2/757، الهداية شرح بداية المبتدى :المرغيناني -3
  .3/472 ،فتاوى قاضيخان :الفرغاني -4
. 4/548، حمـد أالكافي فـي فقـه الإمـام     :ابن قدامة.ه4/151 ،مغني المحتاج :الشربيني .16/238 ،المدونة :مالك -5

  .4/322 ،السيل الجرار :الشوكاني
  .4/322 ،الجرار لسيلا :الشوكاني -6
  .9/70 ،المغني :ابن قدامة -1
  .58ص ،مدخل الفقه الجنائي الإسلامي  :بهنسي -2
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  : الرأي الراجح

  :الآتية وذلك للأسباب ؛العقوبة في الحدود إقامة مانع منغير أن التقادم  ،واالله أعلمأرى 

  .ليس هناك نص من القرآن الكريم أو السنة المشرفة يبين أن التقادم مانع من العقوبة _1

. ها ليست من حقوقـه فلا تقبل الإسقاط من أحد من العباد؛ لأن ،الحدود من حقوق االله تعالى -2

  .االله تعالى صاحب الشرع، وذلك لاعتبارات خاصة، والتقادم ليس منها إلىوأن إسقاطها موكول 

فإن المجرمين سيختفون لفترة ثم يعودون بعد انقضـاءها،   ؛لو قلنا أن الحدود تسقط بالتقادم -3

ؤ ع الحقوق، وتجـر ، وضياحرمة المجتمعويكون الحد قد سقط عنهم، فيكون ذلك مدعاة لانتهاك 

  . لاطمئنان المجرم بأن العقوبة ستسقط عنه إذا توارى عن الأنظار مدة معينة؛ على الفساد

لأن الحد لم فلا حجة فيه؛ وذلك  ،وتعليق الزهري عليه  ،τمن قول عمر إليهما استندوا  أما -4

ود عندما شهدوا بعد يسقط بسبب تقادم الشهادة، بل لأن الحدود لا تقام مع الشبهات، وهؤلاء الشه

 ،، كان ذلك طعنـا فـي عـدالتهم   مقبول مانع من الشهادة هذه الفترة الطويلة ولم يكن لهم عذر

بفعـل   إنما ،ليس بفعل التقادموذلك  ،شبهة دارئة للحد أصبحتالتي  ،وبالتالي طعنا في شهادتهم

أَشـْهِدُوا ذَوَيْ ◌َ  : "القدح بعدالتهم، لأن من شروط الشاهد العدالة بناء على قولـه تعـالى  

  .)2("مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء: "وقوله تعالى )1("عدَْلٍ مِّنكمُْ 

ن تقادمـت  إن الحد يقام وإف ،وكان الامتناع بسبب عذر أو غيبة ،قامت الشهادة إنلكن  

  .ن الحد قد ثبت بشهادة الشهود العدوللأ ؛الشهادة

  راهـالإك :الشرط الثالث

                                                            
  .2: آية - سورة الطلاق - 1
  .283: آية - سورة البقرة - 2
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بتخويف يقدر الحامل على إيقاعـه، ويصـير    ،لغير على أمر يمتنع عنهحمل ا :الإكراه

و خلى ونفسه لم بحيث ل ،أو فعل لا يرضاه ،أو إجبار الإنسان غيره على قول .)1(الغير خائفا به

  .)2(هيباشريفعله ولم 

  

  .دودـالإكراه المعتبر لإسقاط الح

ن إكراهـا مصـاحبا بتهديـد    لا بد أن يكو ،وحتى يكون للإكراه تأثير في إسقاط الحدود

    .عليه رَهْكْيدفعه إلى فعل الأمر المُ ارَه، ممكْواضح يؤثر على المُ

 ـد أن ـنج ،فإذا نظرنا في أقوال الفقهاء في الإكراه المعتبر قسـموا الإكـراه    ةـالحنفي

والضرب الـذي يخـاف فيـه     ،والقطع ،لـنوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعا كالقت :نوعين

والضرب  ،دـوالقي ،سـالإلجاء والاضطرار وهو الحب بونوع لا يوج .س أو العضوف النفـتل

  .ةـالذي يؤثر في الفعل فيسقط العقوب ئلجوالمعتبر هو المُ. )3(الذي لا يخاف منه التلف

  .)4(راهـمن الإك ،نـأو السج ،أو الضرب ،أو الوعيد ،أو القيد ،اعتبروا التهديد :ةـالمالكيو

 ـ  ون مكرها حتـى يُ ـكلا ي :ةـالحنابلو  ــنـال بشـيء م  ـ ،ذابـن الع  .  )5(بل الضـر ـمث

  .)6(اـون ملجئـن يكأد ـإن الإكراه لا ب :واـالـق ةـوالشافعي

صاحبه واقع تحت ضغط لا يطيقـه ممـا    نأ وفالإكراه متفق في حده الأدنى بينهم، وه

يفعل محرمـا لأجـل   ن مسلما أما ظننت  ،كان هذا الإكراه غير مؤثر وألجأه إلى هذا الفعل، فل

 .والإكراه معتبر لورود كثير من الأدلة ،إكراه غير مؤثر لا يترتب عليه أذى على نفسه
                                                            

 :ت، بيـرو 1ط ،4/538، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي :حمدأالبخاري، علاء الدين عبد العزيز بن  -1

  . .م1997_هـ 1418 ،دار الكتب العلمية
  .329 ،أصول الفقه الإسلامي :بدران -2
  .7/175 ،بدائع الصنائع :الكاساني -3
  .10/190 ،الجامع لأحكام القرآن :القرطبي. ه16/293 ،المدونة :مالك -4
  .7/291 ،المغني :ابن قدامة -5
  .1/203 ،الأشباه والنظائر :السيوطي -6
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  :الكريم رآنـن القـم 

 انِ ـهُ مُطمَْئِنٌّ باِلإِيمَـ ـُرِهَ وَقَلْبـنْ أُآْ ـإِلاَّ مَ { : ىـه تعالـقول  

شـركون علـى الشـرك    كرهـه الم أعندما  τ )عمار بن ياسر( هذه الآية نزلت في شأن. )1(}

أخـذك   :ويقـول  ،وهو يبكي، فجعل يمسح الدموع عـن عينـه   ρ فأعطاهم، فانتهى إليه النبي

أخذوك مرة أخرى فافعـل   نففعلت، فإ Υوأمروك أن تشرك باالله  ،المشركون فغطوك في الماء

  .)2(ذلك بهم

  :الشريفة ةـن السنـم

  .)3(وما استكرهوا عليه ،والنسيان ،طأوضع عن أمتي الخ" :ρ ما روي عن النبي_1

وهي تعمد إلى المسجد عن كره علـى   ،ما روي أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح_ 2

 ،عليها قوم ذوو عـدد فاسـتغاثت بهـم   ثم مرَّ ،صاحبها وفرَّ ،عليها فاستغاثت برجل مرَّ ،نفسها

وأخبـره   .وقع عليهـا نه أفأخبرته  ،ρ فأتوا به النبي ،وسبقهم الآخر ،فأدركوا الذي استغاثت به

 :إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني، قالـت : فقال ،القوم أنهم أدركوه يشتد

لا  :رجل مـن النـاس، فقـال    ماذهبوا به فارجموه، فقا :ρ فقال النبي ،كذب هو الذي وقع عليَّ

ر االله ـما أنت فقد غفأ :فقال للمرأة.... .فاعترف ،أنا الذي فعلت بها الفعل ،ترجموه وارجموني

  .لأنها أكرهت على الفعل ؛سقط الحد عن المرأةأ ρ فالحديث واضح أن النبي. )4(لك 

  :نـة والتابعيـار الصحابـن أثـم

                                                            
  .106 :آية -النحلسورة  -1
 فتح :حمد بن عليأابن حجر العسقلاني،  .30/249 .دار صادر: بيروت ،30/249، الطبقات الكبرى: دابن سعد، محم -2

المعرفـة،  دار  :بيـروت  ،الدين الخطيـب  ب، محتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،12/312، الباري شرح صحيح البخاري

  .هـ1379
  .28 ص: حيح، انظرص. 2043رقم  ،باب طلاق المكره ،1/659 ،سنن ابن ماجه :ابن ماجه-3
  .150سبق تخريجه ص .من قال يسقط كل حق الله تعالى بالتوبة ب، با8/284 ،سنن الكبرىلا :البيهقي-4
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أن عبدا من رقيق الإمارة وقع علـى وليـدة مـن الخمـس،     : اه البخاري في صحيحهما رو_1

  .)1(يدة؛ من أجل أنه استكرههافاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر ونفاه، ولم يجلد الول

فلم اسـتيقظ إلا   ،إني كنت نائمة: فقالت ،أتي بامرأة من أهل اليمن قد بغت τروي أن عمر_ 2

  .)2(فخلى عنها ودرأ الحد ،مة شابةويمانية نؤ: τفقال عمر ،برجل رمى فيّ مثل الشهاب

فـالإكراه   .ع عليهماسقط الحد عنهما بسبب وجود الإكراه الواقأ τفالنصان صريحان بأن عمر 

  .بفعله τمعتبر كما بين ذلك عمر 

فهـذا  . )3("هـأو ضربت ،هـأو أوثقت ،هـه إذا أجعتـليس الرجل آمنا على نفس: "τرـقال عم_3

  .تصرفاته غير معتبرة نأبأثر الإكراه على الرجل، و τاعتراف من عمر

يعتبـر   τ فابن مسعود .)4(هب ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلماً :τ قال ابن مسعود_ 4

  .ن كان حراماًإالسوطين و هن يقول ما يدرأ عنأيترتب عليه  ،اًالسوطين إكراه

 ـ  )5(إن الحدود يمكن أن تترتب على أقوال أو أفعال الحـدود   نتصدر عن المكلـف، فم

ود ومـن الحـد  . القذف حدُّ ودة المترتب على نطق كلمة الكفر، أالرِّ دُّالمترتبة على الأقوال، ح

   .السرقةوالشرب، والزنا،  دُّالمترتبة على الأفعال، ح

تفـق الفقهـاء مـن    افقد  ،كمن يكره على قول كلمة الكفر أو قذف آخر :الإكراه على الأقوال_أ

  :)1(والظاهرية ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،الحنفية

                                                            
  ..6549، باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، رقم 6/2548، صحيح البخاري: البخاري-1
باب البكـر   ،7/410، الرزاقمصنف عبد  :الصنعاني .باب من زنى بامرأة مستكرهة ،8/235 ،سنن الكبرىال :البيهقي-2

  . 2362، رقم 8/30، إرواء الغليل: الألباني: صحيح، انظر :، وقال عنه الألباني13666رقم  ،والثيب تستكرهان
  .11424رقم ،في الامتحان في الحدود ،6/411 ،مصنف ابن أبي شيبة :شيبةأبي ابن -3
  :بيـروت  1، طعاشور بن يوسـف   ،محمد إدريس ق، تحقي1/301، د الربيعمسن :الربيع بن حبيب بن عمر ،زديالأ-4

  . 795رقم  ،باب ما جاء في التقية  .1415  ،ستقامةمكتبة الإ ،دار الحكمة  ،سلطنة عمان
دار التوزيـع والنشـر الإسـلامية     :القـاهرة  ،1ط ،144-143، صالوجيز فـي أصـول الفقـه   : زيدان، عبد الكريم-5

  . م1993_هـ1414_
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دة فلا تصح الـرِّ  .دةالرِّ ولا يجري عليه أحكام ،أن المكره على نطق كلمة الكفر لا يصح كفره 

  .هرَكْمن المُ

  :من الكتاب والسنة والمعقولواستندوا إلى أدلة  

  :الكريم ابـن الكتـم_1

فهذه الآية تبـين   )2(}  إِلاَّ مَنْ أُآْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطمَْئِنٌّ بِالإِيمَانِ {  :قوله تعالى 

 بكلمة الكفر مكرها لا يرتب عليه حـدَّ  فنطقه ،دةأن الإكراه على الكفر لا يترتب عليه أحكام الرّ

  .دةالرِّ

عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا " :ρ ما روي عن النبي: الشريفة ةـن السنـم_2

ولا  ،ومعفـو عنهـا   ،غير معتبرة هٍرَكْفهذا الحديث يبين أن الأقوال التي تصدر عن مُ ،)3("عليه

  .يترتب عليها آثارها

قـول   رفالكف .كالقذف ،)4( لحكم الكفر فبالأولى ما عداه ل الإكراه مسقطاًإذا جع :من المعقول-3

 ـفإ ؛الكفر أعظم من غيرها من الأحكام موالقذف قول، وأحكا  ،فـراق الزوجـة   انه يترتب عليه

  .)5(سقط الأعظم سقط الأصغر اخذ ماله، فإذأو ،والقتل

التهديد أو القيد أو الوعيد أو  من الحدود بعد ءبشي قرَّأأرأيت إذا  :فقد سئل الإمام مالك 

 ،والقيد ،دقيل، فالوعيبعد التهديد أُ من أقرَّ :فقال مالك الضرب أو السجن أيقام عليه الحد أم لا ؟

  . )6(قالن يُأوأرى  ،تهديد عندي كله ،والضرب ،والسجن ،والتهديد

                                                                                                                                                                              
 ،المدونـة  :مالك .هـ1393 ،مطبعة البابي الحلبي :القاهرة ،2ط ،1/313، لسان الحكام: أبو اليمن، إبراهيم بن محمد -1

 .6/185 ،كشاف القناع  :ابن إدريس البهوتي.2/324 ،الإقناع :المرداوي.3/73 ،حاشية البجيرمي :البجيرمي. 16/293

  .4/176 ،المحلى :ابن حزم
  .106 :آية -النحلسورة  -2
  .28 صحيح، انظر ص. 7219 مالأمة، رقفضل  ب، با16/202 ،صحيح ابن حبان :ابن حبان -3
  .4/176 ،المحلى :ابن حزم. ه2/324 ،الإقناع :المرداوي -4
  .141ص ،الوجيز في أصول الفقه :زيدان -5
  .16/293 ،المدونة :الإمام مالك -6
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 ؛ثبت عليـه حكمـه  ي مه قد أتى باللفظ المفضي للحكم، ولرَكْالمُ" :وقال ابن القيم في ذلك   

نتفاء قصده وإرادته لمجرد فانتفى الحكم لا، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه ،لكونه غير قاصد له

  .)1(اللفظ

  :علمتعالى أفأرى واالله 

  .على ذلك هٌرَكْنه مُأن الإكراه مسقط لحد القذف عن القاذف إن ثبت أ   

  

 .رـالخم بة، وشرـا، والسرقـالإكراه على الأفعال، كالزن_ب

اختلف الفقهاء في إسقاط حد الزنا عنـه إلـى    .افإذا تعرض شخص للإكراه ليزني فزن   

  :فريقين

 ،والشافعية في رواية ،والمالكية في أغلب الروايات ،الفقهاء من الحنفية في رواية :الفريق الأول

  .الزانيإلى أن الإكراه لا يسقط الحد عن الرجل ، )2(والظاهرية ،والحنابلة في أكثر أقوالهم

  :واستندوا إلى أدلة منها

  وجد الانتشار انتفـى الإكـراه فيلزمـه     ابالانتشار والإكراه ينافيه، فإذ أن الوطء لا يكون إلاّ_1

  .)3(الحد

  .)4(لأنه لم يبح له قط أن يدفع عن نفسه ظلما بظلم غيره ممن لم يتعد عليه_ 2

                                                            
  .3/122 ،إعلام الموقعين :ابن القيم -1
 الأشـباه والنظـائر   :السـيوطي . 10/189 ،الجـامع لأحكـام القـرآن    :القرطبي.7/177 ،بدائع الصنائع :الكاساني -2

مطبعـة السـنة   : القـاهرة  ،تحقيق محمد حامد الفقي، 1/47، القواعد والفوائد الأصولية: علي بن عباس البعلي،.ه1/208

  .8/330 ،المحلى :ابن حزم .9/57، المغني :ابن قدامة .م1975 ،المحمدية
  .9/57 ،المغني :ابن قدامة. ه1/208 ،الأشباه والنظائر :السيوطي -3
  .8/330 ،المحلى :ابن حزم -4



 165

ة في ـوالشافعي ،والمالكية في رواية ،ةـانية الثـة في الروايـالحنفي: الفريق الثاني من الفقهاء

   .هـعلي دَّـا لا حـه على الزنرَكْأن المُ :)1( ةـة في روايـوالحنابل ،ةـرواي

  :واستندوا إلى أدلة منها

  .)2("هـوا عليـان وما استكرهـي الخطأ والنسيـن أمتـي عـعف: "ρ يـول النبـق_1 

   

  . )3(والإكراه شبهة تدخل على الحد فتسقطه" الحدود تدرأ بالشبهات"القاعدة الفقهية _2

 ؛لمن الزمه ذلـك  انه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه، خلافإف: "بناء على هذا القول

عن السبب في باعث الشـهوة وهـو    للأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليها، وغف

حد على شهوة بعث عليها سبب اختياري، وإنما يجب ال ،سقط حكمهأوهو الذي  ،الإلجاء إلى ذلك

  .)4(الشيء على ضده سفقا

 ملجئـا  إلا إذا كان الإكـراه  ،ن الإقدام على هذا الأمر ابتداء لا يحلأ :واالله أعلم وأرى

كان الأولى  نحتملان، وإتوشدة لا  بل يلحق به عنتاً ،الأذى لا يطيقه غلب على ظن الشخص أنَّ

 ـأن يكون المِ شريطة .ه على حساب شرف الآخرين وعفتهمحتى لا يبني نجات ،أن لا يفعل ه رِكْ

  .قادرا على تنفيذ تهديده ووعيده

ثر الإكراه على المـرأة حتـى   أفما  ،ه على الفعل رجلارَكان المكْ إذاهذا الرأي للعلماء    

  .؟تزني

                                                            
 .1/232 ،القوانين الفقهية :ابن جزي. وذهب إليه من الحنفية أبو يوسف ومحمد 2/630 ،فتاوى السغدي :السغدي -1

 :ابـن مفلـح   .9/57 ،المغنـي  :ابن قدامة .لمالكيةذهب إليه ابن العربي من ا 10/189، الجامع لأحكام القرآن :القرطبي

  .9/71المبدع، 

  .28 ص سبق تخريجهصحيح،  ،7219رقم  ،باب فضل الأمة ،16/202 ،صحيح ابن حبان :ابن حبان2-
وزارة الأوقاف والشؤون  :الكويت، 2فائق، طتحقيق تيسير  ،2/135، المنثور في القواعد :الزركشي، محمد بن بهادر -3

  .1/122 ،الأشباه والنظائر :السيوطي.  .هـ1405 ،الإسلامية
  .10/189 ،الجامع لأحكام القرآن :القرطبي-4
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أن . )1( يةوالظاهر ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،اتفق الجمهور من الفقهاء من الحنفية    

  :واستندوا إلى أدلة منها، المرأة التي أكرهت على الزنا بالتهديد لا يجب الحد عليها

فهذه . )2(} إِلاَّ مَنْ أُآْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطمَْئِنٌّ بِالإِيمَانِ {  :ىـالـه تعـولـق_ 1

ما دونهـا  باب أولى أن تسقط تبعات  نالآية أسقطت التبعات المترتبة على نطق كلمة الكفر، فم

  .عن المكره

وهـذه المـرأة   ،)3("عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليـه " : ρيـول النبـق_ 2

  .مكرهة على الزنا لا مختارة

ثم  ،لعل بها عذرا:  τ فقال عليٌّ ،فأمر برجمها ،فأقرت ،أتي بامرأة زنت τما روي أن عمر_2

بلي ماء ولا إوفي إبله ماء ولبن ولم يكن في  ،طكان لي خلي :قالت ؟ما حملك على الزنا: قال لها

فلما ظمئت وظننت  ،فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثا ،فظمئت فاستسقيته ،لبن

فَمَنِ اضْـطرَُّ غَيـْرَ  {االله اكبر: τ قال عليٌّ، أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني

هذا الحديث دلالتـه  . )4( }إِنَّ اللهَّ غَفُورٌ رَّحيِمٌ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيهِْ 

  .ن الإكراه نوع ضرورةأو ،بعد ما وجب سقط عن المرأة الحدَأواضحة في أن الإكراه 

 .)5(إقامة الحد أن يكون الشخص مختاراً طختيار، وشرالمرأة مسلوبة الا_3

لكـن الأولـى    ،)6(حـد أن المرأة المستكرهة يقـام عليهـا ال   :وهناك رواية عند الحنفية

 الب على أمرها وفقدت حرية الاختيار، فـإذ ا غُلمّ ؛أن المرأة المستكرهة لا حد عليها: بالصواب

                                                            
 .ه6/294 ،التاج والإكليل :العبدري .، ذهب إليه الإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن2/630 ،فتاوى السغدي :السغدي -1

  .331-8/330 ،المحلى :ابن حزم.ه1/47 ،القواعد والفوائد الأصولية: البعلي.ه2/267،المهذب  :الشيرازي
  .106: آية_ النحلسورة  -2
  .28 ص سبق تخريجهصحيح، . 7219رقم  ،فضل الأمة ب، با16/202، حبانصحيح ابن  :ابن حبان -3
بـاب   ،.م1982 ،الدار السلفية :الهند ،1ط ،عظميتحقيق حبيب الرحمن الأ ،2/96، كتاب السـنن : سعيد، ابن منصور -4

  .2313، رقم 7/341: إرواء الغليل: الألباني: ، صححه الألباني، انظر2083رقم  ،شهرأتة المرأة تلد لس
  .2/267 ،المهذب :الشيرازي -5
  .ذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة وتلميذه زفر .2/630 ،فتاوى السغدي :السغدي -6
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وكان  !فما بالك بالمرأة الضعيفة التي لا تملك قوة الرجل وإرادته ،كان الرجل المكره لا حد عليه

  .له مبرر لارتكاب هذا الجرم تحت طائلة التهديد والإكراه

  .رـة السكـى جريمـراه علـالإكر ـثأ

كره أُ نْإلى أن مَ :)1(والظاهرية ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية ،ذهب الفقهاء من الحنفية

  :واستندوا إلى ،على السكر والشرب فلا حد عليه

فَمَنِ اضْطرَُّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَـلا إِثْـمَ { :الآية القرآنية في قوله تعالى_1

الإكـراه   نالشرب تبيحه الضـرورة والإكـراه، لأ  ف. )2(} إِنَّ اللهَّ غَفُورٌ رَّحيِمُ  علََيهِْ 

ن حفـظ  ولأ ،)3(لأنه أتى مباحا له إتيانه ؛أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه نضرورة، فم

  .)4(وهو موجود هنا_بينت الآية اكم_النفس مطلوب بدليل إباحة الميتة عند الاضطرار إليها، 

والشرب خرج من أن يكـون جنايـة    ،الجناية في المستقبل ارتكاب عن د شرع زاجراًأن الح-2

  .النفسلحفظ  )5(واجباً قد يكون بل ،وصار مباحاً ،بالإكراه

  :ةـة السرقـى جريمـراه علـر الإكـأث

  :نـد مـذا الإكراه يتولـوه ،هـع عليـراه الواقـل الإكـد يسرق بفعـان قـالإنس

  .آخر على السرقة ساناًأن يكره إنسان إن_ 1

  .سرق ليأكل لأنه لا يجد ما يأكله نأن يقع الإنسان تحت ظرف يلجئه للسرقة، كم_2

                                                            
ابـن   .4/155 ،إعانـة الطـالبين   :كريالسيد الب.6/317 ،التاج والإكليل :العبدري.7/178 ،بدائع الصنائع :الكاساني -1

  .8/330 ،المحلى :ابن حزم .6/117 ،كشاف القناع :إدريس البهوتي
  .173 :آية -البقرةسورة  -2
  .8/330 ،المحلى :ابن حزم -3
  .6/117، القناعكشاف  :ابن إدريس البهوتي -4
  .7/178 ،بدائع الصنائع :الكاساني -5
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 لا حدَّ :وقالوا_ سبق  اكم_ذهب أغلب الفقهاء إلى أن الإكراه مسقط للحد،  :الحالة الأولىفي _أ 

لإنسان به على نفسه، من أن يكون الإكراه ملجئا يخاف ا :ه، مع مراعاة شروط الإكراهرَكْعلى مُ

  .هممن يملك تنفيذ الإكرا أو أن يكون الإكراه صادراً

بينت رأي الفقهاء في السرقة في عـام   دوهو اضطرار الإنسان ليأكل، فق الحالة الثانيةوفي _ب

وهو مذهب الفقهاء من  .وتوصلت إلى أن السرقة في مثل هذه الظروف مسقطة للحد ،)1(المجاعة

لا قطع في عام شـدة  : فقالوا  ،)2(ةـوالظاهري ،ةـوالحنابل ،ةـوالشافعي ،ةـوالمالكي، ةـالحنفي

  .)4(لا قطع عام مجاعة غلاء :وقالوا أيضا .)3(على من سرق ما يسد به جوعه

إذا  ،للعقوبة إذا تحقق أن يكون مسقطاً ،ن الإكراه معتبر كشرطإ :واالله أعلم أقول وأخيراً

  .التحقق من ذلك قبل الحكم بالإسقاطثبت أن الإكراه موجود، فلا بد من 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .الرسالة من هذه 118ص : انظر -1

 دليـل الطالـب  : ابـن يوسـف  .22/209، المجمـوع : النـووي .ه2/1084، الكافي في فقه أهل المدينة: ن عبد البراب2-

  .8/330، المحلى :ابن حزم.1/314،
  .2/1084، الكافي في فقه أهل المدينة: ابن عبد البر -3
  .6/136 ،الفروع :ابن مفلح -4
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  المبحث الثاني

  اصـالشروط التي تمكن الحاكم من إسقاط القص

 

  .الشروط المتفق عليها: المطلب الأول

  .الشروط المختلف عليها :المطلب الثاني
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  المبحث الثاني

  اصـالشروط التي تمكن الحاكم من إسقاط القص

  

  .الشروط المتفق عليها :ولالمطلب الأ

 ،لإسقاط القصاص عن الفاعل هناك شروط متفق عليها بين الفقهاء إذا وجدت تكون سبباً

  -:فمن هذه الشروط

 ،عليه بين جمهور الفقهاء من الحنفيـة  ق، فالمتفأو مجنوناً ،أن يكون القاتل صبياً :الشرط الأول

أن القاتل إذا كان كذلك فلا يقام عليـه   :)1(الزيديةو ،والظاهرية ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية

  .من شروط إقامة القصاص أن يكون الجاني مكلفاً نالقصاص، لأ

  :وقد استندوا إلى أدلة منها

الصبي حتـى يحـتلم،    نعن النائم حتى يستيقظ، وع :رفع القلم عن ثلاثة: "ρ يـول النبـق_ ا

كـذلك   طفي العبادات بسبب هذه الأعذار، فيسـق  إذا سقط التكليفف .)2("وعن المجنون حتى يفيق

  .الحد عنهم بسبب انعدام التكليف عنهم

وهو مـا   ،أو العرض ،أو المال ،ن يكون القتل قد حصل أثناء الدفاع عن النفسأ: الشرط الثاني

أو دخل منزله  ،أو ماله ،أو أهله ،في نفسه كل من قصد إنساناً"( :والصائل .نسميه بدفع الصائل

وكان هذا الصـائل المقتـول ممـن لا      .))4("الوثوب على معصوم بغير حق"أو  ،)3("إذنهبغير 

 ،والحنابلـة  ،والشـافعية  ،والمالكيـة  ،فقد اتفق الفقهاء مـن الحنفيـة   .ينزجر بالتهديد والوعيد

                                                            
ابن . 2/173 ،المهذب :الشيرازي . 1/226 ،القوانين الفقهية :ابن جزي.ه 4/188 ،الهداية شرح البداية :المرغيناني -1

  .4/385 ،السيل الجرار :الشوكاني. ه10/344 ،المحلى :ابن حزم .8/278 ،المبدع :مفلح
 ،2/225 ،سنن الـدارمي  :الدارمي.1423رقم  ،باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ،4/32 ،سنن الترمذي :الترمذي -2

  .96سبق تخريحه ص صحيح، . 2296رقم  ،باب رفع القلم
  .4/244 ،حمد بن حنبلأالكافي في فقه  :ابن قدامة -3
  .4/170، الطالبينإعانة  :السيد البكري -4
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 وقد ،بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه من دفع الصائل ولم يندفع إلاّ على أنَّ )1(والزيدية ،والظاهرية

  :استندوا إلى أدلة منها

مـن أشـار   "وروي بلفظ آخر  )2("من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر: "ρ ما روي عن النبي_1

  .)3("بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه

فوجب  ،دفع الضرر واجب نفهذا دليل أن من فعل ذلك فلا قيمة لدمه وأن دمه هدر، لأ 

  .)4(يجب على القاتل شيء به، ولا فعه إلاّعليهم قتله إذا لم يكن د

 ،فأراد امرأة على نفسـها  ،من هذيل أن رجلا أضاف أناساً" :استندوا إلى ما روى الزهري_ 2

على المـرأة   عتداءالافهذا الإنسان أراد  ،)5("واالله لا يودى أبدا :τفقال عمر ،فرمته بحجر فقتلته

ولم يترتب علـى فعلهـا قصـاص،    ، دمه τمرفأهدر ع ،فدافعت عن عرضها مما أدى إلى قتله

  .سقط القصاصأ τفعمر

أو رأى رجلا ينقب حائطه أو حائط  ،ن رأى رجلا يسرق ماله فصاح به فلم يهربـمف"

  .)6("هـاص عليـه قتله ولا قصـل لـح ،ة فصاح به ولم يهربـو معروف بالسرقـغيره وه

إذا علمت  ،فقتلته لتحصن نفسها في امرأة أرادها رجل على نفسها :"رحمه االله"قال أحمد 

  .)1(نه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فلا شيء عليهاأ

                                                            
 . 6/391، الوسـيط  ،أبـو حامـد   :الغزالـي .4/357 ،الشرح الكبير :أبو البركات.8/344 ،البحر الرائق: نجيمابن  -1

  .6/74، نيل الاوطار :الشوكاني.11/116، المحلى :مابن حز.6/243-10/303 الإنصاف،:المرداوي
، باب من شهر 7/117، سنن النسائي: ، النسائي2669رقم  ،2/171 ،المستدرك على الصحيحين :الحاكم النيسابوري -2

وقـال  . حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال الحاكم. الصحيح وقفه لا رفعه: سيفه ثم وضعه، قال النسائي

  .  1016، رقم 2/268، الدراية في تخريج أحاديث الهداية: حجر في الدراية أن من وصله ثقة، انظر، ابن حجر ابن
  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال. 2669، رقم 2/171، المستدرك على الصحيحين: الحاكم -3
  .8/344 ،البحر الرائق :نجيمابن  -4
صححه ابن عبد البر، انظـر  . باب الرجل يجد على امرأته رجلاً ،9/435  ،زاقمصنف عبد الر :أبو بكر الصنعاني، -5

  .67 ص
  .3/441 ،فتاوى قاضيخان :الفرغاني -6
  .9/152 ،المغني :ابن قدامة -1
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وليس عليـه   ،ريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلةأُ نْمَ" :وروي عن الشافعي أنه قال

  .)1("ولا كفارة ،ولا دية ،عقل

خلفية الدفاع عـن الشـرف،    عند الكلام عن القتل على )2(في موضع سابق ذلك و بينت   

فلا  ،عن شرفه نه قتله دفاعاًأأن الرجل حتى يصدق في دعواه وو ،وهي تدخل تحت هذا المسمى

  .وكذلك الذي يقدم على قتل الصائل .لا يقاد به ىن يأتي ببينة يثبت فيه كلامه، حتأبد 

 ،الأربعة مـن الحنفيـة   أن الفقهاء )3(بينت سابقاً: أن يكون القتل حصل من البغاة :الشرط الثالث

ا تـم  ن الإمام يملك إسقاط القصاص عن الباغي القاتل إذإ: قالوا ،والحنابلة ،والشافعية ،والمالكية

  .)4(ذلك أثناء الثورات السياسية

  .الشروط المختلف فيها :المطلب الثاني

 تول قاصراًأن يكون ولي المق وأن يكون السلطان ولي المقتول الذي لا ولي له، أ :الشرط الأول

وبينت أن الفقهاء ذهبوا مذهبين  ،)5(نقطة في مبحث سابقوقد بحثت هذه ال .فيكون السلطان وليه

  .في هذه النقطة

إن السلطان يملك فـي   :قالوا ،)6(والحنابلة ،والشافعية ،الفقهاء من الحنفية :المذهب الأول

ن كـان المقتـول لا   إو: "فقالوا .)7(وقد بينت أدلتهم في مبحث سابق. هذه الحالة إسقاط القصاص

وإن رأى العفـو   ،فإن رأى القصاص اقـتص  ،وارث له غير المسلمين كان الأمر إلى السلطان

ما أن يعفو أن الحق للمسلمين فوجب على الإمام أن يفعل ما يراه من المصلحة، لأ ؛على مال عفا

                                                            
  .بتصرف 6/31، الأم :الشافعي -1
  .68-66 الصفحات من :انظر -2
  .من الرسالة 125 انظر ص -3
 ،المحرر في الفقه :ابن تيمية.  4/214 ،ملأا :الشافعي.ه 12/100 ،الذخيرة :فيالقرا. ه 233ص ،الخراج :أبو يوسف -4

2/166.  
  .من الرسالة 124 ص :انظر -5
  .5/301 ،المبدع :ابن مفلح.ه 6/21 ،الأم :الشافعي.4/162 ،الهداية شرح البداية:الميرغيناني -6
  .124ص : انظر-7
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فهنـا يشـترطون أن لا   . )1( "لأنه تصرف لا حظ فيه للمسلمين فلم يملكه ؛على غير مال لم يجز

  .إلى الديةبل  يكون عفوه مجاناً

نه لا ينبغـي أن  إ: اأن الإمام ليس له إسقاط القصاص، فقالو: وهو رأي المالكية :المذهب الثاني

  .)2(يهدر دم المسلم ولكن يستقيد منه

إن وجد ف ،وأن ذلك موكول إلى رأي الإمام ،أن الرأي الأول هو الصوابواالله أعلم أرى 

وذلك بناء على تقدير الإمام أيـن   ،وإن وجد أن القصاص أفضل اقتص ،مصلحة في العفو عفالا

  .مع مراعاة الشرط الذي وضعه الجمهور من الفقهاء نتكمن المصلحة، لك

فهذا الأمـر   ،أو جداً أو أماً يكون القاتل أباً نأن لا يكون القاتل أصلا للمقتول، كأ :الشرط الثاني

  :أنه فريقينانقسم الفقهاء بش

 ،ةـأن الأصل لا يقاد بفرعه، وهو مذهب الفقهاء من الحنفي :قالوا في هذه المسألة :الفريق الأول

  :واستندوا إلى أدلة منها ،)3(ة الزيديةـوالشيع ،ةـوالحنابل ،ةـوالشافعي ،ة في روايةـوالمالكي

 .يبين أن الوالد لا يقتل بولدهفهذا الحديث ، )4("والد بولده يقتللا : "قوله ρ ما روي عن النبي_ 1

الإنسـان   ففمقتضى هذه الإضافة تمليكه إياه، وتصر، )5("أنت ومالك لأبيك: "ρ قول النبي_ 2

 .بملكه لا يؤاخذ عليه

                                                            
  .20/397 ،المجموع :النووي -1
  .6/250 ،مواهب الجليل :غربيابوعبداالله الم -2
ابـن إدريـس   .ه 2/174  ،المهـذب  :الشيرازي.6/257 ،التاج والإكليل :العبدري. 8/338 ،البحر الرائق :نجيمابن  -3

  .3/234، السلامسبل  :الشوكاني .528/ 5 ،كشاف القناع :البهوتي
فـي  : عنه الألبـاني  ل، قا1400 ملا، رقه أم ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد من ب، با4/18 ،سنن الترمذي :الترمذي -4

  .صحيح 7/269رواء الغليل، إ
 ،3530رقم ،باب في الرجل يأكل من مال ولده  ، 3/289 ،داود يسنن أب :أبو داود .7/481 ،سنن الكبرىال :البيهقي -5

قال عنه الألبـاني فـي   . 2/102، الدراية: ابن حجر: رجاله ثقات، انظر: قال عنه ابن حجر.  أنت ومالك لوالدك :برواية

  .، سنده صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري، صحيح838، رقم 3/323 ،إرواء الغليل
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 سـببٌ  الأبَ نشبهة في سقوط القصاص، ولأ نالوالد لا يقتل ولده غالبا لوفور شفقته، فيكو_ 4

  .)1(با لإفنائه وإعدامهفمن المحال أن يكون الولد سب ،حيائهلإ

ومـا   ،ن الوالد يقاد بولده، وهو ما ذهب إليه المالكية في رواية عن مالكإ :قالوا :الفريق الثاني

  .)2(ذهب إليه الظاهرية

، نه تعمـد القتـل  أمما يعلم  أو شق بطنه شقاً لو أضجع رجل ابنه فذبحه ذبحاً: قال مالك

  .)3(ن يعفو من له العفوأ إلاّ ،ففيه القود

وذلك للأحاديث التي ساقوها والتي تـنص   ؛رى أن الرأي الأول هو الأولى بالصوابأو

إلى قتل ابنه فلذة كبده وأغلـى   ألأن الأب لا يلجو على أن الأب لا يقتل لقتله ابنه، صريحاً نصاً

منه في كل شيء، من يسعى ليل نهار ليـوفر لـه    أفضلومن يحب أن يكون  ،الناس على قلبه

لأمر عظـيم خطيـر، لـم     يتصور أن يقتل الأب ابنه والحالة هذه إلاّ نئة الكريمة، فلاالحياة الها

  .لكل هذا لا يقاد الأب بابنه يتمكن معه الأب من الصبر على ذلك فأقدم على هذه الفعلة،

ر بل من أجل نزوة أو شهوة، أي من دون سـبب  رَبَلكن إن أقدم على فعله دون سبب مُ   

أرى  ،واع لما يفعل راض عن فعله غير نادم عليه وه الطباع السليمة، وهتستسيغه العقول وتقبل

  .أعلمواالله  ،أن يقاد به لأنه قتله عن تعمد وإصرار

  

  

  

  

                                                            
  .3/234، السلامسبل  :الشوكاني .528/ 5 ،كشاف القناع :ابن إدريس البهوتي.ه 8/338 ،البحر الرائق :نجيمابن  -1
  .296-11/295 ،المحلى :ابن حزم.6/257 ،يلالتاج والإكل :العبدري .16/390 ،المدونة :الإمام مالك -2
  . 6/257 ،التاج والإكليل :العبدري -3
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  المبحث الثالث

  ةـريـزيـالتي تمكن الحاكم من إسقاط العقوبات التع طالشرو

  

  ة،ـريات التعزيـاط العقوبـم إسقـق للحاكـى يحـاول متـتنأث ـذا المبحـي هـف

  :فالعقوبات التعزيرية نوعان

ل فتاة أجنبية أو قبَّ ،فطر في رمضانأ نعقوبات تعزيرية تمثل اعتداء على حق االله تعالى، كم_1

  .عاقب عليها بحد أو قصاصت الشرعية التي لا يُأو ارتكب محظوراً من المحظورا ،عنه

  .أو ضربه كمن شتم إنسانا، عقوبات تعزيرية تمثل اعتداء على حق العباد_2

وهـذا مـا بينتـه     ،ن العقوبات التي من حقوق العباد لا يجوز للإمام إسـقاطها أوبينت 

وما نحـن بصـدده هـو     .ن الإمام لا يملك إسقاطهالأ ؛فهنا لا تدخل تحت هذا المبحث ،)1(سابقا

ورأينـا أن   ،التي تمثل اعتداء علـى المجتمـع  تعالى ة بحقوق االله ـالعقوبات التعزيرية المتعلق

  .من صلاحياته إسقاطها )2(مـالحاك

ويكـون مـن    ،لكن هذا الإسقاط لا بد حتى يصبح شرعيا معتبرا في ميـزان الشـرع  

لا بد أن يتقيد الإمام بالعفو بـأمور نـذكرها    ،وليس خاضعا لهوى ولي الأمر ،صلاحيات الإمام

  :منها

ظهر من الندم والإقلاع عن إن جاء الجاني معترفا ي ؛فللإمام العفو عن التعزير :توبة الجاني _1

إني لقيت امرأة فأصبت  :الـفق ، ρ أن رجلا أتى النبي" :τ لما روي عن ابن مسعود. )3(هـفعل

                                                            
  .116 -115ص : انظر-1
  .الرسالة من 128 - 127 -126الصفحات : انظر -2
  . 10/241 ،الإنصاف :المرداوي.ه 6/319 ،التاج والإكليل :العبدري4/81 ،حاشية ابن عابدين :ابن عابدين -3
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 ـحَالْ إنَّ" :عليـه  نعـم، فـتلا   :قـال  ،أصليت معنا: فقال ،منها ما دون أن أطأها  ـ اتِنَسَ  نَّبْهِذْيُ

  .)1("ئاتيِسَالْ

مام تصرف الإ" :بناء على القاعدة الفقهية ،)2(نفسه إن رأى مصلحة في العفو بعد مجانبة هوى_2

  :ومن هذه المصالح، )3("على الرعية منوط بالمصلحة

  .مكان تداركه بغير العفوليس في الإ ،أن يحصل في الحكم خطأ قضائي_أ

 ةالعفو الشامل، خاص والعفو عن الجريمة قبل صدور الحكم إذا دعت المصلحة إلى ذلك، وه_ب

أن المصـلحة   رؤيَإذا  ،جرائم تكون قد ارتكبت في ظروف أو مناسبات خاصةفي أنواع من ال

 ـ_ ،ستار النسـيان  االعامة تتطلب أن يسدل على هذه الجرائم ومناسباته أحـداث الشـغب    لمث

والمظاهرات العامة، حتى تهدأ الأحوال وتستقر الأوضاع، وهو ما يعبر عنه بحسن النوايا الذي 

  ._ل تهدئة الناس وإسكات صوت الغضب داخلهمتمارسه بعض الحكومات من أج

ن ينفذ جزءًا منهـا وهـو حسـن    أالعفو عن الجاني من بعض العقوبة المحكوم عليه بها بعد _ج

 من باب أولـى أن  هفإذا كان له إسقاط العقوبة كاملة دون أن ينفذ منها يوما واحدا، فل، )4(السيرة

  .يسقط جزءًا منها لحسن سيرته وتوبته

وأصـحاب   ،)5( لةحدهم الزَّأفيزل  لا يعرفون بالشرِّ نأن يكون الجاني من ذوي الهيئات، الذي_3

وتـابوا   ،أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه"أو  "هم أصحاب الصغائر دون الكبائر" :اتـالهيئ

ا إلـى قـول   وهذا العفو عنهم استناد. )6( ونص الشافعي على أنهم الذين لا يعرفون بالشرِّ، "منه

                                                            
سـنن سـعيد بـن     :ابن منصـور  .4379رقم  ،باب في صاحب الحد يجيء فيقر ،4/134، ي داودسنن أب: أبو داود -1

  .172 ص سبق تخريجه. 1102 م، رق"114:هود...وأقم الصلاة طرفي النهار:"الآية قوله تعالى ،5/360 ،منصور
 :عودة       .10/349 ،يالمغن :ابن قدامة .6/320 ،الجليلمواهب  :المغربي.4/74، عابدينحاشية ابن  :ابن عابدين -2

  .1/777 ،التشريع الجنائي
  .1/121 ،الأشباه والنظائر :السيوطي .1/309 ،المنثور في القواعد :الزركشي -3
  .435، صالتعزير في الشريعة الإسلامية: عامر -4
  .6/145 ،الأم :الشافعي -5
  .489ص ،الأشباه والنظائر :السيوطي -6
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فهذا الحديث يرشد ويحبب العفـو عمـن    ،)1("تجافوا لذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" :ρ النبي

صدرت منهم في لحظة  الة بغير قصد، إنمذكرنا من أصحاب الهيئات التي كانت منهم الفلتة والزِّ

ن أعـنهم لا  ونعفو  ،ن نفضحهمأفمثل هؤلاء الناس الأصل أن نسترهم لا ، غفلة وسهوة ونسيان

  .نعاقبهم

أو  ،كمثل الاعتداء على ممتلكات الدولـة  ،)2(إذا كانت الجريمة التعزيرية من حقوق السلطنة_4

ن يعاقب أفي هذه الحالات  مكانت العقوبات التي يفرضها ولي الأمر على بعض الجرائم، فللحاك

  .)3(ة في ذلكإن رأى مصلح ،ن يعفو عن الجريمة كما يعفو عن العقوبةأعلى ما حرمه، و

ن لـولي  لأ ،إذا رأى ولي الأمر ذلك تحقيقا لمصلحة عامـة  مسقط للعقوبة التعزيرية :التقادم_5

وإذا كان لولي الأمر  ،وحق العفو عن العقوبة في جرائم التعازير ،الأمر حق العفو عن الجريمة

ن أنـة إن رأى  ن يعلق سقوطها على مضي مدة معيأن له إف ،ن يعفو عن العقوبة فيسقطها فوراًأ

  .)4(يحقق مصلحة عامة أو يدفع مضرة في ذلك ما

 ـ  .فالتقادم لا يجري بالتعازير المتعلقة بحق العباد ن لا يكـون  أوحق ولي الأمر مقيـد ب

 ـأكما  ،أو مبادئها العامة وروحها التشريعية ،مخالفا لنصوص الشريعة ن يقصـد بـه   أنه مقيد ب

  .)5(أو دفع مفسدة ،تحقيق مصلحة عامة

  

 

  

 

                                                            
  .87سبق تخريجه ص  .4375رقم  ،باب في الحد يشفع فيه ،4/133، سنن أبي داود :أبو داود -1
  .230ص، السلطانيةالأحكام  :الماوردي.ه6/320 ،مواهب الجليل :أبو عبد االله المغربي -2
  .1/257 ،التشريع الجنائي :عودة -3
  .1/257، التشريع الجنائي: عودة -4
  .1/257 ،التشريع الجنائي :عودة -5
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  الفصل السادس

  .ةـئروف الطارـات وتخفيفها للظـإسقاط العقوب

  .وأنواعه ئارـرف الطـمفهوم الظ :المبحث الأول

  .الظـرف الطـارئمفهوم : المطلب الأول

  .الطـارئرف ـالظأنواع : المطلب الثاني

  

   .ة والمخفف لهاـالمسقط للعقوب ئارـرف الطـالظ :المبحث الثاني

  .دودـالمسقط والمخفف للح ارئـالطرف ـالظ: المطلب الأول

  .اصـالمسقط والمخفف للقص الطـارئرف ـالظ: المطلب الثاني

  .رـزيـالمسقط والمخفف للتع الطـارئرف ـالظ: المطلب الثالث

  

  .ارئـرف الطـة وتخفيفها للظـط العقوبصلاحيات الإمام في إسقا :المبحث الثالث

  .ارئـرف الطـدود للظـتخفيف الح اط أوصلاحيات الإمام في إسق: المطلب الأول

 .للظـرف الطـارئاص ـسقاط وتخفيف القصصلاحيات الإمام في إ: المطلب الثاني

  .للظـرف الطـارئر ـزيـقاط وتخفيف التعصلاحيات الإمام في إس: المطلب الثالث
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  المبحث الأول

  .وأنواعه ارئـرف الطـمفهوم الظ

  

  .ارئـرف الطـمفهوم الظ :المطلب الأول

  .ـارئرف الطـالظأنواع  :المطلب الثاني
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  الفصل السادس

  .إسقاط العقوبات وتخفيفها للظروف الطارئة

.وأنواعه ـارئرف الطـالظمفھوم  :المبحث الأول  

.ئارـرف الطـمفھوم الظ: المطلب الأول  

د وحتى أحد). ئارـرف، الطـالظ( :هذا المفهوم مركب من كلمتين تركيبًا إضافيا هما

  .لهمعناه، لا بد من بيان معنى أجزائه؛ لأضع تعريفًا مناسباً 

  :له عدة معان منها .ةـلغ :رفـالظ

ورد  .ومنه ظروف الأزمنة والأمكنـة  ،ظروف عالشيء، وعاؤه، والجم فُرْظَفَ :الوعاء

رف كـل مـا   فالظَّ ".حتى إن الإبريق ظرف لما فيه ،رف وعاء كل شيءالظَّ" :في لسان العرب

فالظرف متعلق  .)1(وفوق وتحت، ومنه ظروف الزمان والمكان ،والحين مغيره فيه، كاليويستقر 

أو أي شيء  ،علاقته بالوعاء فذلك أن الوعاء جامع لكل ما فيه من عناصر ابالزمان والمكان، أم

اليـوم والحـين واللحظـة،     نالظرف جامع لكل الأحوال الزمانية والمكانية، م كوضع فيه، كذل

  .وأسفل وأعلى وتحت قوفو

  :فهو اصطلاحاً فرْالظَّأما معنى 

 ـ ،تصاحب الأفعال الصادرة عن المكلف ،أحوال زمانية أو مكانية( مـا   اأو الواقعة عليه، منه

  .)2()ومنها لا يؤثر ،يؤثر في الحكم الشرعي للفعل

                                                            
معلوف، . 2/575 الوسيط،المعجم  :نالحليم، وآخرومنتصر، عبد إبراهيم، أنيس،  .9/229 ،بلسان العر :ابن منظور -1

  480، المنجد :لويس
جامعـة   ،36، ص)منشـورة رسالة ماجستير غيـر  ( ،أثر الظرف في تغيير الأحكام الشرعية :خليل محمود  ،نعراني -2

بد المنعم أبو قاهوق علق فيه علـى الرسـالة السـابقة    وهذا التعريف للدكتور ع 2003 ،فلسطين :نابلس ،النجاح الوطنية

  .نه مناسبأورأيت 
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، ن مكانـأي أتاهم م .روءاًـرْءا وطُـطَ ،ـرأطْيَ أ،رَـمأخوذ من الفعل طَ :ئارـالط

حدث  :رأوطَ. أتاهم من مكان أو خرج عليهم فجأة :رأ عليهمطَ .و طلع عليهم من بلد آخر فجأةأ

. )2(الأصلي في بمعنى الغريب، خلاـويأت .)1(فاجأني يلا أطيقه؛ أ عليّ همٌّ رأَطَ. وخرج فجأة

  .متعلقا بذات الشيء سفجأة، لي ثأمر غريب، يحد :ئالطارن أمن كل ذلك يتبين 

  :اصطلاحا ئالظرف الطاريمكن أن أعرف من خلال ذلك 

ما يؤثر على  اأو تقع عليه، منه ،تصاحب فعل المكلف ،أحوال وحوادث استثنائية غير متوقعة(

  .)ومنها ما لا يؤثر ،الحكم الشرعي

بالنسبة لتعريفه المتعلق بالعقوبات فيمكن  اهذا التعريف بشكل عام للظروف الطارئة، أم

  :ن أضع التعريف الآتيأ

 ـ ،ةـر متوقعـة غيـأحوال استثنائي"  ــتطرأ وتصاح  ـ   ،ةـب الجريم اط ـفتـؤثر فـي إسق

  .)3(" أو تشديدها ،اـأو تخفيفه ،اـأو إيقافه ،ةـالعقوب

  

  

  

                                                            
  .462، المنجد :معلوف .1/22 ،القاموس المحيط :الفيروز أبادي -1
 :معلوف .2/552 ،المعجم الوسيط :وآخرون ،أنيس، إبراهيم منتصر، عبدالحليم. ه 1/114 ،لسان العرب :ابن منظور -2

  .462 ،المنجد

  :مستوحى من كتب ورسائل جامعية منهاهذا التعريف _3

 ،دار عمار :ن، عما1ط ،48-47، صالجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الأردنـي  :محمد سعيد ،نمور_أ

   .م1990ـ، ه1410

جامعـة   ،36-34، ص)منشورةماجستير غير  ةرسال(، أثر الظرف في تغيير الأحكام الشرعية :خليل محمود ،نعراني_ ب

   .م2003 ،نابلس ،فلسطين ،جاح الوطنيةالن

رسـالة  ( ،ثر العذر والجائحة في عقدي البيع والإجارة وما يقابلهما في القانون المدنيأ :حمد عيسىأنزار  ،عويضات_ج

  .م2003 ،نابلس ،فلسطين :جامعة النجاح الوطنية وما بعدها،17، ص)ماجستير غير منشورة 
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 .ـارئرف الطـالظأنواع : مطلب الثانيال

من خلال  ن، لكئللظرف الطار ا عن أنواعٍكلامً الفقهاءِ من خلال بحثي لم أجد في كتبِ

أو  ،أو إيقافهـا  ،ت لذكر كثير من الظروف التي عملت على إسقاط العقوبـات تعرض )1(البحث

  :فقسمت الظروف الطارئة إلى .تخفيفها على الأشخاص

  .ة التي تدفع إلى ارتكاب الجريمةـروف الطارئـالظ -أ

  .التي تطرأ أثناء تنفيذ العقوبةة ـروف الطارئـالظ -ب

  .ارتكاب الجريمة التي تدفع إلىة ئـروف الطارـالظمن أنواع -أ

  .الدفاع الشرعي عن النفس والمال_1

  .الغضب والعاطفة-2

  .يدفع إلى السرقة وشرب الخمر يدفع الهلاك عن النفس من جوع وعطش، الذ-3

  .القتل على خلفية الدفاع عن الشرف -4

  .التي تطرأ أثناء تنفيذ العقوبةة ـروف الطارئـالظمن أنواع -ب

 ،أو عند إرادة التنفيذ ،ظرف الذي يعرض للعقوبة قبل تنفيذهاوهو ال: مؤقت رف طارئـظ -1

  .لثم ينتهي، مث بزمنٍ محددةَ فترةً

  .درـر، البـالح_ أ

  .المرض المرجو الزوال_ب

 .المرأةظهور حمل _ ج

                                                            
، احتوت على ظروف منها الحر والبرد الشديدين، المـرض،  99، 98، 97، 95، 93، 91، 90، 89الصفحات انظر  -1

  .الحمل
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  :رف الذي يظهر ويلازم الجاني، مثلـالظ :دائم ارئـرف طـظ-2

  .المرض غير المرجو الزوال
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  الثاني المبحث

  .اـة والمخفف لهـالمسقط للعقوب ئارـرف الطـالظ

  

  .دودـالمسقط والمخفف للح ارئـرف الطـالظ :المطلب الأول

  .اصـالمسقط والمخفف للقص الظـرف الطـارئ :المطلب الثاني

  .رـزيـالمسقط والمخفف للتع الظـرف الطـارئ: المطلب الثالث
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  المبحث الثاني

  اـة والمخفف لهـالمسقط للعقوب ارئـرف الطـالظ

 دودـالمسقط والمخفف للح ئارـرف الطـالظ: المطلب الأول

  .دودـم الحـة إلى ارتكاب جرائـة الدافعـروف الطارئـر الظـأث

ن تؤدي إلـى إسـقاط العقوبـات    أ نعلى جرائم الحدود، فيمك اًإن لهذه الظروف تأثير

 ،من خلال الدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمةتأثيرها  سالمترتبة على الجريمة الحدية، ونلم

  :تكون مسقطة للحدود قد فمن هذه الدوافع التي

  :سـن النفـع الهلاك عـدف: أولا

ليحفظ  يشرب خمراً وليدفع الجوع والهلاك عن نفسه، أ كأن يسرق الإنسان شيئاً ،وذلك   

 ـ :يهمـا عقوبـات  جريمتي السرقة وشرب الخمر يترتب عل نإ، فنفسه من الموت عطشاً  عالقط

  .للسرقة والجلد للشرب

هـذه المحرمـات    ل، ففعن دفع الهلاك عن النفس مطلوب شرعاًإلكن في هذه الحالات ف   

المترتبة على الفعلين  الحد عقوبةن إف ،فعل الإنسان ذلك الإنقاذ نفسه من الهلاك، فإذ كان طارئاً

 ـ هلأن ؛تسقط في هذه الحالة  :الفقهيـة تقـول   ةى نفسـه، والقاعـد  فعل ذلك ضرورة الحفاظ عل

  .)1("الضرورات تبيح المحظورات"

 ـ ،وهذا الرأي هو رأي الفقهاء مـن الحنفيـة     ـ ،ةـوالمالكي  ،والحنابلـة  ،ةـوالشافعي

  -:واستدلوا على رأيهم بأدلة منها. )2(ةـوالظاهري

                                                            
  .2/317 ،المنثور :الزركشي -1
. 22/209 ،المجمـوع  :النووي. 2/1084 ،الكافي في فقه أهل المدينـة  :ابن عبد البر. 9/141 ،المبسوط :السرخسي -2

  .8/330 ،المحلى :ابن حزم .9/118 ،المغني :ابن قدامة



 187

عَادٍ  فَمَنِ اضْطرَُّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ  { :الىـه تعـولـق :مـالكري رآنـن القـم_1 

وَمَـا لَكـُمْ أَلاَّ {: وقوله تعالى .)1(}  فَلا إِثْمَ عَلَيهِْ إِنَّ اللهَّ غَفُورٌ رَّحيِمٌ 

تَأْآُلُواْ مِمَّا ذُآِرَ اسمُْ اللهِّ عَلَيهِْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكمُ مَّا حرََّمَ عَلَيكْمُْ 

  .)2(} إِلاَّ مَا اضْطرُِرْتُمْ إِلَيهِْ 

رم لإقامـة  حَن يتناول الإنسان المُأن الضرورة يباح فيها أتبينان  انالكريمت هاتان الآيتان   

أكل أباح له Υ  فاالله .بما تقتضيها الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها نفسه وحفظها من الهلاك،

  .به أباحه يعاقبه على ما فالمحرم، فكي

  ،"عام مجاعة"وفي رواية  ،)3("لا قطع عام سنة" :نه قالأ τما روي عن عمر بن الخطاب _2

  ."لا قطع في مجاعة مضطر"وفي رواية  

 رجيء إليه بغلمان لحاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة، فـأم  τن عمر بن الخطاب أما روي _ 3

نـي أظـنكم تسـتعملونهم    إأما لـولا  ....... أراك تجيعهم :τقال عمر مبقطع أيديهم، ث τعمر 

  .)4(قطعتهموتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم االله لأكلوه، ل

نه عقوبة رادعة لمن يرتكـب  أفهم من تشريع قطع اليد  τعمر  نَّأمن هذه الآثار يتبين    

تبين له أن هؤلاء الغلمـة   نهذه الجريمة من غير حاجة تلجئه إلى الاعتداء على مال الغير، وحي

   ن يمضـي علـيهم حـد    ألم يـر   ،ا اجترحوا بسبب ما نالهم من الجوع والحرمانمَاضطروا لِ

  .  )5(السرقة

                                                                                        

                                                            
  .173آية _البقرةرة سو -1
  .119 :آية_ الأنعامسورة  -2
، روي عن عمر موقوفاً .28586رقم ،في الرجل يسرق التمر والطعام، 5/521 ،مصنف ابن أبي شيبة :شيبة أبي ابن -3

  .2428 م، رق8/80، رواء الغليلإوالحديث ضعفه الألباني في 
  . 8/278 ،سنن الكبرىال :البيهقي -4
ابـن   .9/118 ،المغني :ابن قدامة. 22/109 ،المجموع: النووي.2/1084، كافي في فقه أهل المدينةال :ابن عبد البر -5

                                                   .8/330 ،المحلى :حزم
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  .دودـم الحـالإكراه الذي يدفع المكلف إلى فعل جرائ: ثانيا

عن الحدية في هذه الحالات مسقط للعقوبات  ئلجن الإكراه المُأ :بينت في الفصل السابق

فكـان  . )1(والردة ،والقذف ،وشرب الخمر ،والسرقة ،جرائم الحدود من الزنا إذا ارتكب ،الفاعل

  .للعقوبة الإكراه ظرفا مسقطاً

  .ةـالعقوبرأ عند إرادة تنفيذ ـة التي تطـارئـروف الطـأثر الظ

ا علـى  ن تترك أثـرً أقد يظهر عند إقامة الحد على المحدود بعض الظروف التي يمكن 

  :هذه الظروف نفم ،بعاقَوعلى المُ ،العقوبة

ومنها الظـرف الـذي يطـرأ     .الذي يزول خلال فترة زمنية محدودة تالظرف المؤق 

 .بل دائم ملازم ،ويصاحب صاحبه ولا يزول

  .الدائم ارئـرف الطـالظ -أولا 

ولا ينفك عن ملازمة  ،أو أثناء تنفيذها ،وهو الظرف الذي يظهر عند إرادة تنفيذ العقوبة

  :مثال ذلك ،الشخص

  .المرض الذي لا يرجى برؤه_ 1

ن الشخص المقام عليه الحد مصاب بمـرض مـلازم   أفعند إرادة تنفيذ العقوبة قد يظهر 

أو أن هذا المرض بحاجة إلى فتـرة طويلـة   ، بتقرير أطباء ثقات كخطير لا يرجى برؤه، وذل

  .يحول دون تنفيذ العقوبة على الجاني ،دائم ئفهذا أمر طار، لمعالجته

ذاته، ولكن إيقاف العقوبة  فهو غير مسقط للعقوبة في حدِّ، لا بد من اعتبارهفهذا الظرف 

؛ وبالتالي ستبقى العقوبة دون تطبيق، ن هذا المرض لا يرجى برؤهلأ ؛سيؤدي حتما إلى إسقاطها

وهذا  ،أو نستبدلها بعقوبة أخرى تتناسب مع حال الجاني ،فهنا مراعاة لهذا الظرف نخفف العقوبة

                                                            
  . 164إلى ص 156من ص : انظر آراء الفقهاء في مبحث الإكراه في الفصل السابق -1
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 ــوالشافعي ة،ـمن الحنفي رأي الجمهورعندما جمعت بين .)1(يه سابقاما ذهبت إل ة، ـة، والحنابل

 :بتخفيف العقوبة وعدم إسقاطها عن الجاني، فقـالوا  :القائل )2(ةـة، والزيديـة الإماميـوالشيع

فعندنا يضرب بعثكـال   ،ضعيف الخلقة أو كان خداجاً ،ولو كان المرض لا يرجى زواله كالشلل"

  :واستندوا إلى أدلة منها .)3("فيضربه دفعة ،شمراخفيه مائة 

 عَرْيُ مثم كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فل :قال ،τالحديث المروي عن سعد بن عبادة _ 1

 :فقال ،ρ إلى رسول االله τنه سعد بن عبادة أفرفع ش ،من إماء الدار يخبث بها ةٍمَأَإلا وهو على 

 ،لو ضربناه مائة سوط مـات  ،نبي االله هو أضعف من ذلكيا  :جلدوه ضرب مائة سوط، قالواا

  .)4("فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه حصول واحدة :قال

أُتـي   اثمـانين، وإذ ك في الشراب جلده متي بالرجل القوي المنهكان إذا أُ τن عمرأما روي _2

  .)5("بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزَّلة جلده أربعين جلدة

 أو القوة عند إقامة الحد، فمن كان قويـاً  ،راعى حالة الضعف τعمر : لاستدلالا وجه

  . طبق عليه الحد الأعلى لحد الخمر، ومن كان فيه ضعف طبق الحد الأدنى عليه من حد الخمر

الحد عقوبة ثابتة قطعا فلا مجال للتأويل فيها، أما حـد  : ولكن لا بد من ملاحظة الآتي_

لأنه لم يثبت مقداره بدليل قطعي، فلعـل   أكثر؛ أوثمانين،  أو، أربعينجلد الخمر مختلف فيه بين 

   _.الذي دفع عمر لاختلاف العقوبة بالجلدهذا 

يـرى   فالجمهور .كانا سببين لتخفيف العقوبة عن الرجلين :فالمرض والضعف الجسدي

   .تخفيف العقوبة بما هو أدنى منها

                                                            
  .رسالةمن هذه ال 120 انظر صفحة -1
الاستبصار  :الطوسي .10/140 ،المغني :ابن قدامة. 2/270 ،المهذب :الشيرازي.2/147 ،الفتاوى الهندية :ابن نظام -2

  .7/283، نيل الاوطار :الشوكاني 4/211 ،اختلف من الأخبار فيما
  .2/147، الفتاوى الهندية: ابن نظام -3
  .99 ص سبق تخريجه. 2574لمريض يجب عليه الحد،  رقم الكبير وا ب، با2/859، سنن ابن ماجه: ابن ماجه -4
، وقال عنه حديث صحيح الإسناد، وقـال ابـن حـزم فـي     8131رقم  ،4/417 ،المستدرك على الصحيحين :الحاكم -5

  .، كل ما ورد في ذلك تقصيناه وكله ساقط لا حجة فيه7/453الإحكام، 
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 .كالسـجن ة لا تخفف بل تستبدل بعقوبة أخرى إن العقوب: "ة القائلـوبين رأي المالكي 

 و ضعف الجسم .)1("ويعاقب ويسجن ،إذا وجب الحد على ضعيف الجسم سقط عنه الحد: "فقالوا

  .نوع من أنواع المرض

فإذا كان الحد مما يمكـن  : أن الجمع بين الرأيين وإعمالهما أفضل ،أرى واالله تعالى أعلم

 -تخفيف السـوط بعثكـال  –أو أداة الجلد  ،-الجلدخفيف حد كت -فيه التخفيف في المقدار العددي

  .خفف، كما هو واضح من الحديث الأول

لأنه لا يتجـزأ  – ،كان الحد لا يمكن تخفيفه إلى ما هو أدنى منه جنسا في العقوبة إذاأما 

  .فإننا نستبدل الحد بعقوبة أخرى كالسجن -كالقطع

ي يعرض للعقوبة عند إرادة تنفيذها ثم يزول وهو الظرف الذ، المؤقت ئارـرف الطـالظ_ثانيا

  .فهذا الظرف يعمل على إيقاف تنفيذ العقوبة على الفاعل حتى يزول .بعد فترة

  -:هذه الظروف نوسأذكر ظروفا طارئة مؤقتة وأثرها على العقوبة، فم 

ادة هما ظرفان إن عرضـا للعقوبـة أثنـاء إر   ، فإذا كانا شديدين أو مفرطين :ردـرُّ والبـالح-أ

ن إقامة العقوبـة أثنـاء   لأ كهذه العقوبة حتى يزولا، وذلتنفيذ نهما يعملان على إيقاف إف، التنفيذ

  .وهو غير مطلوب ،يؤدي إلى زيادة في العقوبة عن المقصود منها وجودهما

 ـ ،وهذا رأي الفقهاء من الحنفية    افعيــة، والحنابلــة، والشيعــة    والش ،ةـوالمالكي

   .)2(الزيديـة

 ،المقصود من الرجم الإتلاف نلأ ؛هذا الظرف في جرائم الحدود باستثناء الرجم ويطبق

  .ويحصل ذلك بكل الظروف

  

                                                            
  .6/253 ،التاج والإكليل :العبدري -1
 ،الفـروع  :ابن مفلح .7/318 ،روضة الطالبين :النووي .6/249 ،المدونة :مالك .2/147 ،لفتاوى الهنديةا :ابن نظام -2

  .7/283 ،نيل الاوطار :الشوكاني. 6/57
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  :المرض المرجو زواله_ب

فعند إرادة  .وتنفك عنه ،من العوارض التي تعرض للإنسان أثناء حياته المرض عارضٌ

كتشف يُ ولمرجو برؤها، أيه مرض من الأمراض التنفيذ العقوبة الحدية على المحدود قد يظهر ع

فهذا المرض يـؤثر علـى تطبيـق     .نه مريض بمرض يمكن علاجهأعند الفحص الطبي عليه 

إقامة العقوبة عليه في هذه الحالة يمكن أن تؤدي  نلأ ؛تنفيذ العقوبة على الفاعل فالعقوبة، فيوق

اب الخالي عـن  لا لمجرد العق ،والحد شرع للزجر والردع .أو مضاعفة مرضه الألمإلى زيادة 

  .فهنا نعمل على إيقاف العقوبة حتى يزول المرض ويبرأ .النظر إلى مجاوزة الحد في العقاب

ة ـوالشيع ،ةـوالحنابل ،ةـوالشافعي ،ةـوالمالكي ،ةـن الحنفيـاء مـذا رأي الفقهـوه

  .)1(ةـالزيدي

فلـو   .القتـل لا  ،ن المقصود منها النكال والردعلأ ؛وتؤخر هذه العقوبات" :فمن أقوالهم

  .)2("أو يتضاعف الألم ،أن يموت من ذلكجلدناه في كل هذه الأحوال لم يؤمن 

  :وقد استندوا إلى أدلة منها

فإذا هـي   ان أجلدها، فأتيتهأفأمرني  ،زنت  ρة لرسول االلهمَأَ نَّأ :قال ،τ علي ما روي عن -1

أتركهـا   ،أحسـنت  :فقال ،ρذلك للنبي  تقتلها، فذكرأن أجلدها أن أ تحديثة عهد بنفاس، فخشي

  .)3(حتى تماثل

صاحبه يمهل حتـى يبـرأ    نأا من أنواع المرض، واعتبر النفاس نوعً ρالنبي  :وجه الاستدلال

  .العقوبة الحدية، وهذا دليل على إمكانية إيقاف ويشفى

 

                                                            
 :ابـن قدامـة  .2/270 ،المهذب :الشيرازي .431_2/430 ،كفاية الطالب :المالكي .7/654 ،فتاوى السغدي :السغدي -1

  .7/283 ،ل الاوطارني :الشوكاني.9/107 ،المغني
  .بتصرف 22/83 ،المجموع :النووي -2
  .1705رقم   ،باب تأخير الحد عن النفساء ،3/133 ،صحيح مسلم :مسلم -3
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لـم  ألأنه ربما ينضـم   ؛إقامة الحد عليه وهو مريض قد يؤدي إلى إهلاكه :ولـن المعقـم_2

  .)1(ًا لا متلفاوالحد يقام على وجه يكون زاجرً ،لم المرض فيؤدي إلى الإتلافأإلى  الجلد

إذا تيقن الإمـام   ؛تنفيذ العقوبة الحدية تعمل على إيقافة المؤقتة ـارئـروف الطـفالظ

أو غلب على ظنه أن إقامة هذه الحدود في ظرف ما لا تفضي إلى المصلحة التي شرعت مـن  

كأن يترتب على إقامة الحد من المفسدة مـا يسـاوي    ،فرد بعينه بل بوجه عامبالنسبة ل جلها، لاأ

في هـذا   سترجأ، ولي_كالغزو مثلا _ن إقامة الحد في هذا الظرف إف ،عليها أو يربو ،المصلحة

فيه نظر إلى هذه الحدود بالنسبة للنـاس فـي    لحد إسقاطه، بأالذي لا يملك  Υإسقاط لحق االله 

  .)2(ن يزول الظرفأ فيرجأ إلى ،ظرف معين

  اصـالمسقط والمخفف للقص ئارـرف الطـالظ :المطلب الثاني

  .اص من خلال أمرينـعلى القص ئارـرف الطـسأبحث تأثير الظ

  .صاـالدافع إلى القتل وتأثيره على القص ئارـرف الطـالظ :الأمر الأول 

  .دة التنفيذأو إرا ،اصـالحاصل أثناء إقامة القص ئارـرف الطـالظ :الأمر الثاني

  .ارىء الدافع إلى القتلـرف الطـالظ :الأمر الأول

 :ه أنـتدفع ،رةـة قاهـت ظروف طارئـل تحـى القتـا علـأحيان مُدِـقْإن الإنسان يُ

حد محارمه متلبسة بجريمـة  أأو  ،هفاجأ زوجت نـره دفاعا عن شرفه، كمـيقتل الإنسان غي -1

القتل تحت هذا الظرف الذي لا يطيقه إنسان،  اقتله، فهذفدفعه الغضب والحمية إلى قتلها و ،الزنا

إن أقام بينة على  ،القصاص فقطمسقط لعقوبة  قتل تم على خلفية الدفاع عن الشرف، عذرٌ ووه

وهـو مـذهب الفقهـاء مـن       .كما بينت في الفصل الثاني_أو قتله على خلفية ذلك  ،أنه قتلها

 ــوالشيع ،ةـوالظاهري ،ةـلورواية عن الحناب ،ةـوالشافعي ،ةـالمالكي الـذين  . )3(ةـة الزيدي
                                                            

  .9/101، المبسوط: السرخسي -1
  .م1977 ،مؤسسة الرسالة :بيروت ،2ط ،178، صالحق ومدى سلطان الدولة في تقييده :الدريني، فتحي -2
، وطـار نيل الأ: الشوكاني. 8/216، المغني: ابن قدامة.2/225، المهذب: الشيرازي. 256 /1 هيد،التم :ابن عبد البر -3

  .8/251، المحلى: ابن حزم. 7/67
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ن يأتي ببينة تثبت دعواه فيمـا  أإلا  ،وعليه القصاص مانه يقاد بهإف ،نه إذا قتله أو قتلهاأ" :قالوا

   .)1("ه بين فخذيهاـه وجده مع امرأتـلأن ؛أو قتلها أو قتلهما معا نه قتلهأ :يدعيه

  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

مع  أرأيت إن وجدت رجلاً ،ρيا رسول االله : قال τأن سعد بن عبادة  τه أبو هريرة ما روا -أ

إن  ،والذي بعثـك بـالحق  : نعم، فقال :ρ قال رسول االله ؟امرأتي أمهله حتى آتي بأربعة شهداء

أغير منه واالله  الأن !؟تعجبون من غيرة سعدأ : ρ فقال النبي، حفِصْكنت لأضربه بالسيف غير مُ

  .)2("أغير مني

إن لم يأت بالبينة فإنه مؤاخـذ بمـا    نبالبينة فلا شيء عليه، ولك τإن أتى سعد  :وجه الاستدلال

  .فعله من القتل

يسـأله   ،τ إلى علي τأبا موسى الأشعري  τأرسل معاوية : ما روى سعيد بن المسيب قال -ب

بأربعـة شـهداء    إن جـاء  ،أنا أبو الحسن :τ علي لفقتله، فقا عن رجل وجد مع امرأته رجلاً

  .)3(_القتل _أعطى برمته، يقول  يشهدون على الزنا، وإلا

بشرط أن يأتي بالبينة على صدق ما  ،قتله عذر مسقط للقصاص فهذان النصان يفيدان أنّ

  .)4(الأصل عدم ما يدعيه فلا يثبت بمجرد الدعوى نلأيدعيه من القتل، 

نه في هذه الحالـة لا  إف ،عن نفسه وماله ل دفاعاًفإذا كان القت .عن النفس والمال القتل دفاعاً_ 2

الـدافع للقتـل مسـقط     انه قتله لذلك، فهذأبد أن يشهد شاهدان  يترتب عليه قصاص لذلك، ولا

   .للقصاص

   ،والظاهرية ،والحنابلة ،والشافعية ،ةـوالمالكي ،ةـمذهب جمهور الفقهاء من الحنفي ووه   

                                                            
  .21/256 ،التمهيد :ابن عبد البر -1
باب فيمن يرضـى  ، 4/328 ،مجمع الزوائد :الهيثمي. 1498ديث رقم ح، كتاب اللعان، 2/1135صحيح مسلم، : مسلم -2

  .الخبث لأهله
  .64انظر تخريجه ص. ، باب الرجل يجد مع امرأته الرجل8/337، السنن الكبرى: البيهقي -3
  .1/253التمهيد، : ابن عبد البر -4
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  :واستندوا إلى أدلة منها ،)1(والزيدية

  .)2("درـه هـه فدمـه ثم وضعـر سيفـن شهـم" :الـه قـأن ρي ـن النبـما روي ع_ أ

من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجـب  " :نه قالأ ρما روي عن النبي _ ب

ن دفـع الضـرر   لأ ،دمه هـدر  نأن من فعل ذلك فلا قيمة لدمه، وأمن الحديثين يتبين . )3("دمه

  .)4(يجب على القاتل شيء ليهم قتله إذا لم يكن دفعه إلا به، ولافوجب ع ،واجب

فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر  ،ن رجلا أضاف أناسا من هذيلأ"ما روي عن الزهري _ ج

ع ممـا  فِدُيبين أن من يعتدي على الآخرين فَ τفحكم عمر . )5("لا يودى أبدًا :τعمر لفقتلته، فقا

   .ى الدافعأدى إلى قتله فلا شيء عل

أن الغضب لا يعتبر ظرفًا مسقطًا للقصاص إلا في حالة واحـدة   :ومما يجدر التنبيه إليه

، القصـاص  ففي هذه الحالة يعتبر الغضب ظرفًا طارئًا مسقطا لعقوبة :إذا قتل الوالد ولده :وهي

  . ، ويمكن أن يسجن، ويحرم من الميراث)6(الدية ى الوالدولكن تغلظ عل

مذهب  ووهو قتل الوالد ولده، وه ؛اقترن به امبل لِ ،لذاته المجرد سلي وإسقاط القصاص

 ــة، والحنابلـالحنفية، والمالكية في رواية، والشافعيمن  :الجمهور  ــة، والشيع . )7(ةـة الزيدي

  :أدلة منهاالذين يرون أن قتل الوالد لولده مسقط للقصاص واستندوا إلى 

                                                            
محمـد علـيش    :تحقيق ،4/357، الشرح الكبير: حمد الدرديرأأبو البركات، سيدي  .8/344 ،البحر الرائق :نجيمابن  -1

 :الشـوكاني .  11/116 ،المحلى :ابن حزم. 1/303 ،الإنصاف :المرداوي. 6/391 ،طالوسي: الغزالي .دار الفكر:بيروت

  .6/74 ،الاوطارنيل 
  .167سبق تخريجه ص . 2669رقم  ،2/171 ،المستدرك على الصحيحين :الحاكم -2

  .167 سبق تخريجه ص. 2669، رقم 2/171، المستدرك على الصحيحين: الحاكم -3

  .8/344 ،البحر الرائق :نجيمابن  -4

  .67 ص سبق تخريجه. الرجل يجد على امرأته رجلاً ببا_، 9/435 ،مصنف عبد الرزاق :الصنعاني -5

فإن  ،أن الأب إذا قتل ابنه بحديدة حذفه بها أو بغيرها مما يقاد الوالد فيه: وفيها.16/390، المدونة الكبرى: الأصبحي -6

  .الأب يدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية

كشـاف   :البهـوتي . 2/174 ،المهذب :الشيرازي.6/257 ،التاج والإكليل :العبدري. 8/338 ،البحر الرائق :منجيابن  -7

  .3/234 ،سبل السلام :الشوكاني .5/528 ،القناع
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فهو نص صريح بسقوط القصـاص عـن   . )1("والد بولده لا يقاد" :قوله ρ ما روي عن النبي _أ

  .الوالد

 ففمقتضى هذه الإضافة تمليكه إيـاه، وتصـر   .)2("أنت ومالك لأبيك" : ρ يـول النبـق _ب

ونلمس ذلك مـن   ولكن هذه الإضافة ليست على إطلاقها،، الإنسان بملكه بالإتلاف لا يؤاخذ عليه

  .موته الأب عند ميراثلا يدخل في  الولدأن مال 

  .لإعدامه ن يكون الولد سبباًأالأب سبب وجود ابنه فلا يعقل  _ج

يكون الأب قد وصل إلـى مرحلـة مـن     للا يعقل أن يقتل الأب ابنه لمجرد نزوة عابرة، ب_ د

  .الغضب لم يعد يدرك ما يفعل حتى قتل ابنه

  -:نفيذاص أو إرادة التـل أثناء إقامة القصـالحاص ئارـرف الطـالظ: الأمر الثاني

 ـ ئالقصاص بالنفس من العقوبات التي يؤثر فيها الظرف الطار  كبشكل بسيط أثناء التنفيذ، وذل

ولا يـؤثر أي ظـرف    ،المقصود من القصاص بالنفس هو الإتيان على هذه النفس وإزهاقها لأن

ذلك من الأمور المعاكسة لفلسـفة تشـريع    نلأ ؛لأنه لا مصلحة من التخفيف أو الإيقاف ؛بذلك

في حالة واحدة وهو إذا  ئن يؤثر الظرف الطارأيمكن  نقصاص وهو الإتيان على النفس، لكال

حتـى  ن الظرف يعمل على إيقاف هذه العقوبـة  إهذه الحالة ف ي، فكان المقتص منه امرأة حاملاً

تضع المرأة حملها، وقد بينت ذلك في مواضع سابقة بالنسبة للمرأة الحامل وتأثير ذلـك علـى   

  .)3(القصاص

 

                                                            
: قـال عنـه الألبـاني   . 1400رقم  ،باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ،4/18، الترمذيسنن  :الترمذي -1

  . 7744، حديث رقم 2/1279، صحيح الجامع الصغير: لألبانيصحيح، انظر، ا
 ـباب في الرجل يأكل من مال  ،3/289 ،سنن أبي داود :أبو داود .7/481 ،سنن الكبرىلا :البيهقي -2 . 3530 مولده، رق

قات علـى  سنده صحيح، ورجاله ث:، قال الألباني838، حديث رقم 3/323، رواء الغليلإ: الألباني: صححه الألباني، انظر

  . شرط البخاري
  . من هذه الرسالة 129، 94 انظر ص -3
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  .رـعزيـالمسقط والمخفف للت ئارـرف الطـالظ :المطلب الثالث

وأيضا  ،للإمام في جرائم التعزير صلاحيات واسعة في إقامتها وتنفيذها وتحديد مقدارها

والإمام عند تقدير العقوبة التعزيريـة  ، له العفو عن العقوبات التعزيرية إن رأى في ذلك مصلحة

 ،ودرجة تـأثره بالعقوبـة   ،وسوابقه ،وشخصيته ،روف المتهمظ بيختار العقوبة المناسبة بحس

  .)1(ظروف الجريمة وأثرها في المجتمع ودرجة

يختلف باختلاف الأشخاص  يفالتعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه والجناية، أ

  .)2(تبار مقدار الجناية والمجني عليهفلا بد في عقوبة التعزير من اع ،والجريمة

أو  ،ن يختار عقوبة شـديدة أ هطة واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها، فلللإمام سلف

له أن يرتفع و ،فله أن ينزل بالعقوبة إلى أدنى درجاتها ،خفيفة بحسب ظروف الجريمة والمجرم

وهو يحكم في كل حالة تعرض عليه طبقًا لما يظهر لديه من الظروف ، )3(بها إلى حدها الأقصى

  .)4(ونفسيته ودرجة ميله إلى الإجرام وطبقًا لحالة المجرم ،ةالمختلفة لكل جريم

من كل ذلك أرى أن للقاضي الأخذ بالظروف الطارئة في جرائم التعزير المتعلقة بحـق  

وله الحرية في الأخذ فيه  ،ويرى السبب الدافع وراء فعل هذه الجريمة ،أو حق الدولة تعالى، االله

  .، واالله أعلمإن رأى في ذلك مصلحة مترتبة على ذلك ،سقاطهاأو إ ،أو إيقافها ،لتخفيف العقوبة

  

 

  

  

                                                            
  .6/21، الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي -1
  .6/18، الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي -2
  .1/83، التشريع الجنائي: عودة -3
  .449، صالتعزير في الشريعة الإسلامية: عامر -4
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  الثالثالمبحث 

  ئارـرف الطـة وتخفيفها للظـوبـصلاحيات الإمام في إسقاط العق

  

  .ئارـالطرف ـدود للظـاط أو تخفيف الحـصلاحيات الإمام في إسق :المطلب الأول  

  .ئارـرف الطـللظاص ـيف القصصلاحيات الإمام في إسقاط أو تخف: المطلب الثاني  

 .ئارـرف الطـللظر ـزيـاط أو تخفيف التعـصلاحيات الإمام في إسق: المطلب الثالث  
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  الثالثالمبحث 

  .للظـرف الطـارئة وتخفيفها ـصلاحيات الإمام في إسقاط العقوب

   .ئارـرف الطـللظدود ـصلاحيات الإمام في إسقاط أو تخفيف الح :المطلب الأول

  :عند النظر إلى الحدود وتأثير الظروف فيها فإننا ننظر إليها من خلال زوايا ثلاث

  .رف في الإسقاطـتأثير الظ-1

  .رف في الإيقافـالظ رتأثي-2

  .رف في التخفيفـالظ رتأثي-3

 مأن الظروف تدخل على الحدود وتؤثر فيها في هذه المناحي الثلاث، والإمـا  )1(وبينت

الـذي   ρروف ويقدر في أي جانب تقع، إنما يكون في ذلك متبعًا للرسـول  عندما يأخذ بهذه الظ

  .على ذلك زاخرة بالمواقف التي تدلُّ ρالنبي  ةراعى الظروف في الحدود، وسير

  :صلاحيات الإمام في الإسقاط-ا

مطلقـة   تصلاحية الإمام في الأخذ بالظروف الطارئة في إسقاط الحدود محدودة، وليس

إلـى   الشـخص  إلى الظروف الدافعة والطارئة التي دفعت ينظر الإمام كثيراً لاإنما هي مقيدة، ف

وهي إذا كان مكرهًا على الفعل إكراهًا  ،)2(سابقا اارتكاب الحدود إلا في جوانب محدودة، ذكرته

يسرق أو يشرب الخمر ليحـافظ   نكان فعله للحدود للحفاظ على نفسه من الهلاك، كأ وملجئًا، أ

لا يملـك   دولا تأثير في إسقاط الحدود، فالح ،ا عدا ذلك من الظروف لا قيمة لهاوم .على حياته

فلا تدخلها الظروف الطارئـة   ،التي لا تقبل الإسقاطتعالى ن الحد من حقوق االله لأ ؛أحد إسقاطه

  .إلا في جوانب ضيقة ذكرتها أعلاه

                                                            
، الحر ضفي إسقاط أو تخفيف أو إيقاف العقوبات كالمر ف كانت سبباً، وفيها ظرو134، 133، 132، 98انظر صفحة -1

  .والبرد الشديدين، الحمل، النفاس، ضعف الجسم
  .التي تضمنت الحديث عن إسقاط حد السرقة عام المجاعة ،119، 118انظر صفحة -2
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  .صلاحية الإمام في إيقاف التنفيذ وتأجيله_2

إذا طـرأ   ،لاحيات واسعة في إيقاف العقوبات الحدية وتخفيفهـا أرى أن الإمام يملك ص

  .العقوبات الحدية ظروف طارئة تجعل من الصعوبة إقامتها على الوجه المطلوب ىعل

 و، أإذا كـان مؤقتـاً   ئن يوقفها حتى ينتهي الظرف الطارأإما  :فهنا الإمام بين أمرين 

 هوهـذ ، لا ينفك عن الشـخص  اًماً ملاصقدائ ئيعمل على تخفيف العقوبة إن كان الظرف الطار

جعل ذلك  اإنموالصلاحية والإمكانية مرجعها إلى الشرع لا إلى سلطة الإمام الحاكم بوصفه هذا، 

  .له بتمكين الشرع له

  ρ فسيرة النبـي ة، كثيرالعقوبات الحدية وأخذ الشرع لهذه الظروف في إيقاف وتخفيف    

 ρ فمن هذه المواقف التي تبين أخـذ الرسـول   ،على ذلك زاخرة بالمواقف والأحاديث التي تدلُّ

  :لهذه الظروف في الإيقاف والتخفيف

فإذا هي  افأمرني أن أجلدها، فأتيته ،زنت ρة لرسول االله مَأَإن  :قال τما روي عن علي  -_1

أتركهـا   ،أحسـنت : فقال ،ρنبي ذلك لل تقتلها، فذكرأن أجلدها أن أ تحديثة عهد بنفاس، فخشي

  .)1(تماثلحتى 

في إيقاف العقوبة عن هذه  وجد ظرفا كان سبباً نكان ذاهبا لإقامة الحد، لك τفهنا علي 

وفي هذا دليل  ،ن يتركها حتى تماثل للشفاءأعليه وأمره  ىبذلك، أثن ρأخبر الرسول  االأمة، فلم

مة تؤدي نه سبب لإيقاف العقوبة عن المستحق إذا كانت الإقاأو ،للظرف ρ على اعتبار الرسول

  .إلى إلحاق ضرر زائد عن المقصود

  .)2("لا تقام الحدود في أرض الحرب" :ρ قول النبي _2

   .)3("في الغزو يديلا تقطع الأ" :ρ قوله _3

                                                            
  .1705رقم  النفساء،باب تأخير الحد عن  ،3/133 ،صحيح مسلم: مسلم -1
  .94 ص سبق تخريجه. 2499رقم العدو، رض أباب كراهية إقامة الحدود في  ،2/234، السننتاب ك :ابن منصور -2
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وظـروف الحـرب    ،لظروف الحرب ةفإيقاف عقوبة القطع والحدود الأخرى هنا مراعا

 ـلهذه ا نن الأصل السلام واستتباب الأمن، لكلأ ،ظروف طارئة  يلظروف أوقفت العقوبات، وف

وفي عدم مراعـاة   .بالظروف الطارئة في الأوضاع غير المعتادة الأخذن للإمام أهذا دليل على 

مما يمكن أن يؤدي إلى لحـاق المحـدود مـن     ؛في كل حال فتنة للمحدود الظروف وإقامة الحدّ

  .مما يضعف البنيان الداخلي للمجتمع ؛الجنود بالعدو

بسـبب ظهـور أنهمـا     ؛ين زنتـا اللت والجهنيةالغامدية  تينالرجم عن المرأ ρإيقاف النبي _4

  .)1(حاملتان

 ـإو ،وقف الحد عنهما من أجل تحقيق مصلحةأ ρ فالنبي  ين كانت غير عائدة لهما، وف

 ،لـم يكـن موجـودا ثـم وجـد      ئن الحد يمكن إيقافه بسبب ظهور ظرف طارأهذا دليل على 

  .ومراعاته يحقق مصلحة راجحة

أن الإيقاف يمكن أن يكون بسبب ظـرف شخصـي خـاص     :ن من الأمثلة السابقةيبويت

تطبيـق العقوبـة    فمتعلق بمصلحة فرد، ويمكن أن يكون الإيقاف من أجل مصلحة عامة، فيوق

أن  وعام مجاعـة، أ  والحرب، أ ةعلى مستوى الدولة لظروف طارئة على المجتمع ككل، كحال

بسبب ضعف الوازع الإيماني  ؛الشرعية عليه في هذه الأثناءالمجتمع غير مؤهل لتطبيق الأحكام 

 نوعدم توفر الظروف التي تمنعهم من الإقدام على ارتكاب هذه الجـرائم، لأ  ،في نفوس الناس

 ـ ارتكابعن  عثم نطالبهم بعد ذلك بالامتنا ،الأصل تحقيق الأمان الاجتماعي لهم  دالجرائم، وبع

   .ذلك نرتب العقوبات عليهم

 عَرْيُ مثم كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فل :قال ،τديث المروي عن سعد بن عبادة الح_ 5

 :فقال ،ρ إلى رسول االله τفرفع شأنه سعد بن عبادة  ،ة من إماء الدار يخبث بهامَإلا وهو على أَ

 .لو ضربناه مائة سوط مـات  ،يا نبي االله هو أضعف من ذلك :اجلدوه ضرب مائة سوط، قالوا

  .)2("فيه مائة شمراخ فاضربوه حصول واحدة خذوا له عثكالاًف :قال

                                                            
  .1696-1695رقم  ،باب من اعترف على نفسه بالزنا ،1324-2/1322 ،صحيح مسلم :مسلم: انظر -1
  .99 سبق تخريجه ص. 2574رقم  ،باب الكبير والمريض يجب عليه الحد ،2/859 ،سنن ابن ماجه :ابن ماجه -2
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إذا كان هناك  ،في هذا الحديث دليل على أن الحاكم يمكن أن يخفف العقوبة عن المحدود

 ،كما في الحـديث  ،ظروف تمنع من إقامة العقوبة كاملة عليه بسبب مرض مزمن لا يشفى منه

 .ليس مقصودا منه الإتلاف بل الردع والزجر دحبحيث إذا أقمنا الحد عليه تعرض للإتلاف، وال

 ـ هكان الرجل ضعيف الجسد لا يحتمل الحد، وإقامت وأ يمكـن   اتعني إتلافه والقضاء عليه، فهن

  .تحقيق ذلك عبر لجان مختصة تقرر ذلك

وقد فهم الصحابة رضوان االله عليهم أن من صلاحيات الإمام أن يعمـل علـى إسـقاط    

ارتكـب حـد    نفي ظروف غير مناسبة وغير تامة لإقامة الحد، كم كبتارتإذا  ؛العقوبة الحدية

ارتكـب   ومن شرب الخمر لإزالة العطش المفضي إلى الهلاك، أ والسرقة والدولة في مجاعة، أ

  .حدا تحت الإكراه

إلا  و ،وذلك دليل أن ذلك من صلاحية الإمام ،أثناء خلافته الأمورهذه  τفقد طبق عمر

فقد أسقط القطع عن السارق . ρ  بالرسول وهو أشد الناس تأسياً ،ل ذلكعلى فع τلما جرؤ عمر

  .)1("لا تقطع اليد في عذق ولا عام سِنةٍ" :الذي سرق في عام المجاعة، وقال

انتحـروا   τجيء إليه بغلمان لحاطب بن أبي بلتعـة   τوما روي أن عمر بن الخطاب  

أمـا لـولا أنـي أظـنكم     ....... تجـيعهم أراك  :τقال عمر مبقطع أيديهم، ث τعمر رناقة، فأم

فعمر أسقط القطع لأنهـم  ، )2("دوا ما حرم االله لأكلوه، لقطعتهمتستعملونهم وتجيعونهم حتى لو وج

  .لم يجدوا ما يأكلون عندماسرقوا 

لعـل بهـا   : τ علي فقال ،فأمر برجمها ،فأقرت ،أتي بامرأة زنت τوما روي أن عمر

ولم يكن فـي   ،وفي إبله ماء ولبن ،كان لي خليط :قالت ،الزنا ما حملك على: ثم قال لها ،عذراً

فلمـا   ،فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثاً ،فظمئت فاستسقيته ،بلي ماء ولا لبنإ

فَمَـنِ  {  االله اكبـر : τ قال علي ،فسقاني ،ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد

                                                            
ص  سـبق تخريجـه  . 28586رقم  ،في الرجل يسرق التمر والطعام ،5/521 ،مصنف ابن أبي شيبة :شيبة أبي ابن - 1

118.  
  .8/278 ،سنن الكبرىال :البيهقي - 2
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 )1( } عاَدٍ فَلا إِثْمَ عَلَيهِْ إِنَّ اللهَّ غَفُـورٌ رَّحـِيمٌ اضْطرَُّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ 

ن هناك ظرفا دفعها إلى الزنا وهو أعندما وجد  ،ن ذلك من صلاحياتهأو ،سقط الحدأ τفعمر. )2(

  .الإكراه

إسقاطها كعقوبة فهذا لا يملـك أي إنسـان أن    افيمكن عدم تنفيذ العقوبة على الأفراد، أم

ن لهم إيقاف العقوبة وعدم تطبيقها لوجـود ظـروف   أوغاية ذلك  ،ρ االله يفعل ذلك حتى رسول

  .تمنع ذلك، فإذا ذهبت الظروف أعيد تطبيقها والعمل بها

  

  .ئارـرف الطـاص للظـصلاحيات الإمام في إسقاط أو تخفيف القص: المطلب الثاني

   .اصـرف في إسقاط القصـصلاحية الإمام في الأخذ بالظ

ليس للإمام  نوحده له إسقاطه، وأ وبداية أن القصاص من حق العبد، فهلا بد من التأكيد 

 ـ وإذا كان القتل في ظل ثورة عامة، أ :ذلك إلا في حالات منها  نإإذا كان المقتول لا ولي له، ف

  .السلطان في هذه الحالة وليه وله إسقاط القصاص

أن يأخذ بـالظرف   وأن الإمام له ،ئومع هذا نجد أن القصاص قد يتأثر بالظرف الطار

  .ولكن ذلك يتحقق في حدود ضيقة ،ويسقط القصاص

أسقط القصاص عن القاتل  دفي إسقاط القصاص، فق ئأخذ بالظرف الطار ρ لفالرسو 

  .)3(وبينت ذلك سابقا ،دفاعًا عن شرفه وعرضه وماله

 ـ  ئسقط القصاص عن الوالد الذي قتل ولده بفعل الغضب الطارأ كوكذل       .دعلـى الوال

 نفهاتان حالتان تبينان أن الأخذ بالظروف الطارئة في القصاص يتم في حدود ضيقة جدا، ويكو

                                                            
  .173:آية_ البقرةسورة  - 1
  .162 صحيح، انظر ص. 2083رقم   ،باب المرأة تلد لستة أشهر  ،2/96  ،كتاب السنن: ابن منصور - 2
  .187، وانظر ص 68إلى  66الصفحات من  انظر - 3
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 مذلك في الدوافع التي تؤدي إلى القتل، أما في حالة خلو القصاص من ظروف دافعة للقتل، وحك

  .دخل للظروف الطارئة في إسقاط القصاص على القاتل بالقتل، فلا

  .اصـف في إيقاف القصصلاحية الإمام في الأخذ بالظر

ن تكون المـرأة  أهو  :الذي يدخل على القصاص ويعمل على إيقافه ئارـرف الطـالظ

قضى " :ρ ن النبيإف .القصاص في هذه الحالة يتوقف إقامته حتى تضع المرأة حملها نإ، فحاملاًً

ذا الإيقـاف  وه ،)1("أن الحامل إذا قتلت عمدًا ألا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها

ذلك فلا تعمل الظروف الطارئـة علـى إيقـاف     ما سوىمن أجل الجنين لا من أجل المرأة، و

والإيقاف يتنافى مع الغرض من القصاص وهو  ،ن المقصود من القصاص الإتلافلأ ؛القصاص

  .الإتلاف

  .ويجدر التنبيه إلى أن القصاص في النفس من العقوبات التي لا تخفف

  س ـن النفي ما دوـاص فـالقص

بسبب الظروف الطارئـة   ،يملك الإمام صلاحيات في إسقاط القصاص فيما دون النفس

مثـل   كالتي إن طبق القصاص مع وجودها أدى إلى إتلاف الشخص المقام عليه القصاص، وذل

ن إقامة إف، )3(أو إذا أقيم القصاص على رجل ضعيف الجسم ،)2(المريض بمرض لا يرجى برؤه

فهو في هذه الحالة قد تجـاوز المقصـود مـن     ،هذه الحالة تزيد في مرضهالقصاص عليه في 

 ـن ألم المرض الذي اشتد عليه بهذا الفعـل، ويمكـن   ألم القصاص أفأضاف إلى  ،العقوبة ؤدي ت

وهذا غير مقصود من القصاص في مـا دون   ،إقامته إلى لحوق الإتلاف بالشخص المقتص منه

  .النفس

                                                            
  .97 ص سبق تخريجه. 2694رقم  ،باب الحامل يجب عليها القود، 2/899 ،سنن ابن ماجه :ابن ماجه -1
 ،الفروع :ابن مفلح.7/318 ،روضة الطالبين: النووي .6/249 ،المدونة :مالك .2/147 ،الفتاوى الهندية :ابن نظام_ -2

  .7/283 ،وطارالأنيل : الشوكاني.6/57
  .12/83 ،الذخيرة :القرافي -3
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إذا طرأت ظروف طارئـة   ،في ما دون النفس القصاصوالإمام له صلاحية في إيقاف 

الألم إذا أقيم في ظروف غير طبيعية كـالحر   ةكزياد ؛تؤدي إلى إخراج القصاص عما شرع له

الألم مضـاعفاً   حاللذين إن أقيم القصاص معهما أدى إلى زيادة الألم، فيصب ؛)1(والبرد الشديدين

لإمام صلاحية إيقاف القصاص حتى تـزول هـذه   يملك ا ا، فهنتعالى وهذا زيادة عما شرع االله

  .الظروف

إن  ؛ وذلك لأن العقوبـات ن الإمام له صلاحية الأخذ بالظروف الطارئةأومن هنا أرى 

عدم تحقق المقصود من مشروعية العقوبـات،   ذلك إلى أدى لظروف الطارئةا طبقت مع وجوده

   .واالله أعلم .لإسقاط أو الإيقافتجعل هذه الظروف للإمام سلطة في بناء حكمه من حيث ا افهن

  ئارـرف الطـر للظـزيـعـصلاحيات الإمام في إسقاط أو تخفيف الت :المطلب الثالث

أن التعزير يملك القاضي صلاحيات واسعة  :)2(بينت في مواضع كثيرة من هذه الرسالة

روط التي يملـك  وبينت الش .أو إسقاطه إذا رأى مصلحة ،أو إيقاف تنفيذه ،أو تخفيفه ،في إقامته

  .الحاكم إسقاط التعزير فيها

الطارئـة   فأرى أن الإمام يملك صلاحيات واسعة في الأخذ بالظرو ،فمن هذا المنطلق

 ،فيأخذ بها ليسقط العقوبـة  ،التي تعرض للعقوبة التعزيرية عند إرادة التنفيذ أو الدافعة إلى الفعل

أو غضـب شـديد    ،حت تأثير عاطفة قويةكمن ارتكب جريمة تعزيرية ت ،أو يوقفها ،أو يخففها

فتكون هذه الظروف التي حصل الفعل من خلالها ظرفا مخففا للعقوبـة أو  . )3(استفزه لهذا الفعل

  .مسقطا لها

 أو التخفيـف  ،أو الإيقـاف  ،ويؤثر عليه من حيث الإسـقاط  وكل ظرف يخضع له الحد   

رئة عند إرادة التنفيـذ  الظروف الطاو ،من حيث الظروف الدافعة إلى الفعل ،ينطبق على التعزير

  .أو أثنائه، واالله أعلم

                                                            
  .6/58 ،الأم :الشافعي.6/253 ،التاج والإكليل :العبدري -1
  .134، 128، 127، 106، 105، 98الصفحات : انظر -2
  .1/592 ،الجنائي التشريع :عودة -3
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  الفصل السابع

  .ة ليس تعطيلاًـم للعقوبـإسقاط الحاك

  

  .اتـالأصل تطبيق النصوص في العقوب :المبحث الأول

  .دف من وضع الشريعةـاله: المطلب الأول

  .اتـة إعمال العقوبـأهمي: المطلب الثاني

  .اتـال العقوبة إعمـأدل: المطلب الثالث

  

  .فيها النصوص τطبق عمر بن الخطاب يحالات لم  :المبحث الثاني

  .دودـحالات في الح: المطلب الأول

  .اصـحالات في القص: المطلب الثاني

  

  .عدم تطبيق العقوبة المنصوص عليها هو عمل بنصوص أخرى :المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  .اتـالأصل تطبيق النصوص في العقوب

  

  .ةـدف من وضع الشريعـاله :المطلب الأول

  .اتـوبـة إعمال العقـأهمي :المطلب الثاني

  .اتـوبـة إعمال العقـأدل :المطلب الثالث
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  الفصل السابع

  ة ليس تعطيلاًـم للعقوبـإسقاط الحاك

  

  .اتـالأصل تطبيق النصوص في العقوب :المبحث الأول

  .ةـريعدف من وضع الشـاله :المطلب الأول

المتتبع للشرائع سواء كانت سماوية أو وضعية، يجد أن لها مقررات وأحكامـاً لضـبط   

ة ـض، و لكي تؤدي الشريعـعلى بع همان بعضـالمجتمع من طغي ةالسلوك الإنساني، ولحماي

هـم   ايزجرهم إذ رسالتها، وتترك في الناس آثارها، لا بد أن تقيم زاجراً -سماوية أو وضعية-

وَلَـوْلاَ { :يقـول  Υواالله  ،وجاوزوا حدودها، ولم يلتزموا بأحكامهـا  ،قرراتهاخرجوا عن م

لَوَاتٌ  عٌَ وَصَ وَامِعُ وَبِي دِّمَتْ صَ بعَْضٍ لَّهُ هُم بِ عُ اللهَِّ النَّاسَ بَعْضَ دَفْ

وَمَساَجدُِ يُذْآَرُ فِيهَا اسمُْ اللهَِّ آَثِيراً وَلَينَصُرَنَّ اللهَُّ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ 

  .)2( )1(} لَقَوِيٌّ عزَِيزٌ اللهََّ 

بحـث   دوالشريعة الإسلامية ليست بدعا عن غيرها من الشرائع، بل فاقتها في ذلك، فبع

ترجع إلى حفظ مقاصدها  :العلماء واستقرائهم لأحكام الشريعة الإسلامية تبين أن تكاليف الشريعة

لتي جاءت الشـريعة لحفظهـا   من تحقيق المصالح ودفع المفاسد، ومن هذه المقاصد ا ؛في الخلق

التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقـدت لـم تجـر    " :الضروريات، وهي

الآخرة فوت النجاة والنعـيم   يمصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وف

حفـظ الـدين،   : مـس وبعد النظر وجدوا أن هذه الضروريات خ. )3(والرجوع بالخسران المبين

ذلـك   نفهذه الضرورات شرع لها الإسلام ما يحفظها، ويكو )4(والنفس، والنسل، والمال، والعقل

                                                            
  .41:آية_ الحجسورة  - 1
  .دار الفكر العربي  ،1ط ،330، صالخالدللدين  الخالدة،الوثيقة  ،عمر بن الخطاب :عبد الكريم ،الخطيب - 2
  .المعرفةدار  :بيروت  ،تحقيق عبداالله دراز، 2/8، الموافقات :الشاطبي، إبراهيم بن موسى - 3
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شرع الإسلام لحفـظ   دوبدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليها، فق ،وتثبيت قواعدها ،بإقامة أركانها

من بدل دينه :" ρ الرسوليقول  ثالردة، حي ةالدين من حيث درء الفساد الواقع أو المتوقع، عقوب

  .بين حرص الإسلام على حفظ الديني الحديث فهذا )1("فاقتلوه

وَلَكـُمْ فِـي الْقِصَـاصِ {  :االله تعالى لشرع لحفظ النفس عقوبة القصاص، قاو   

من قتل ": ρ وروي عن النبي )2(}  حيَاَةٌ يَاْ أُولِيْ الألَْباَبِ لَعَلَّكمُْ تَتَّقُونَ 

  .)3("عبده قتلناه

 الـفق_ الجلد  دحد الرجم، ح_ وشرع لحفظ النسل حرمة الزنا، ووضع الحدود عليها    

الزَّانِيةَُ وَالزَّانِي فَاجلِْدُوا آُـلَّ وَاحـِدٍ مِّنْهُمَـا  { :ىـالـتع اللـه

 سالـنف : لا يحل دم أمريء مسلم إلا بإحـدى ثـلاث  " :ρي ـال النبـوق )4(} مِئَةَ جلَْـدَةٍ 

  .)5("لدينه المفارق للجماعة كثيب، والتارال يبالنفس، والزان

   :ىـالـه تعـالل لاـل حرمة المسكرات، ورتب العقوبات عليها، قـوشرع لحفظ العق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخمَْرُ وَالْمَيسِْـرُ وَالأنَصَـابُ   {

 ،)6(} لَعَلَّكمُْ تُفْلِحوُنَ  وَالأزَْلامَُ رِجسٌْ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطْاَنِ فَاجتَْنِبوُهُ 

  .)8( )7("اجلدوه: فقال ،أتي به ماجلدوه، ث :فقال ،بشارب خمر ρ وأتي النبي

                                                            
  .6524رقم  ،باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم  ،6/2537 ،صحيح البخاري :البخاري -1
  .179:آية_سورة البقرة  -2
حـديث حسـن   : ، قال عنه الترمـذي 1414رقم ، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، 4/26 ،سنن الترمذي :الترمذي -3

، 4/408، المستدرك على الصحيحين: الحاكم. 4515رقم ، باب من قتل عبده ،4/176 ،سنن أبي داود: أبو داود. غريب

وقال عنه الألباني في تصحيحه لسـنن أبـي   . حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه: ، قال عنه8098حديث رقم 

، خـرج  1، باب مـن قتـل عبـده، ط   4515ص  ،سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث: بو داودأ: داود أنه ضعيف، انظر

  . د ناصرالدين الألباني، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيعمحم: أحاديثه
  .2:آية_سورة النور  -4
 .1676رقم   ،باب ما يباح به دم المسلم  ،3/1302 ،مسلمصحيح  :مسلم -5
  .90:آية_ سورة المائدة  -6
  .1444رقم  الخمر،باب ما جاء من شرب  ،4/48  ،سنن الترمذي :الترمذي -7
  ،البـوطي  .مؤسسة الهـلال  :بيروت  ،2ط ،عبداالله بن عبد المحسن :تحقيق ،1/295 ،المدخل: عبدالقادرابن بدران،  -8

الـدار    ،مؤسسة الرسالة  ،دمشق :بيروت ،2ط ،110، صضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية :محمد سعيد رمضان
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: ىـه تعالـالل لاـورتب عقوبة قطع اليد عليها، ق ،وشرع لحفظ المال تحريم السرقة 

. )1( }بمَا آَسـَبا ِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطعَُواْ أَيْدِيَهُمَا جزََاء{

  ..)3)(2(اقطعوه: فقال ،بسارق ρ وأتي النبي

   .اتـة إعمال العقوبـأهمي: المطلب الثاني

علـى هـذه    ظمن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضروريات التي بينتها آنفا، فللحفـا 

المقاصد يجب على الخلق إتباع الأوامر واجتناب النواهي، ولما كان من طبع النفس البشرية أن 

قياد للغير وترى الحسن ليس بحسن، وترى الشر ليس بشر، فتنحرف وتنـدفع فـي   ترفض الان

ورقابـة   ،تعالىوخشية االله  ،طريق الغواية والإثم، فإن الشريعة الإسلامية جعلت من وازع الدين

الضمير قوة مهيمنة على النفس البشرية في رعاية أحكام الشريعة، ولكن من النفوس من لا ينفع 

تنفعها الموعظة الحسنة لردعها عن الانحراف، وإنما يردعها عن ذلك خشـية   معها النصح ولا

ولذلك لا بد من فرض جزاء عادل يقضـي علـى الانحـراف    . العذاب والنفور من ألم العقاب

والوقوع في الإثم، بحيث يمنع من الإقدام على الفعل المحرم ويمنع من العودة إليه، ولهذا فـإن  

، وهو مـن بـاب دفـع المفسـدة     ، إنما جاء رعاية لمصالح الخلقفرض العقوبات في الشريعة

  .)4(عنهم

زواجر وضعها االله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظـر  : والعقوبات كما قال الفقهاء عنها

 ـ_ العقوبات _من زواجر  Υفجعل االله  ،وترك ما أمر مـن ألـم    ارًذِما يردع به ذا الجهالة، حَ

                                                                                                                                                                              
  ،دار التوزيع والنشر الإسـلامية : القاهرة ،1ط ،367ص ،الوجيز في أصول الفقـه : زيدان، عبد الكريم. 1992  ،المتحدة

دار  :القـاهرة  ،348ص ،أصـول الفقـه   :أبو زهرة، محمد. 338ص ،الإسلاميأصول الفقه  :بدران. م1993هـ 1414

  ..الفكر العربي
  .38:آية_سورة المائدة  -1
  .71رقم  ،3/102 ،يسنن الدار قطن: الدار قطني  ،باب التلقين في الحد ،6/248 ،مجمع الزوائد :الهيثمي -2
الوجيز فـي أصـول   : زيدان. 110 ص، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية:  البوطي. 1/295  ،المدخل: ابن بدران -3

  . 348ص  أصول الفقه،: أبو زهرة. 338ص  أصول الفقه الإسلامي،: بدران. 367ص ،الفقه
 ـ ،محاضرات في نظـام الإسـلام   :بوقاهوق، عبد المنعم جابرأ -4  ـ1422 ،دار ريـان للطباعـة   :ابلسن  م،2001، هـ

  .101_100ص
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 اوهذه العقوبات ثبتت لرعاية الفضيلة ودفع الفساد، وتعطيله، )1(ة من نكال الفضيحةيفَقوبة وخِالع

تمكين للفساد وتهوين للفضيلة وإشاعة للرذيلة، وبذلك ينهار البناء الاجتماعي وتتفكـك الوحـدة   

  .)2(_المجتمع  داخل _الإسلامية 

 بل لا يقوم النظـام ولا . فالعقاب ضرورة لازمة من ضرورات الحياة، لحفظ كيان العالم

بمنع  يتمتع الخلق بنعمة الوجود ولا يسود السلام بين ربوع العالم وقت السلم ووقت الحرب، إلاّ

شأفة الإجرام، وقطع دابره، واستئصاله كمرض اجتماعي خطير، والعقـاب ضـرورة لازمـة    

  .)3(بتوقيع جزاء رادع على الإخلال به إلاّ_ النظام _يقوى  للمحافظة على النظام، ولا

  

  .اتـوب إعمال العقوبـة وجـأدل :ثالثالمطلب ال

 لالسياج الحامي الذي يحمي المجتمع، والإخـلا  االأصل إعمال العقوبات لأهميتها، لأنه

ترتب  ن، فكاابتنفيذها يؤدي إلى شيوع الفساد، وانتشار الجرائم، والجرأة على الإقدام على تنفيذه

إذا كان العفـو هـو    هسقاط والعفو، لأنالعقوبة على الجريمة وتنفيذها هو الأصل والفرع هو الإ

أدى ذلك إلى اختلال النظام الإنساني، الذي شـرعت العقوبـات    ؛الأصل والعقوبة هي الاستثناء

التساهل يؤدي إلى تحلل الأخلاق وفساد المجتمع واضطراب  نللحفاظ عليه من أيدي العابثين، لأ

 ـ ؛الجريمة نظامه، وازدياد مفاسده، وجرأة الناس على اقتحام مواقع مـن تطبيـق    ونلأنهم آمن

لأن ذلك وردت به كثير مـن النصـوص    ؛فالأصل إذن إعمال العقوبات. )4(العقوبة عليهم ابتداء

  .التي تبين ذلك من القرآن والسنة الفعلية والقولية

  :الكريم رآنـن القـم

                                                            
  .221ص ،الأحكام السلطانية :الماوردي -1

  .283 ص ،العقوبة :أبو زهرة - 2
  .102 ص ،محاضرات في نظام الإسلام :بوقاهوقأ - 3
  .بتصرف 8/8 ،العقوبة  ،النظام الجنائي في الإسلام: طلفاح - 4
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ن ـ، مرـدود وقصاص وتعزيـن حـة العقوبات مـورد كثير من الآيات التي تدعو إلى إقام 

  :ذلك

الزَّانِيـَةُ وَالزَّانِـي  {:قولـه تعـالى  : قامة الحد على الزاني والزانيةالأمر بإ_ 1 

فَاجلِْدُوا آُلَّ وَاحدٍِ مِّنْهُمَا مِئَةَ جلَْدَةٍ وَلاَ تَأْخذُْآُم بِهِمَا رَأْفَةٌ 

رِِ وَلْ  وَْمِ الآْخ االلهَِّ وَالْي ونَ بِ نتُمْ تُؤْمِنُ ينِ اللهَِّ إِن آُ ي دِ هَْدْ فِ يشَ

أمر بإقامة العقوبة، ونهـى عـن    Υفاالله  ،)1(} عذََابَهُمَا طاَئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ 

وبناء على قولهم  ،)2( إسقاط العقوبة هي :كما قال المفسرون ةالرأفة فيمن ارتكب الجريمة، والرأف

  .بتخفيف العقوبة  يمكن أن تكون الرأفةُ

ارِقَةُ  { :قال تعـالى  ،والسارقةالأمر بإقامة الحد على السارق _2 ارِقُ وَالسَّـ وَالسَّـ

يزٌ  اَلاً مِّنَ اللهِّ وَاللهُّ عَزِ بَاَ نَك ا آَس زََاء بِمَ دِيَهُمَا ج اقْطعَُواْ أَيْ فَ

  .فالآية تأمر بإقامة العقوبة عليهما نتيجة فعلهما ،)3( }حكَِيمٌ 

إِنَّمَـا جـَزَاء  { :تعالى لاتأمر بإقامة الحد عليهم، ق يآيات عقوبة قطاع الطرق، الت_ 3

اَداً أَن  ي الأرَْضِ فَس عَْوْنَ فِ وُلَهُ وَيَس اَرِبُونَ اللهَّ وَرَس الَّذِينَ يُح

م مِّنْ خلاِفٍ أَوْ  دِيهِمْ وَأَرْجلُُهُ لَّبوُاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْ واْ أَوْ يُصَ يُقَتَّلُ

مْ خزِْيٌ فِي الدُّنْيَ  نَ الأرَْضِ ذَلِكَ لَهُ وْاْ مِ مْ فِي الآخرَِةِ يُنفَ ا وَلَهُ

 { :تعالى لوكذلك الآيات التي تدعو إلى إقامة حد الجلد على القاذف، قا .)4(}عذََابٌ عَظِيمٌ ٌ 

هَُدَاء  ةِ ش أْتُوا بِأَرْبَعَ مْ يَ مَّ لَ نَاتِ ثُ ونَ الْمُحصَْ وَالَّذِينَ يَرْمُ

مْ شَ  انِينَ جلَْدَةً وَلاَ تَقْبلَُوا لَهُ داً فَاجلِْدُوهُمْ ثَمَ هَادَةً أَبَ

  .)5(}وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

                                                            
  .2:آية_ النورسورة  -1
  .3/262 ،العظيم تفسير القرآن  :ابن كثير .12/165 ،الجامع لأحكام القرآن :القرطبي -2
  .38 :آية -المائدةسورة  -3
  .33 :آية_المائدةسورة  -4
  .4 :آية_النورسورة  -5
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يقع تحت طائلة العقـاب   هنإفهذه الجرائم،  شيئا من ن من ارتكبأفكل هذه الآيات تبين 

 ـ   من الأصل إقامة العقوبة، فالجرأبينت  تلأفعاله، فالآيا عـن   ثيترتب عليـه عقوبـة، والبح

  .ة على الفاعلالمسقطات يكون بعد ثبوت الجريمة وثبوت العقوب

وَلَكـُمْ { :ىـوله تعالـكق .اص واعتبار إقامته حياة للناسـالآيات التي تأمر بإقامة القص_4

 ــوق )1(} فِي الْقِصاَصِ حيَاَةٌ يَاْ أُولِيْ الألَْباَبِ لَعَلَّكمُْ تَتَّقُونَ  ه ـول

 ،إقامة القصـاص فهاتان الآيتان تدعوان إلى  )2(} آُتِبَ عَلَيكْمُُ الْقِصَاصُ   { :ىـالـتع

 ،والقتـل  ،ن إهماله مدعاة إلى انتشـار الفوضـى  أو ،ن في إقامته حياة وصلاح للمجتمعأوتبين 

  .كعادة الثأر التي يترتب عليها مفاسد جمة ؛وانتشار عادات سيئة

  :المشرفة ةـن السنـم

تدعو إلى إقامة العقوبات على  ρ وردت نصوص كثيرة من السنة قولية وفعلية عن النبي

  :مجرمين، وتحذر من تركها وعدم إقامتها، من هذه النصوصال

فهي  )3("صباحان يمطروا أربعين أمن  لأهل الأرض حد يعمل به في الأرض خير" :ρ قوله_ 1

ذلك يعود بالفائدة على النـاس مـن حفـظ     نلأ ؛دعوة إلى إعمال العقوبات، وعدم التهاون فيها

  .نفوسهم وأموالهم وأمنهم

بيان أن العقوبـات  ، )4("افوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجبـتع" :ρ هـولـق_ 2

  .إن وصلت إلى الإمام، فليس أمامه إلا تنفيذها، وأنها واجبة الإقامة

ن الأصـل إقامـة   أفالحـديث يبـين    )1("مهلا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقا" :ρ هـولـق_ 3

  .والي ليس له تركهان الأالعقوبات على الجرائم التي تثبت، و

                                                            
  .179 :آية_ البقرةسورة  -1
  .178 :آية_ البقرةسورة  -2

  .2538 ، رقمإقامة الحدود ، باب2/848، سنن ابن ماجه :ابن ماجه3-
  .82 سبق تخريجه ص. 4376رقم   باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان،  ،4/133  ،سنن أبي داود: أبو داود -4
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 دالعقوبات على كثير من الجرائم التي وصلته، وعدم التهاون في إقامتها، فق ρ إقامة الرسول_ 4

لأقمـت   ،لو كانت فاطمة بنـت محمـد  :  فأمر به فقطع، وقال ،بسارق قد سرق ρأتي الرسول 

وذكـره لفاطمـة    هنا حرص على إقامة العقوبة والتأكيد على إقامتهـا،  ρ فالنبي )2(.عليها الحد

دليل على أن الأصل إعمال العقوبة وعدم التهاون في إقامتها بغض النظر عمن رضي االله عنها 

  .تطبق عليه

 ـ  ρ رفض النبي_5    لجميع الأمور التي تصرف عن إقامة العقوبات، من شفاعة وغيرهـا، ب

قُريشاً  أنّ_ "وفيهالمرأة المخزومية التي سرقت  ثذلك، حدي لإصراره على إقامة العقوبات، ودلي

ومـن  : ، فقـالوا ρ من يكلم فيها رسول االله: فقالوا ،أمر المرأة المخزومية التي سرقت اهقد أهم

يـا  ρ:  ، فقـال رسـول االله  τ فكلمه أسامة ؟ρ رسول االله ِّبعليه إلا أسامة بن زيد حِ ئيجتر

ذين من قبلكم أنهم كـانوا  هلك الإنما أَ: ثم قام فخطب، فقال !؟أسامة، أََتشفع في حد من حدود االله

لو أن فاطمـة بنـت    ،يم االلهوأَ ،إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد

  . )3(سرقت لقطعت يدها  رسول االله

 ـ  ρ في الحديث نهي من النبي  للإسامة أن يعمل أو يشفع على تعطيل إقامة العقوبـة، ب

رضـي االله   اون في إقامتها ولو كان ذلك على فاطمةدعوة بإصرار إلى إقامة العقوبة، وعدم الته

 ـ  ρ وكذلك يبين الرسول .عنها إذن  اأن ترك إقامة العقوبات، كان سبباً لهلاك الأقـوام، فإقامته

  .مانع من الهلاك

  

  

                                                                                                                                                                              
بـو ماجـد   أ، فيه 6/276، قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد، 13519، رقم 7/372 ،مصنف عبد الرزاق: الصنعاني -1

صـحيح  : ، وقال عنـه "ي للإمام إذا انتهى إليه حد إلا أن يقيمهإنه لا ينبغ" وروى الحاكم في مستدركه. وهو منكر الحديث

  .   8155، رقم 4/824المستدرك على الصحيحين، : الحاكم: الإسناد ولم يخرجاه، انظر
  ،صـحيح البخـاري   :البخـاري  : ، انظروله أصل في البخاري: قلت. 4549رقم  ،8/39  ،مسند أبي يعلى :أبو يعلى-2

  . 6406رقم   ،شفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطانباب كراهية ال  ،6/2491
  .6406رقم  ،باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ،6/2491 ،صحيح البخاري :البخاري - 3
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  المبحث الثاني

  .لانتفاء العلة فيها النصوص τحالات لم يطبق عمر بن الخطاب 
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  المبحث الثاني

  .لانتفاء العلة فيها النصوص τحالات لم يطبق عمر بن الخطاب 

 .دودــي الحـالات فـح :المطلب الأول

ن الأصل إقامة العقوبة على المجرم، وعدم التهاون فيها من إقامتها وإسـقاطها إذا  أبينت        

عهد  من خلال تاريخنا خاصةً نلما في ذلك من ضرر عام يلحق بالمجتمع، لك ؛الحاكم ثبتت عند

فيهـا   τأسـقط عمـر   تنجد له أقوالا تدعو إلى عدم إقامة العقوبة على المجرم، وحالا τعمر

 العقوبات عن المستحقين لها مع أنها قد ثبتت عليهم، وفيما يلي بعضا من أقواله وأفعاله التي تدلّ

  .على ذلك

  :هـوالـن أقـم

 )2("لا قطع في عذق ولا عام سنة" :τ وقوله ،)1("لا قطع في عام سنة أو مجاعة" :τ ولهـق     

  .لا يقطع يد السارق في عام المجاعة وإن ثبت الحد عليه τفهنا عمر

 )3("عطل الحدود في الشبهات، خير من أن أقيمها فـي الشـبهات  لأن أُ" :τه ـوالـن أقـوم    

اطردوا المعترفين يعنـي الـذين   " :شبهة درء بها الحد، وكان يقول τح في ذهن عمرفمتى أنقد

 ρ تعلمه من سيدنا محمـد  τوهذا الفعل من عمر ،)4("أنفسهم بالسبب الموجب للحد  يقرون على

يرسل إلى قواده أن لا  τوكان عمر. عندما كان يرد المعترفين بالحدود من بابه كماعز والغامدية

                                                            
 ضـعيف، انظـر ص  . 28591رقم  ،في الرجل يسرق التمر والطعام ،5/521 ،مصنف ابن أبي شيبة :شيبة أبي ابن -1

182.   
 ص سـبق تخريجـه  . 28586رقـم   ،في الرجل يسرق التمر والطعام ،5/521 ،مصنف ابن أبي شيبة :ةشيب أبيابن  -2

118.   
  .146ص  سبق تخريجه. 28493رقم  ،في درء الحدود بالشبهات ،5/511 ،مصنف ابن أبي شيبة :شيبة أبي ابن -3
  ،مصـنف ابـن أبـي شـيبة      :بي شيبةابن أ .باب ما جاء في تعليق اليد في عنق ،8/276  ،سنن الكبرىال :البيهقي -4

  .28499 الحدود،في درء   ،5/512
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حوق بـأرض  لا تدفع الحمية الجندي للِّ ىرض الحرب، حتأد على الجنود وهم في يقيموا الحدو

   .التي تدعو إلى عدم إقامة الحدود τفهذه طائفة من أقوال عمر .)1(لعدوا

  :كـن ذلـه وأحكامه فمـن خلال تصرفاتـذه الأقوال مـه τرـق عمـد طبـوق       

فاستشار فيها أناسا، فـأمر بهـا    ،زنت بمجنونة τأتي عمر: قالψ  ما روي عن ابن عباس_ 1

يا أمير المؤمنين، أمـا   :قال .ارجعوا بها، ثم أتاه: فقال ، τ فمر بها على عليّ ،أن ترجم τعمر

وعن الصـبي   ،وعن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يبرأ :علمت أن القلم رفع عن ثلاثة

 .)2(رفجعل يكبِّ :قال ،أرسلها :قال ،شيء لا: قال ؟فما بال هذه ترجم: قال. بلى: قال ؟حتى يعقل

هنا لم يقم الحد على هذه الزانية، مع أن زناها واضح ودرء الحد عنها بسـبب جنونهـا،    τعمر

  .وهو عذر مسقط للعقوبة

مـا   :قالوا ،زنيت البارحة :فقال رجل ،ذكر الزنا بالشام :ما روي عن سعيد بن المسيب قال_ 2

حرمه تعالى إن كان يعلم أن االله  ب، فكتτبها إلى عمر بفكت ! حرمهاالله علمت أنّ ام: تقول، قال

قاعدة مهمة، أن الجاهـل   نَبيّ τفهنا عمر .)3(عاد فارجموه نفحدوه، وإن لم يكن علم فأعلمه، فإ

  .إن أرتكب جرما جاهلا بحكمه وقام دليل على ذلك فلا يقام عليه الحد

، ثم لعل بها عذراً: τ فأمر برجمها، فقال عليفأقرت، . أتي بامرأة زنت τما روي أن عمر_ 3

بلي ماء ولا إكان لي خليط، وفي إبله ماء ولبن ولم يكن في  :ما حملك على الزنا، قالت: قال لها

فلمـا ظمئـت    ،فظمئت فاستسقيته، فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي، فأبيت عليه ثلاثـا  ،لبن

فَمَنِ اضْـطرَُّ   {االله اكبر: τ قال علي، يفسقان ،وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد

هنـا   τعمر .)4(}غيَرَْ بَاغٍ وَلاَ عاَدٍ فَلا إِثْمَ علََيهِْ إِنَّ اللهَّ غَفُورٌ رَّحيِم

  .سقط عنها الرجمأأراد أن يقيم الحد على المرأة، لكن عندما تبين أن المرأة مكرهة 

                                                            
  .رض الحربأباب من زعم لا تقام الحدود في  ،9/105  ،سنن الكبرىلا :البيهقي -1
  .144 سبق تخريجه ص. 4399، رقم ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا4/140ً  ،سنن أبي داود: أبو داود -2
الحـديث ضـعيف، ضـعفه    . 13643رقم  ،باب لا حد إلا على من علمه ،7/403  ،زاقمصنف عبد الر :الصنعاني -3

  .2315، رقم 7/343، رواء الغليلإ: انظر، الألباني. الألباني
  .162سبق تخريجه ص .2083رقم  ،باب المرأة تلد لستة أشهر ،2/96  ،كتاب السنن: ابن منصور -4
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لإمارة وقع على وليـدة مـن الخمـس،    من رقيق ا أن عبداً: اه البخاري في صحيحهما رو_ 4

  .)1(فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر ونفاه، ولم يجلد الوليدة؛ من أجل أنه استكرهها

فواالله مـا علمـت    ،إن رجلا أتاني وأنا نائمة: بامرأة زنت، فقالت τرـمـة أتي عمرو   

وأمـر أن   ،ثل هـذا يكون م د، قتتناومتهامية   :τ عمر بمثل شهاب النار، فكت حتى قذف فيَّ

   .)2("يدرأ عنها الحد

  .ن الفعل تم تحت ضغط الإكراه المسقط للعقوبةألم يقم الحد في المثالين بناء على  τعمر

سرقوا ناقة لرجل _ جيء إليه بغلمان لحاطب بن أبي بلتعة τ ما روي أن عمر بن الخطاب__ 5

 قال عمر مبقطع أيديهم، ث τعمر ر، فأمτ الخطاب نذلك إلى عمر ب عمن مزينة فانتحروها، فرف

ني أظنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم أأما لولا ....... أراك تجيعهم : لحاطب

  .)3(االله لأكلوه، لقطعتهم

تبين لـه أن هـؤلاء    هسقط عنهم الحد، لأنأهذا  عاق، ومقام لديه أن هؤلاء سرّ τفعمر

يرّ أن يمضي عليهم حد   مهم من الجوع والحرمان، فلما نال بالغلمة اضطروا لما اجترحوا، بسب

  .)4(السرقة

  اصـالقصτ ر ـمـا عـق فيهـالات لم يطبـح :المطلب الثاني

، لم يقم بتنفيذ القصاص على مسـتحقه  τ أن عمر بن الخطاب وردت عدة روايات تدلّ

  :رفع إليه الأمر، ومن هذه الروايات اعندم

 ،إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف ملطخ بالدم ،يتغذى يوما كان  τ روي أن عمر بن الخطاب_ 1 

هـذا   إنَّ ،يا أمير المؤمنين :قبل جماعة من الناس فقالواأفجعل يأكل، و τفجاء حتى قعد مع عمر

ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف،  :قال ؟ما يقول هؤلاء: τفقال عمر ،قتل صاحبنا مع امرأته
                                                            

  ..6549كرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، رقم ، باب إذا است6/2548، صحيح البخاري: البخاري-1
  .157سبق تخريجه ص. 13666رقم  ،باب البكر والثيب تستكرهان ،7/410  ،مصنف عبد الرزاق :الصنعاني -2
  .8/378 ،سنن الكبرىال :البيهقي -3
  .17 ص ،العقوبة :بهنسي -4
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ضرب بسيفه فقطع فخذي امرأتـه،   :قالوا ؟ما يقول: τعمر فقال لهم ،حد قتلتهأن كان بينهما إف

  .)1(إن عاد فعد: τفقال عمر. فأصاب وسط الرجل فقطعه اثنين

لم يقم باستيفاء القصاص منـه،   τنه قتل ذلك الرجل، ومع هذا عمرأفهنا اعترف الرجل 

عـن   تله دفاعاًأن هناك ما يدفع إقامة القصاص على القاتل، وهو أنه ق τلأنه قام عند عمر كوذل

  .عرضه مع قيام الدليل على ذلك وهو اعتراف أولياء القتيل بذلك

حـدهما أشـعث،   كان رجلان أخوان من الأنصار يقال لأ :قال )2(وكذلك ما روي عن الشعبي_2

هل لك في امرأة أخيك معها  :فقالت امرأة أخيه لأخيه :قال ،فغزا في جيش من جيوش المسلمين

فوثب إليه الرجل فضـربه   :قال.....،رف عليه وهو معها على فراشهاشأفصعد ف ؟رجل يحدثها

نشد االله رجلا كان عنده من هذا علم إلا قام بـه، فقـام   أ: τعمر لثم ألقاه، فقا ،بسيفه حتى قتله

  .)3(سحق وبعد :خبره بالقصة فقالأالرجل ف

الدفع إلا ولم يستطع  ،عن شرفه ن القتل كان دفاعاًلأ ؛سقط القصاص عن الرجلأ τفعمر

  .بقتل الصائل

 ،ما روي أن رجلاً أضاف إنسانا من هذيل، فذهبت جارية لهم تحتطب، فأرادها عن نفسـها -_3

  .)4(ذاك قتيل االله لا يودى أبداً :فقال ،τ فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ،فرمته بحجر فقتلته

  .دفاعا عن نفسهاأخذ بقولها بأنها قتلته  τرعنها، فعم افهذه الجارية قتلت ومع هذا عف

  

                                                            
  .66 صسبق تخريجه لا أصل له، . 9/153 ،المغني :ابن قدامة1-

، ظتـذكرة الحفـا   :القيسراني .يل الهمداني ولد أثناء خلافة عمر، كان إماما حافظا فقيهابشرح بنهو أبو عمر : الشعبي 2-

1/799.  
حديث منقطـع،  . 27881رقم  ،فقتله باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً ،5/449 ،مصنف ابن أبي شيبة  :شيبة أبي ابن -3

  .67 انظر ص
بـاب   ،8/337 ،سنن الكبرىال: البيهقي. باب الرجل يجد على امرأته رجلاً ،9/435 ،اقمصنف عبد الرز :الصنعاني -4

  .67 صححه ابن عبد البر، انظر ص. الرجل يجد مع امرأته الرجل
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  المبحث الثالث

  عدم تطبيق العقوبة المنصوص عليها هو عمل بنصوص أخرى

  

بعدم إقامـة   τ ذكرت في المبحث السابق بعض الجرائم التي قام سيدنا عمر بن الخطاب

 االعلم أن الأصل إقامة العقوبات المترتبة على الجريمـة، وهـذ   عالعقوبة المترتبة على فعلها، م

سقطوا أنه من الذين أ وعلى إسقاط الحدود، أ لَمِفسره البعض على أنه عَ τسيدنا عمرالفعل من 

ن يعمل على إسقاط العقوبـات خاصـة   أيجوز لأي حاكم  يالحد بناء على مصلحة رآها، فبالتال

 .المتعلقة منها بالحدود

 ـ  ρ معروف بشدة إتباعه لسنة النبي τرفعم ،وهذا التفسير ليس صحيحا    ، اوالتزامـا به

إلـى   تأد المشرفة والسنة الكريم بل طبق نصوصاً أخرى من القرآن ،لم يسقط العقوبة τفعمر

  .إيقاف العقوبات وإسقاطها

أنه استند في ذلك  افي إسقاط حد السرقة عام المجاعة، لوجدن τفلو نظرنا إلى فعل عمر   

  :من هذه الأدلة .مإلى نصوص أخرى، أعملها هنا مما أدى إلى إسقاط حد السرقة في ذلك العا

إدرأوا الحدود عـن المسـلمين مـا    " :وقوله )1("إدرأوا الحدود بالشبهات" :ρ ول الرسولـق_ 1

في العفو خيـر مـن أن    ئالإمام لأن يخط نَّفخلوا سبيله، فإ وجدتم للمسلم مخرجاً ناستطعتم، فإ

  .)2("في العقوبة ئيخط

  

  .ة؟ـد السرقـر هذه النصوص لإسقاط حـعمل عمأفكيف 

                                                            
وهي رواية عن علي وابن مسعود رضـي االله  . باب ما جاء في درء الحدود ،4/573 ،حوذيتحفة الأ :المباركفوري - 1

  .84 سبق تخريجه ص. عنهما
ضعيف، انظر . قد شهد الحرب يقع على الجارية من السبي باب الرجل من المسلمين ،9/123 ،الكبرىسنن ال :البيهقي -2

  .145ص 



 222

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَـاقْطعَُواْ أَيْـدِيَهُمَا {  السرقةن آية أ τفهم عمر"_1

من قبيل العام القابـل  )1(} جزََاء بِمَا آَسبَاَ نَكاَلاً مِّنَ اللهِّ وَاللهُّ عزَِيزٌ حكَِيمٌ 

  .تلا تستقل وحدها بالدلالة على حكم السرقة بالتفصيل الشامل لكل الجزيئا يللتخصيص، فه

أو  ρ البحث نجد في السنة مخصصات كثيرة لهذه الآية، سواء من فعل الرسـول  ىولد

ما يتعلق بنـوع المكـان    ان لا يقل عنه المسروق، ومنهأمنها ما يتعلق بالقدر الذي ينبغي  .قوله

  .للسارق ن في المال شبهة حقن لا يكوأرط ت، ومنها ما يشمنه ن يسرقأالذي ينبغي 

ك بظاهر الآية وحدها دون النظر إلى ما يتعلق بها من مخصصـات  ن التمسإهنا ف نم 

 النبـي  والمخصص لهذه الآية قولا .بينات في السنة الصحيحة، إنما هو تنكب عن جملة الدليلمو

ρ ومنهـا حـد    -العقوبـات –، فالحديثان مخصصان لكافة الآيات التي شرعت الحدود انالسابق

  .)2(ود بالشبهاتسقطون الحدن جمهور الفقهاء يأبينت  دالسرقة، وق

يسـرق   نأ ؛الأمر بإلغاء الحد ρ أن من الشبه التي علق الرسول τفكان مما رآه عمر 

وذلـك أن المضـطر    ،تتعلق شبهة حق له حينئذ فيما سرق ذالرجل المال أثناء مجاعة عامة، إ

  .)3("يجوز له أن يأخذ من مال غيره ما يسد ضرورة ولو من دون إذنه

 وفي مثل هذه الحال، فه مببصيرته النيرة أن النص لا ينطبق على سرقة الطعا τأدرك عمر_ 2

لم يهمل النص ولكن أعمله بأدق معناه، لأن الذين يسرقون الطعام في مجاعـة لا يكونـون إلا   

 بل لا بـدَّ ، ايحد من ارتكب الجريمة اضطرارً مضطرين، والضرورات تبيح المحظورات، ولا

  .)4(ار لجائع عند رؤية الطعامولا اختي ،من الاختيار

وقد ثبت الجـوع   ،سرقوا كانوا في جوع شديدالذين _عبيد حاطب _راق علم أن السّ  τعمر_3

رف بأنه يجيـع  ن مالكهم قد عُأومن  ،ن العام كان عام مجاعةأ نمن قولهم ومن أنهم أكلوها، وم

                                                            
 .38 :آية -سورة المائدة -1
  .من هذه الرسالة 147 -146-145 ،انظر آراء الفقهاء صفحة -2
  .132ص ،ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: البوطي -3
  .179 ص ،العقوبة :زهرة أبو -4
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غير مختارين فـي هـذه    منهغلمانه، فكانت كل هذه الأحوال الثابتة مسوغة لعدم إقامة الحد، لأ

: قـال  τمسؤولية مع الإكراه، فكيف تقطع اليد مع ذلك، وعمـر  السرقة بل كانوا مكرهين، ولا

  .)1(إني أعلم أن حاطب بن أبي بلتعة يجيع غلمانه: عندما منع إقامة الحد

  

  :الآتيةة ـد من ملاحظـوهنا لا ب

عمل  ايلغ عقوبة السرقة، القطع، وإنملم يسقط العقوبات عن المجتمع بشكل تام أي لم  τرـعم_

  .على إيقاف تطبيق العقوبة في ظرف معين

  .لعدم اكتمال شرائط إقامة العقوبة كللعقوبة كان عن آحاد الناس، وذل τرـإسقاط عم_

 ،نه أو أنها زنت في بعـض الأحـوال  ألحد الزنا على من ثبت عنده  τرـأما إسقاط عم

  :فذلك كان بسبب

والعمل على هذا لو اضطرت المرأة إلى  :قال ابن القيم" :زنت كانت مضطرةأن المرأة التي _1

 .)2("ك فمكنته من نفسها فلا حد عليهانفسها وخافت الهلا الطعام أو الشراب عند رجل، فمنعها إلاّ

الهلاك فمكنته من نفسـها،  " أنه غلب على ظنها أو تيقنت"ولعل ابن القيم يقصد من قوله خافت، 

   .فلا حد عليها

 ،وذلك واضح من خلال حادثة المرأة التي زنـت  . أن يكون الفاعل جاهلا بأحكام الشريعة_ 2

أراها تستهل : τ فقال عثمان ،نعم يا أمير المؤمنين، وأعادت ذلك وأيدته :فقالت ،ن ذلكع فسألها

 ـ ا، فضربهτعمر قد إلا على من علمه، فوافـوليس الح ،به كأنها لا تعلمه  .)3("م يرجمهـا ـول

                                                            
  .239ص  العقوبة،: أبو زهرة.  17ص  ،العقوبة في الفقه الإسلامي: بهنسي -1
  .3/20 ص ،إعلام الموقعين :ابن القيم -2

إسـناده  : ، ضعفه الألباني، قال13647رقم   علمه،من  ىعل لاإباب لا حد  ،7/405  ،مصنف عبد الرزاق :الصنعاني -3

  ..2314، رقم 7/342رواء الغليل، إ: الألباني: ، انظر. خالد، وفيه ضعف ضعيف؛ لأن فيه مسلم بن
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سقط حد الزنا أ ماعند τرـمـفع .)1("وهذا من قبيل دقيق الفراسة" :وقد علق ابن القيم عليه بقوله

  .على إعمالها τسقط ذلك بناء على أدلة أخرى عمل عمرأعن المرأة، إنما 

فَمَنِ اضْطرَُّ فِي مَخمَْصَةٍ غَيرَْ مُتَجـَانِفٍ  { :ىـالـه تعـولـق :من ذلك   

ثْمٍ فَإِنَّ اللهَّ  الضرورات " :والتي بنى عليها الفقهاء القاعدة الفقهية )2(}   غَفُورٌ رَّحيِمٌ لإِِّ

 τسقط عنها عمرأفالضرورة هي التي دعت المرأة إلى ارتكاب هذا الفعل ف ،)3("تبيح المحظورات

  .الحد بناء على ذلك

ومـا   ،والنسـيان  ،وضع عن أمتي الخطـأ " :ρ ول الرسولـق τرـمـأيضا أعمل ع

اء علـى عـدم   ـور الفقهـفالمرأة المكرهة على ارتكاب الزنا بينت أن جمه .)4("عليه استكرهوا

  .)5(إقامة الحد عليها

ثبت عنده حد الزنـا،   τفعمر ،)6("إدرأوا الحدود بالشبهات" :ρ قوله τرـأيضا أعمل عم

 ،لكن هذا الزنا دخلته ظروف أسقطت عن فاعله العقوبة، كمن زنا مضطرا أو مكرها أو جـاهلا 

  .فكل هذه شبه إن دخلت على الحدود أسقطتها

إنما أعمل نصوصا أخرى كانت سببا لإسقاط العقوبـات   ؛لم يسقط العقوبات τرـمـفع

 )7("ادفعـوا الحـدود مـا اسـتطعتم    " :ρي ـول النبـق .وهذه النصوص أذكر منها ،عن الفاعل

 ــوق ،)8("رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسـتكرهوا عليـه  " :ρ يـول النبـوق  :ρ هـول

                                                            
دار الحـديث  : القـاهرة   ،1، تحقيق سيد عمران، ط55ص ،الطرق الحكمية: ابن القيم، محمد ابن أبي بكر ابن أيوب -1

  .م2002هـ، 1423

  .3: آية_ المائدةسورة  -2

  .2/317  ،المنثور: الزركشي -3
  .28 صحيح، انظر ص. 2043رقم   باب طلاق المكره،  ،1/659  ،ابن ماجهسنن : ابن ماجه -4

  .من هذه الرسالة 157انظر آراء الفقهاء صفحة  -5
رضـي االله   وهي رواية عن علي وابن مسعود. باب ما جاء في درء الحدود ،4/573  ،حوذيتحفة الأ: المباركفوري -6

  .84 سبق تخريجه ص. عنهما

لأن فيه إبراهيم بن : الحديث ضعيف. 2545رقم  ،…باب الستر على المؤمن   ،2/850  ،ماجهسنن ابن  :ابن ماجه -7

  . 2356، رقم 8/26، رواء الغليلإ: الألباني: ضعيف الحديث، وضعفه الألباني، انظر: الفضل، قال عنه الإمام أحمد

  .28جه صسبق تخري. 2043باب طلاق المكره، رقم   ،1/659  ،سنن ابن ماجه: ابن ماجه -8



 225

وجـدتم   نإدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإ" :ρ ولهـوق ،)1("الحدود بالشبهات إدرأوا"

  .)2("في العقوبة ئفي العفو خير من أن يخط ئالإمام لأن يخط نَّللمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإ

الخطأ فـي   ن، أالعامة المقررة في الشريعة ئبناء على ذلك عمل بمبدأ من المباد τفعمر

العفو خير من الخطأ في العقوبة، ومعنى هذا المبدأ أنه لا يصح الحكم بالعقوبة إلا بعد التثبت من 

كان ثمة شك فـي أن   اأن الجاني ارتكب الجريمة، وأن النص المحرم منطبق على الجريمة، فإذ

العفـو   باني، وجأو في انطباق النص المحرم على الفعل المنسوب للج ،الجاني ارتكب الجريمة

لأن براءة المجرم في حال الشك خير للجماعـة، وأدعـى إلـى     ؛عن الجاني أي الحكم ببراءته

  .)3(تحقيق العدالة من عقاب البريء مع الشك

لى حكمة بالغة، لا لمعرفة الدواء إفعند تطبيق العقوبات، الأمر يحتاج إلى بصيرة نافذة و

 ـوإنما لتشخيص الداء، فكل جناية معروف ح تكييـف الجنايـة    ندها والعقوبة المقررة لها، ولك

هو الذي تتفاوت فيه الأنظـار   ،هوالتعرف على الظروف المحيطة ب ،وتحديد مكانها من الجاني

وهو الذي لا يقع موقع الحق منه إلا أولو الفطنة والذكاء والحكمـة ممـن    ،وتختلف عليه الآراء

  .)4(يجلسون مجلس الحكومة والقضاء

 ،فكان يدقق النظر في الجرائم حتى إذا ثبتـت  ،τ كان يميز عمر بن الخطابوهذا الذي 

مجرد اجتهاد  الدفع بناء على إعمال نصوص أخرى، لا اولم يجد لها مدفعا ومخرجا أقامها، وهذ

  .منه وهوى

ن الدافع وراء أأدرك  τفعمر ،أيضا في إسقاط القصاص عن القاتل τوهو ما طبقه عمر   

بل الدفع والدفاع عن النفس والعرض، وذكرت ذلك في موقـع سـابق    ،ل لذاتهالقتل لم يكن القت

                                                            
رضـي االله   وهي رواية عن علي وابن مسعود. باب ما جاء في درء الحدود  ،4/573 ،حوذيتحفة الأ :المباركفوري -1

  .84 سبق تخريجه ص. عنهما
باب ما جاء فـي درء   8/238 ،سنن الكبرىال :البيهقي. 8رقم   ،كتاب الحدود ،3/84 ،سنن الدار قطني :الدار قطني -2

   .145 ص سبق تخريجه. الحدود
  .1/217 ،الإسلامالتشريع الجنائي في  :عودة -3
  .334ص ،الخالدللدين  عمر بن الخطاب الوثيقة الخالدة :الخطيب -4
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بناء على  ،ن القصاص في هذه الحالة يسقط عن القاتلأوبينت  ،)1(عندما تحدثت عن دفع الصائل

  .في هذه الحالات τرـوطبقها عم  ρ أحاديث نبوية شريفة صادرة عن النبي

، صوصا أخرى تدفع القتل عـن القاتـل  إنما أعمل ن ،إذن لم يسقط القصاص τرـفعم 

يقود إلى فقه واسع، وهو إعمال الأدلة كلها للخروج برأي فقهي سـديد   τرـوهذا الفهم من عم

  .لا يجمع الأدلة كلها ئاًمجتز اًولا يصدر حكم ،يراعي الواقعة كلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ..167 -166صفحة : انظر -1
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  ةـمـاتـالخ

  :النتائج التي توصلت إليها أذكر بعضفي ختام هذا البحث 

  .الحدود عقوبات مقدرة منصوص عليها لا يزاد عليها ولا ينقص منها_ 1

 نْالحدود لا يجوز الشفاعة فيها بعد الوصول إلى الحاكم، ولا إسقاطها لا من قبل الحاكم أو مَ_2

  .قبل ذلك فلا مانع عند صاحبها ايقوم مقامه، أم

تكون السرقة حصلت في عام  نالسرقة عن السارق في حالات منها، أ يملك الحاكم إسقاط حدّ_3

 إذا كان مريضـاً  وإذا قطع يخاف عليه الموت، أأو  الجسم،كان المحدود ضعيف  اإذأو مجاعة، 

  .إن طبق عليه الحد زاد مرضهو بمرض لا يبرأ

ن أقبل  الحرابة والحقوق المتعلقة بحقوق االله عن المحارب إذا جاء تائباً يملك الإمام إسقاط حدّ_4

  .حقوق العباد فلا يملك إسقاطها ا، أمعليه رَدَقْيُ

يملك الإمام إيقاف تطبيق إقامة الحدود إذا حصلت في الغزو أو دار الحرب حتى العودة إلـى  _5

  .دار الإسلام

 رِّلوجود عارض أو مـانع، كـالح   مبدئيا يملك الحاكم إيقاف عقوبة الجلد والقطع عن الأفراد_6

إذا وقعـت فـي دار   الحمـل، أو   والنفاس، أ ورؤه، أأو المرض الذي يرجى ب ،والبرد الشديدين

  .مؤقتاً مجنوناً جنوناً وإذا كان الجاني سكراناً ، أ والحرب، أ

العقوبات الحدية الواجبة التي لا نستطيع إقامتها على صاحبها يملك الحـاكم تخفيفهـا فـي    _ 7

زيـد مـن مرضـه،    بمرض لا يرجى برؤه وإقامة الحد ي إذا كان المحدود مريضاً :حالات منها

  .أو إذا كان المحدود ضعيف البنية والجسم لا يحتمل إقامة الحدّ .ن لا يكون الحد رجماًأ طبشر

  .ستبدالها بعقوبة أخرىا ويكون بإنقاص العقوبة، أ :التخفيف_8
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تقبل العفو والإسقاط من قبل صـاحب الـدم ويجـوز     نالقصاص عقوبة نصية مقدرة، ولك_9

  .ن القصاص من حقوق العبدكم فلا يملك ذلك لأالحا االشفاعة فيها، أم

إذا كـان المقتـول لا    :من القاعدة السابقة في حالتين ستثناءايملك الحاكم إسقاط القصاص _ 10

  .إسقاط القصاص عن البغاة في الثورات العامةوولي له والسلطان وليه، 

  .على القاتل صالقصامن العقوبات التي لا يجوز إيقافها الرجم على الزاني المحصن أو _11

  . لا يرجى برؤه أو الحدود والعقوبات المستحقة على المريض مرضاً

  .أو مرضعاً يملك الحاكم إيقاف عقوبة الرجم والقصاص على المرأة إذا كانت حاملاً_12

أو إذا أقـيم فـي    ،القصاص في ما دون النفس يملك الحاكم إيقافه إذا كانت المرأة حـاملاً _13

أو أن لا يتمكن مـن رعايـة   أو برد شديدين،  مضاعفة الألم كإقامتها في حرٍّ ظروف تؤدي إلى

  .المماثلة في القصاص

  .القصاص في ما دون النفس من العقوبات التي يملك الحاكم تخفيفها إلى عقوبة أخرى_14

من قتل تحـت   لمصطلح القتل على خلفية الدفاع عن الشرف، فك الفقه الإسلاميليس في _ 15

-ن القتل تم خلال دفاعه عن شرفه أعلى  ن يحضر بينة تدلّأ جة فانه يقاد بالمقتول، إلاهذه الح

  . -وهو ما يسمى بدفع الصائل

يملك الحـاكم فيهـا صـلاحيات    " غير منصوص على مقدارها" التعزير عقوبة غير نصية_16

  .واسعة من حيث العفو وقبول الشفاعة

لأنها من حقـوق العبـاد    ؛اد لا يملك الحاكم إسقاطهاالعقوبات التعزيرية الواجبة حقا للأفر_17

  .وحق العباد ليس للحاكم إسقاطه

  .صاحبها فقط إسقاطها والعفو عنها كالعقوبات التعزيرية الواجبة حقا للأفراد، يمل_18
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لحق السلطنة يملك الحاكم صلاحيات واسـعة فـي    والله، أ العقوبات التعزيرية الواجبة حقاً_19

  .قافها أو تخفيفهاإي وإسقاطها، أ

رأى الحاكم مصلحة في  نتوبة الجاني، إ :من الشروط التي تمكن الحاكم من إسقاط التعزير_20

  .ذلك

 جيشاركه في بعضها غيره، كالزو نعن إقامة التعزير بشكل عام هو الحاكم، ولك ؤولالمس_21

 من شاهد منكراً وه، أعلى تلاميذ معلى عبده، والمعل دعلى ابنه، والسي بفي تعزير زوجته، والأ

  .وعمل على إزالته إن كان قادراً

يكون في العقوبات التعزيرية المتعلقة بحقوق االله أو _ العفو الشامل _ العام من الحاكمالعفو _22

  .العقوبات المتعلقة بحقوق الأفراد فلا بد من موافقتهم على ذلك احقوق السلطنة، أم

إذا  ،مرسوم بالعفو عن الخارجين عن قانون الدولـة من صلاحيات الحاكم الحق في إصدار _23

  .جاءوا تائبين

واعتبر تأثيرها على  ،نظرية الظروف الطارئة من النظريات التي أخذ فيها الشرع الإسلامي_24

بل عرفها الفقه الإسلامي منذ فجـر التشـريع    ،النظرية ليست وليدة حديثاً هإقامة العقوبات، فهذ

  .الإسلامي

خذ اعتبارها أمن  بدَّ ن تكون دافعة إلى ارتكاب الفعل المحرم، فلاأارئة يمكن الظروف الط_25

  .أو تشديدها ن تؤدي إلى إسقاط العقوبة أو تخفيفهاأيمكن  اعند الحكم، لأنه

لأنه  ؛لا بد من اعتباره ان تظهر عند إرادة تنفيذ العقوبة، وظهورهأالظروف الطارئة يمكن _26

  .لعقوبة أو تخفيفها أو إيقافهان يؤدي إلى إسقاط اأيمكن 

  .دعوى الظروف الطارئة بحاجة إلى إثبات_27

في حالـة   جر لا الإتلاف، إلاّدع والزَّالظروف الطارئة تدخل على العقوبات التي هدفها الرَّ_28

  .واحدة إذا كانت المرأة حاملاً
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والمال والشرف  دفاعا عن النفس لمن الظروف الطارئة المعتبرة في إسقاط القصاص، القت_29

  .ظروف مسقطة للعقوبة يإذا قتل الأب ابنه، فه ومع وجود البينة، أ

  .تأثير الظروف الطارئة على الحدود والقصاص محدود_30

   .للقاضي صلاحيات واسعة بالأخذ بالظروف الطارئة في جرائم التعزير_31

 ـإذا وقعت الدولة ت -في الدولة  -ن يوقف تطبيق العقوبة أللحاكم _32  احت ظروف قاهرة، كم

أو أن الظـروف الواجـب   ، الإيقاف محدود بـزمن  االسرقة عام المجاعة، وهذ أوقف عمر حدّ

  .توافرها لإقامة العقوبة غير موفرة

  .حقوق العباد لا تسقط بالتقادمحقوق االله تعالى، و_33

ان وأن يجعلـه فـي ميـز    ،أن يتقبل هذا العملسبحانه وتعالى االله  أسأل :وختام الكلام

  .حسناتي إنه سميع مجيب

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  مسرد الآيات

  مسرد الأحاديث

  الأعلاممسرد 
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  مسرد الآيات

  
السورة رقم الآية الصفحة الرقم الآية

162 ،168 ،182 ،
196 ،211  

وَلاَ عَادٍ  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  البقرة 173
......)فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) 

1 

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخيِهِ البقرة 178  114، 85
....)شيَْءٌ ) 

2 

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ  البقرة 179  206، 203، 37
....)أُولِيْ ) 

3 

تِلْكَ حُدُودُ اللهِّ فَلاَ  البقرة 187 80
.....)تَقْرَبُوهَا ) 

4 

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ  البقرة 217 22
....)فَيَمُتْ ) 

5 

...)تِلْكَ حُدُودُ اللهِّ فَلاَ تَعْتَدُوهَا البقرة 229 81 ) 6 

النساء 25  46 فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ
....)بِفَاحشِةٍَ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ) 

7 

افُونَ نُشوُزَهُنَّ وَاللاَّتِي تَخَ  النساء 34  54، 31،52
....)فَعِظُوهُنَّ ) 

8 

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخمَْصَةٍ غَيْرَ ( المائدة 3 217
  ٌ◌).....مُتَجَانِفٍ

9 

21 ،122 ،150 ،
206  

 -34 إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ( المائدة 33
) غَفُورٌ رَّحيِمٌ َ ....اللهَّ وَرَسوُلَهُ  

10 

18 ،42 ،148 ،
204 ،215  

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ المائدة 38
....)أَيْدِيَهُمَا ) 

11 

وَآَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ المائدة 45  27
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ 

....)بِالْعَيْنِ ) 

12 

المائدة 90  203، 20 إِنَّمَا الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ (
....)وَالأنَصَابُ  

13 

الأنعام 119  182 وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْآُلُواْ مِمَّا
....)ذُآِرَ اسمُْ اللهِّ ) 

14 

الأنفال 38  149 قُل لِلَّذِينَ آَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ
....)يُغَفَرْ لَهُم ) 

15 

النحل 106  161، 159، 156 إِلاَّ مَنْ أُآْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
...)بِالإِيمَانِ ) 

16 

الإسراء 32  16 وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ آَانَ 
....)فَاحشِةًَ ) 

17 

وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا الإسراء 33  114، 97، 48
 لِوَلِيِّهِ

18 
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الحج 40  202 وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهَِّ النَّاسَ بَعْضَهُم 
)...بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ ) 

19 

17 ،42 ،104 ،
110 ،148 ،203 ،

206  

النور 2 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا(
....)آُلَّ وَاحدٍِ   

20 

النور 4  206، 18 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ
...)لَمْ يَأْتُوا ) 

21 

النور 4  206،  19 ....)فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  ) 22 
النور 10-6  69 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ(

.)… وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شهَُدَاء  
23 

النور 23  18 إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ 
....)الْغَافِلاَتِ ) 

24 

71  -41 الشورى 40 وَجَزَاء سيَِّئَةٍ سيَِّئَةٌ مِّثْلُهَا 
...)فَمَنْ عَفَا ) 

25 

الحجرات 9 23 فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَوَإِن طَائِ (
 )....اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا

26 

الطلاق 1 80 وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَِّ فَقَدْ ظَلَمَ 
.....)نَفْسهَُ ) 

27 

التحريم 6 54 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا
....)أَنفُسكَُمْ وَأَهْلِيكُمْ ) 

38 
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 مسرد الأحاديث
 

الصفحة رقم   الحديث 

44 ،204   ....."بسارق فقال اقطعوه ρأتي النبي " 
  ...."بشارب خمر فقال اجلدوه ρأتي النبي " 203
 ...."وما هن يا رسول االله : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا" 19

84 ،214 ،217 ،218  ...."إدرأوا الحدود بالشبهات" 

145 ،214 ،218   ....."ما استطعتم إدرأوا الحدود عن المسلمين" 

145 ،217   ...."ادفعوا الحدود ما استطعتم" 
  ...."إذا خرج ثلاثة في " 6

  ...."إذا زنت امة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب" 46
  ...."إذا زنت امة أحدكم فليجلدها فإن عادت" 46
  ...."إذا كان دون النصاب غرم مثله وجلدات نكال" 31

42 ،47   ...."ة الحدودأربع إلى الولا" 

87 ،128   ...."اشفعوا لي ويقضي االله على لسان نبيه ما يشاء" 

  ...."أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود"  ،127، 112، 106 ،87
  ...."أقيموا الحدود على ما ملكت"  45

  ...."أما أنت فقد غفر االله لك وقال للذي أغاثها قولا حسنا"  157، 150
  ...."ز ولم يحضرهأمر برجم ماع"  43
  ....."أتاه رجل يقود آخر ρأن النبي " 49
  ....."أن النبي نفى جماعة من المخنثين"  51

  ......"وهي حبلى  ρإن امرأة من جهينة أتت النبي " 148

 ..."هرنيطفقالت  ρإن امرأة من غامد جاءت النبي "  130، 90
  .."سئل عن الأمة إذا زنت ρ أن رسول االله" 45

97 ،133 ،198   ...."قضى أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل ρ أن رسول االله" 

63 ،188   ..."أن سعد بن عبادة قال يا رسول االله أرأيت إن وجدت رجلا مع" 

  ....."أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت"  208، 81

  "....بشريك ρ أن هلال بن أمية قذف امرأته ثم رسول االله"  69، 68

  ....."التائب من الذنب كمن لا ذنب له"  152، 149
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  ....."تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة"  173، 151، 87

82 ،111 ،207   ....."تعافوا الحدود فيما بينكم" 
  ."رجلا قال لغيره يا مخنث ρ تعزير النبي" 32
  ...."تقطع اليد في ربع دينار" 18

  .."اجلدوه ضرب مائة سوط... نا رجل مخدجثم كان بين أبيات"  195، 103،184، 99
  ...."رجلا في تهمة ρحبس الرسول " 51
  ...."رجلا بالتهمة ρحبس رسول االله " 32
  ....."حد يعمل به في الأرض خير"  207

  ...."رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"  218، 160، 159، 28
  ...".عن ماعز أبه جنون ρسأل النبي " 144
  ...."فقال رجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ρنبي سأل رجل ال" 64
  .":.الذنب أعظم قال ي، أρسألت الرسول " 16

  ...."السلطان ولي من لا ولي له" 124

 ،54   ...."علموا الصبي الصلاة ابن سبع" 52
  ...."إنه قد شهد بدرا ρفقال النبي " 127

  ...."أحسنت اتركها حتى تماثل: فقال"  194، 186، 89

  ...."فهلا كان هذا قبل أن تأتيني"  111، 84
  ...."إن كانت أحلتها له جلد مائة"في الذي يأتي جارية امرأته " 116

  ...."قال إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها"  172، 127
  ...."اقبلوا من محسنهم :قوله عليه السلام في الأنصار"  87
  "....كل مسكر خمر وكل خمر حرام" 20

  ...."لا تقام الحدود في الحرب"  194، 120، 94

  ...."لا تقطع الأيدي في الغزو"  194، 120، 94
  ...."النفس بالنفس :لا يحل دم أمريء مسلم إلا بإحدى ثلاث" 197
  ...."لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه" 203
  ...."لعن االله الخمر وشاربها وساقيها" 20

  ...."ما بلغني من حد فقد وجب"  207، 111، 84، 82

  "....."ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو"  115، 85
  ...."من أصيب بدم أو خبل" 48
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  ...."من اعتبط مؤمنا بقتل فهو به قود"  114، 86

  ...."من بدل دينه فاقتلوه"  203، 22
  ."...من حالت شفاعته دون حد من حدود االله فهو مضاد الله" 25
  ...."من شرب فاجلدوه ثم إن شرب الخمر فاجلدوه" 20

  ....."من قتل عبده قتلناه" 203

  ...."من قتل له قتيل فهو بخير النظرين"  114، 86، 48
  ...."من قتل متعمدا سلّم إلى أولياء المقتول" 48
 "...."_لرجل من أسلم _واغد يا أنيس  43

 ...."انوضع عن أمتي الخطأ والنسي"  217، 157

81 ،207 ،208   ...".لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد :وقال" 
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  مسرد الأعلام

  الصفحة  الأعلام

  45 ابن أبي ليلى

  149،  139،  71،  25  ابن تيمية

  147، 15  ابن حزم

  133  ابن شاس

  217، 216، 159، 149 ابن قيم الجوزية

  188، 63  أبو هريرة

  208، 111، 81 بن زيدأسامة 

  43 أنيس بن الضحاك

  46  الأوزاعي

  94 رطأةأبسر بن 

  ،216، 212، 196، 182 ،119،127 حاطب بن أبي بلتعة

  153 الحسن البصري

  189 ،167 ،125 ،64  الزهري

  119  السعدي

  211، 188، 145، 111، 64،65 سعيد بن المسيب

  68 شريك بن سمحاء

  213، 67  الشعبي

  111، 84 ن بن أميةصفوا

  211، 144، 68، 22 عبداالله بن عباس

  171، 158، 146، 116، 16،46 عبداالله بن مسعود

  146 عمر بن عبد العزيز

  121 عمير بن سعد

  120، 104  اللخمي

  210، 151، 148، 146، 144، 17،42،43،90 ماعز بن مالك

  49 محمد أبو زهرة

  116 النعمان بن بشير

  69، 68 أميةهلال بن 

  53 وهبة الزحيلي
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  مصادر ومراجع البحث

 :القرآن الكريم وعلومه: أولا

إحياء التراث  ر، تحقيق محمد قمحاوي، بيروت، داالقرآن أحكام: بن علي دحمأالجصاص، .  1

  .ـه1405العربي، 

 ر، داتعبد الغني عبـد الخـالق، بيـرو    ق، تحقيالقرآنأحكام : بن إدريس دالشافعي، محم.  2

  .ـه1400، الكتب العلمية

الفكـر،   ر، بيـروت، دا جامع البيان في تأويـل آي القــرآن : بن جرير دالطبري، محم.  3

  .هـ 1405

، 2حمد عبد العليم البردونـي، ط أ ق، تحقيالجامع لأحكام القرآن: القرطبي، محمد بن احمد.  4

  .ـه1372الشعب،  رالقاهرة، دا

الفكـر،   ر، بيـروت، دا العظـيم  القـرآن  تفسـير : بن عمرابن كثير، أبو الفداء إسماعيل .  5

  .ـه1401

  :من كتب الحديث النبوي الشريف وعلومه :ثانيا

بن يوسف،  رمحمد إدريس، عاشو ق، تحقيمسند الربيع :بن حبيب بن عمر عزدي، الربيالأ.  1

  .ـه1415الاستقامة،  ةالحكمة، مكتب ر، بيروت، سلطنة عمان، دا1ط

إحياء التـراث   ردا :رمحمد فؤاد عبد الباقي، مص ق، تحقيالموطأ: بن أنس ك، مالالأصبحي.  2

  .العربي

: ، إشـراف 2، طرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإ: ناصر الدين د، محمالألباني.  3

  .م1985هـ، 1405المكتب الإسلامي، : محمد زهير الشاويش، بيروت

  .المكتب الإسلامي: ، دمشق3، طحاديث الضعيفةسلسلة الأ: ناصر الدين د، محمالألباني.  4
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، أشـرف  3، ط"الفتح الكبير"صحيح الجامع الصغير وزيادته : ناصر الدين د، محمالألباني.  5

  .م1988هـ، 1408المكتب الإسلامي،  :بيروت زهير الشاويش،: على طبعه

، بيـروت،  3طمصطفى ديب البغا،  ق، تحقيصحيح البخاري: بن إسماعيل دالبخاري، محم.  6

  .م1987هـ، 1407ابن كثير،  ردا

دار الباز،  ة، مكتبة، محمد عبدالقادر، مكسنن الكبرىال: بن الحسين بن علي دالبيهقي، احم.  7

  .م1994، ـه1414

دار  :ت، بيرو1محمد زغلول، ط :، تحقيقشعب الإيمان :حمد بن الحسين بن عليأالبيهقي، .  8

  .ـه1410الكتب العلمية، 

عظمي، محمد ضياء الرحمن الأ ق، تحقيالسنن الصغرى :حمد بن الحسين بن عليأيهقي، الب.  9

  .م1989هـ، 1410مكتبة الدار، : المنورة ة، المدين1ط

  .إحياء التراث ر، داتحمد شاكر، بيروأ ق، تحقيسنن الترمذي :بن عيسى دالترمذي، محم.  10

، 1مصطفى عبد القـادر، ط  ق، تحقيينالمستدرك على الصحيح :بن عبداالله دالحاكم، محم.  11

  .الكتب العلمية ربيروت، دا

 ـ :، بيـروت 2شعيب الأرنـؤوط، ط  ق، تحقيالصحيح :التميمي دابن حبان، محم.  12  ةمؤسس

  .ـه1414الرسالة، 

عادل مرشد، مؤسسـة  : ، بعناية1، طتقريب التهذيب: بن علي دحمأابن حجر العسقلاني، .  13

  .م1996هـ، 1416الرسالة، 

السيد عبد االله هاشم اليماني، : ، تحقيقتلخيص الحبير: بن علي دحمأابن حجر العسقلاني، .  14

  .م1964هـ، 1348المدينة المنورة، 
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السـيد  : تحقيـق : الدراية في تخريج أحاديث الهداية: بن علي دحمأابن حجر العسقلاني، .  15

  .دار المعرفة: عبد االله هاشم اليماني، بيروت

 ـفتح الباري شرح صحيح البخاري :بن علي دحمأالعسقلاني،  ابن حجر.  16 محمـد   ق، تحقي

  .ـه1379المعرفة،  ر، داتالدين الخطيب، بيرو بفؤاد عبد الباقي، مح

 ـ2، طمعالم السنن وهو شرح سنن أبي داوود :بن محمد دالخطابي البستي، حم.  17  ة، المكتب

  .م1981هـ، 1401العلمية، 

 ر، داتالسيد عبداالله هاشـم، بيـرو   ق، تحقيسنن الدار قطني :عمر بن يالدار قطني، عل.  18

  .م1966، هـ1386، المعرفة

السبع،  دحمد زمرلي، خالأفواز  ق، تحقيسنن الدارمي :الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن.  19

  .ـه1407الكتاب العربي،  ر، بيروت، دا1ط

  .الفكر رمحمد محيي الدين، دا قتحقي، سنن أبي داوود: بن الأشعث نأبو داوود، سليما.  20

الـدين   محمد ناصـر : ، خرج أحاديثه1، طسنن أبي داود: سليمان بن الأشعث: بو داودأ.  21

  .الألباني، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

دار : محمد يوسف النبـوري، مصـر  : ، تحقيقنصب الراية: الزيلعي، عبد االله بن يوسف.  22

  .هـ1357الحديث، 

  .م1973الجيل،  ر، بيروت، داوطارنيل الأ :بن علي دالشوكاني، محم.  23

  .قرطبة ة، مصر، مؤسسالمسند :بن حنبل دحمأالشيباني، .  24

 ـمصنف ابن أبي شيبة :االله بن محمد دشيبة، عبأبي ابن .  25 ، 1كمـال الحـوت، ط   ق، تحقي

  .ـه1409، مكتبة الرشد، ضالريا
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 ـت، بيـرو 2عظمـي، ط حبيـب الأ  ق، تحقيالمصنف :الرزاق دالصنعاني، عب.  26  ب، المكت

  .الإسلامي

، 2، طعون المعبود شرح سنن أبـي داوود : شمس الحق العظيم آبادي دأبو الطيب، محم.  27

  .ـه1415الكتب العلمية،  ربيروت، دا

 ـ  ق، تحقيالتمهيد :بن عبد االله فابن عبد البر، يوس.  28 البكـري،   دمصطفى العلـوي، محم

  .ـه1387وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، ، بالمغر

 ـمصباح الزجاجة: بن أبي بكر إسماعيل دحمأالكناني، .  29 ، 1محمـد الكشـناوي، ط   ق، تحقي

  .ـه1403دار العربية،  :بيروت

  .الفكر ربيروت، دا ،ماجهابن  سنن :بن يزيد دابن ماجه، محم.  30

محمـد ناصـر الـدين    : ، خرج أحاديثها1ط ،سنن ابن ماجه: ابن ماجه، محمد بن يزيد.  31

  .دار المعارف للنشر والتوزيع: الألباني، الرياض

  .الكتب العلمية ر، بيروت، داحوذيتحفة الأ :عبد الرحمن دالمباركفوري، محم.  32

إحيـاء   ر، داتمحمد فؤاد عبد الباقي، بيرو ق، تحقيصحيح مسلم :بن الحجاج ممسلم، مسل.  33

  .التراث

، 1سعد بـن عبـد االله آل حميـد، ط    ق، تحقيسنن سعيد بن منصور: دمنصور، سعيابن .  34

  .ـه1414، دار العصيمي، ضالريا

 ـ1عظمـي، ط حبيب الرحمن الأ ق، تحقيكتاب السنن: دابن منصور، سعي.  35  ر، الـدا د، الهن

  .م1982السلفية، 

كسروي حسن،  دي، سيعبد الغفار البنداد ق، تحقيالسنن الكبرى :بن شعيب دحمأالنسائي، .  36

  .م1991، ـه1411الكتب العلمية،  ر، بيروت، دا1ط



 243

، ب، حل2عبد الفتاح أبو غدة، ط ق، تحقيى، المجتبسنن النسائي :بن شعيب دحمأالنسائي، .  37

  .م1986هـ، 1406المطبوعات الإسلامية،  ةمكتب

  .الكتاب العربي ر، دات، بيرو4، طحلية الأولياء :بن عبد االله دحمأصبهاني، أبو نعيم الأ.  38

  .ـه1407الكتاب العربي،  ر، دات، بيرومجمع الزوائد :بن أبي بكر يالهيثمي، عل.  39

دار المـأمون   :ق، دمش1حسين أسد، ط :ق، تحقيمسند أبي يعلى :بن علي دحمأأبو يعلى، .  40

  .م1984، ـه1404للتراث، 

  :أصول الفقه وقواعده :ثالثا

تحقيـق مكتـب    ،التقريـر والتحبيـر  : بن محمد بن محمد بن حسن ، محمدأمير الحاجابن .  1

  1996 ،دار الفكر :بيروت، 1ط والدراسات،البحوث 

كشف الأسرار عـن أصـول فخـر الإسـلام      :حمدأالدين عبد العزيز بن  ءالبخاري، علا.  2

  .م1997هـ، 1418الكتب العلمية،  ر، دات، بيرو1، طالبزدوي

  م1984شباب الجامعة،  ة، مؤسسة، القاهرأصول الفقه الإسلامي :نأبو العيني نبدران، بدرا.  3

مؤسسة  :ت، بيرو2التركي، ط عبداالله :ق، تحقيدخل لابن بـدران مال :القادر دابن بدران، عب  .4

  .الرسالة

 :ةمحمد حامد الفقـي، القـاهر   :ق، تحقيالقواعد والفوائد الأصولية :بن عباس يالبعلي، عل.  5

  .م1975دية، مطبعة السنة المحم

دار الحـديث،  : ، القـاهرة 1، طحكـام فـي أصـول الأحكـام    الإ: ابن حزم، علي بن أحمد.  6

   .هـ1404

 ة، الكويت، وزار2تيسير فائق، ط ق، تحقيالمنثور في القواعـد  :محمد بن بهادر، الزركشي.  7

  .ـه1405الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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  .الفكر العربي ردا ،ة، القاهرأصول الفقه :دأبو زهرة، محم.  8

التوزيع والنشر الإسلامية،  ر، داة، القاهر1، طالوجيز في أصول الفقه :الكريم دزيدان، عب.  9

  .م1993هـ، 1414

 رالأفغـاني، بيـروت، دا   ألوفا يأب ق، تحقيأصول السرخسي :حمدأبن  دالسرخسي، محم.  10

  .هـ 1372المعرفة، 

، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشـافعية  :الرحمن بن أبي بكر دالسيوطي، عب.  11

  هـ1403الكتب العـلمية،  ر، بيروت، دا1ط

  المعرفة رعبد االله دراز، بيروت، دا ق، تحقيالموافقات: بن موسى مالشاطبي، إبراهي.  12

الكتـب   ر، دات، بيـرو قواعد الأحكام في مصالح الأنام :عز الدين دابن عبد السلام، محم.  13

  .ةالعلمي

  ، بيروت، دار الكتـب العلميـة،الأشباه والنظائر :العابدين بن إبراهيم نابن نجيم، زي.  14

  .هـ 1405

  :كتب الفقه الحنفي: رابعا

 ـ، بيـروت الهنديـة  ىالفتـاو  :نظام وجماعة من علماء الهنـد  خالبلخي، الشي.  1 ، ر، دارالفك

 .م1991 ،هـ1411

، الفتاوى البزازية بحاشية الفتاوى الهندية :ن شهاببن محمد ب دابن البزاز الكردري، محم.  2

  .ـه1310الكبرى الأميرية،  ة، مصر، المطبع2ط

، ت، بيـرو البحر الرائق شرح كنز الدقائق :بن إبراهيم بن محمد بن محمد ن، زيابن نجيم.  3

  .المعرفة ردا
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، ر الأبصـار الدر المختار في شرح تنـوي  :علاء الدين محمد بن علي بن محمد ،الحصكفي.  4

  .ـه1386الفكر،  ر، بيروت، دا2ط

الأوقاف  ة، الكويت، وزار1، عبد القادر العاني، طخبايا الزوايا :بن بهادر دالزركشي، محم.  5

  .ـه1402والشؤون الإسلامية، 

المعرفـة،   ر، بيـروت، دا 2، طالمبسـوط  :السرخسي، محمد بن أبي أسـهل السرخسـي  .  6

   .ـه1406

، 2صلاح الـدين النـاهي، ط   ق، تحقيفتاوى السغدي :الحسين بن محمدبن  يالسغدي، عل.  7

  .ـه1404الفرقان،  رالرسالة، دا ة، مؤسسنبيروت، عما

  .ـه1405الكتب العلمية،  ر، دات، بيرو1، طتحفة الفقهاء :حمدأبن  دالسمرقندي، محم.  8

 ـه1406 الكتب، م، عالت، بيرو1، طالجامع الصغير :محمد بن الحسن، الشيباني .  9

 ـالحجة على أهل المدينـة  :محمد بن الحسن، الشيباني.  10 ، 3مهـدي الكيلانـي، ط   ق، تحقي

  .ـه1403بيروت، 

المتحـدة   ر، الـدا ت، بيرو1مجيد خدوري، ط ق، تحقيالسير :محمد بن الحسن_الشيباني .  11

  .م 1975للنشر، 

 ـ2، طحاشية ابن عابدين :أمين دابن عابدين، محم.  12 البـابي وأولاده،   ى، مصـطف ر، مص

  .ـه1978

، ةالفتاوى الهندي ة، بحاشي_فتاوى قاضيخان_الفتاوى الخانية :بن منصور نالفرغاني، حس.  13

  .ـه1310الكبرى الأميرية،  ة، مصر، المطبع2ط

الكتـاب   ر، بيـروت، دا 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع  :علاء الدين_الكاساني .  14

  .م1982، تالعربي، بيرو
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حامـد كرسـونون،    ق، تحقيبداية المبتدي :بن أبي بكر بن عبد الجليل يالمرغيناني، عل.  15

 .م1975.ـه1355محمد علي صبيح،  ة، القاهرة، مطبع1بحيري، ط دمحم

 ـ الهداية شرح البدايـة  :بن أبي بكر بن عبد الجليل يالمرغيناني، عل.  16  ة، بيـروت، المكتب

  .الإسلامية

، 3أبو دقيقـة، ط  د، محموق، تعليالاختيار لتعليل المختـار  :بن محمود ابن مودود، عبداالله . 17

 .العلمية ببيروت، دار الكت

الكتـب العلميـة،    ر، بيـروت، دا الأشباه والنظـائر  :العابدين بن إبراهيم نابن نجيم، زي.  18

  .ـه1405

 .رالفك ر، دات، بيرو2، طشرح فتح القدير :بن عبد الواحد دابن الهمام، محم.  19

 .ـه1393الحلبي،  ي، البابة، القاهر2، طلسان الحكام :بن محمد مأبو اليمن، إبراهي.  20

حسن محمد،  دطه عبد الرؤوف سعد، سع ق، تحقيالخراج :بن إبراهيم بأبو يوسف، يعقو.  21

  .م1999الأزهرية للتراث،  ةالقاهرة، المكتب

  :كتب الفقه المالكي: خامسا

 ـت، بيروالثمر الداني شرح رسالة القيرواني :سميع الآبيعبد ال حالأزهري، صال.  1  ة، المكتب

  .الثقافية

 .صادر ر، دات، بيروالمدونة :نسأبن  كصبحي، مالالأ.  2

  .الفكر رمحمد عليش، بيروت، دا ق، تحقيالكبير حالشر :حمد الدرديرأ يأبو البركات، سيد.  3

  .الكتب العلمية روت، دا، بيرالقوانين الفقهية :حمدأبن  دابن جزي، محم.  4
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 ر، دات، بيـرو مواهب الجليل في شرح مختصـر خليـل   :بن عبد الرحمن دالحطاب، محم.  5

  .الفكر

 ر، بيـروت، دا 4، طالمقتصـد  ةبداية المجتهد ونهاي :بن محمد القرطبي دابن رشد، محم.  6

  .المعرفة

الكتب العلمية،  روت، دا، بير1، طشرح الزرقاني :بن عبد الباقي بن يوسف دالزرقاني، حم.  7

  .ـه1411

 ـ   ق، تحقيالتمهيد :بن عبد االله فابن عبد البر، يوس.  8 البكـري،   دمصـطفى العلـوي، محم

  .ـه1387، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالمغر

 ر، بيـروت، دا 2، طالتاج والإكليل في شرح مختصـر خليـل   :بن يوسف دالعبدري، محم.  9

  .هـ 1398الفكر، 

  .صادر ر، بيروت، داحاشية كفاية الطالب :العدوي، علي الصعيدي.  10

، الكافي في فقه أهل المدينة :بن عبد االله بن محمد بن عبد البر فأبو عمر القرطبي، يوس.  11

  .ـه1407الكتب العلمية،  ر، بيروت، دا1ط

 :ت، بيـرو 1ط محمد بو خبزة، :ق، تحقيالذخيرة :حمد بن إدريسأالدين  بالقرافي، شها.  12

  .م1994دار الغرب الإسلامي، 

 رالبقـاعي، بيـروت، دا   ديوسف الشيخ، محم ق، تحقيكفاية الطالب :الحسن والمالكي، أب.  13

  .هـ1412الفكر، 

 ر، داتحمد علي حركـات، بيـرو  أ ق، تحقيمختصر خليل :بن إسحاق لابن موسى، خلي.  14

  .هـ 1415الفكر، 
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، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانـي  :ن سالمبن غنيم ب دحمأالنفراوي، .  15

  .ـه1415بيروت، دار الفكر، 

  .ـه1398الإسلامية،  ة، بيروت، المكتب1، طدليل الطالب :الحنبلي يابن يوسف، مرع.  16

  :كتب الفقه الشافعي: سادسا

 ـحاشية البجيرمـي  :بن عمر بن محمد نالبجيرمي، سليما.  1  ـ ر، ديـا ا، تركي  ـبك  ةر، المكتب

 .الإسلامية

، الرياض، مكتبة الرياض الروض المربع شرح زاد المستقنع :بن يوسف رالبهوتي، منصو.  2

  .هـ1390الحديثة، 

علـي   ق، تحقيالعزيز شرح الوجيز :الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني دالرافعي، عب.  3

  .م1997علمية، الكتب ال ر، دات، بيرو1حمد عبد الموجود، طأ لمعوض، عاد

إعانة الطالبين على حل ألفاظ  :البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي دالسيد أبي بكر، السي.  4

  .الفكر ر، دات، بيروفتح المعين

 الكتب العلمية، ر، دات، بيرو1، طالأشباه والنظائر :الرحمن بن أبي بكر دالسيوطي، عب.  5

 ر، داتعبد الغني عبـد الخـالق، بيـرو    ق، تحقيأحكام القرآن :بن إدريس دالشافعي، محم.  6

  .ـه1400الكتاب العلمية، 

  .م1993المعرفة،  ر، دات، بيرو2، طالأم :بن إدريس دالشافعي، محم.  7

 ـالإقناع في حل ألفاظ أبـي شـجاع   :الخطيب دالشربيني، محم.  8 مكتـب البحـوث    ق، تحقي

  .ـه1415الفكر،  روالدراسات، بيروت، دا

، ت، بيـرو 2، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :الخطيب دمحمالشربيني، .  9

 .الفكر ردا
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  .الفكر ر، دات، بيرو1، طحواشي الشرواني :الحميد دالشرواني، عب.  10

، 1حمـد حيـدر، ط  أ، تحقيق عماد الـدين  التنبيه :بن علي بن يوسف مالشيرازي، إبراهي.  11

  .ـه1403، عالم الكتب، تبيرو

، ت، بيـرو المهذب في فقـه الإمـام الشـافعي    :الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف.  12

 .الفكرردا

تـامر،   دمحمود إبراهيم، محم دحمأ، ق، تحقيالوسيط :بن محمد بن محمد دالغزالي، محم.  13

  .ـه1417السلام،  ر، القاهرة، دا1ط

  .ـه1403 ،الفكر ر، دات، بيروالأحكام السلطانية :بن محمد بن حبيب يالماوردي، عل.  14

التهـذيب فـي فقـه الإمـام      :بن مسعود بن محمد بن الفراء نأبو محمد البغوي، الحسي.  15

  .الكتب العلمية ر، داتمحمد معوض، بيرو يحمد عبد الموجود، علأ، تحقيق عادل الشافعي

 ر، دات، بيـرو روضة الطالبين وعمـدة المتقـين   :الدين يحيى بن شرف يالنووي، مح . 16

   .لفكرا

 ر، دات، بيرو2، طشرح النووي على صحيح مسلم :الدين يحي بن شرف يالنووي، مح.  17

  .ـه1392إحياء التراث العربي، 

 ـالمجموع شرح المهذب :الدين يحيى بن شرف يالنووي، مح. 18  ـ  ة، المدين  ةالمنـورة، مكتب

  .السلفية

  :كتب الفقه الحنبلي :سابعا

الرياض  ة، مكتبض، الرياوض المربع شرح زاد المستقنعالر :بن يونس رالبهوتي، منصو . 1

  .ـه1390الحديثة، 
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، تحقيقـه هـلال مصـيلحي،    كشاف القناع عن متن الإقنـاع  :بن يونس رالبهوتي، منصو.  2

  .ـه1402الفكر،  ر، داتبيرو

ابـن   ر، دات، بيرو1، طالسياسة الشرعية :حمد عبد الحليم الحرانيأالدين  يابن تيمية، تق . 3

  .م2003م، حز

 ـمجموعة الفتاوى الكبرى :حمد عبد الحليم الحرانيأالدين  يابن تيمية، تق.  4 وترتيـب   ع، جم

  .ـه1404، مكتبة النهضة الحديثة، ةعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مك

، 2، طالمحـرر فـي الفقـه    :الدين عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسـم  دابن تيمية، مج.  5

  .ـه1404، مكتبة المعارف، ضالريا

 ـمنار السـبيل  :بن محمد بن سالم مابن ضويان، إبراهي.  6 ، 2عصـام القلعجـي، ط   ق، تحقي

  .ـه1405الرياض، مكتبة المعارف، 

محمد حامد الفقـي،   ه، صححالأحكام السلطانية :بن الحسين دالقاضي أبو يعلى الفراء، محم.  7

   .م1983الكتب العلمية،  ربيروت، دا

 ـعمدة الفقه :ابن قدامة، عبد االله بن احمد المقدسي . 8  ـ   ق، تحقي  دعبـداالله سـفرالعبدلي، محم

  .الطرفين ةالعتيبي، الطائف، مكتب

 ـ5، طحمد بن حنبـل أالكافي في فقه الإمام  :حمد المقدسيأابن قدامة، عبد االله بن .  9  ق، تحقي

  .م1988هـ، 1408الإسلامي،  ب، المكتتزهير الشاويش، بيرو

 .ـه1405الفكر،  ر، دات، بيرو1، طالمغني :حمد المقدسيأاالله بن  دابن قدامة، عب.  10

طه عبد  ق، تحقيعن رب العالمين إعلام الموقعين :ابن أبي بكر ابن أيوب دابن القيم، محم.  11

  .م1973الجيل،  رالرؤوف، بيروت، دا
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القادر  درنؤوط، عبشعيب الأ :قتحقي، زاد المعاد :ابن أبي بكر ابن أيوب دابن القيم، محم.  12

 .م1992هـ، 1412المنار الإسلامية،  ةالرسالة، مكتب ة، مؤسس26رنؤوط، طالأ

 ـلطرق الحكميةا :ابن أبي بكر ابن أيوب دابن القيم، محم.  13 ، 1سـيد عمـران، ط   ق، تحقي

  .م2002هـ، 1423، دار الحديث، ةالقاهر

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  :السعدي الدين علي بن سليمان ءالمرداوي، علا.  14

 . م1997الكتب العلمية،  رحسن إسماعيل، بيروت، دا د، تحقيق محمحمدأعلى مذهب الإمام 

 ب، بيروت، المكتالمبدع في شرح المقنع :بن محمد بن عبد االله الحنبلي مابن مفلح، إبراهي.  15

  .هـ1400الإسلامي،  

الكتب العلمية،  ر، دات، بيرو1حازم القاضي، ط ق، تحقيالفروع :بن مفلح دالمقدسي، محم.  16

  .هـ1418

 معبد الغني عبد الخـالق، عـال   ق، تحقيراداتمنتهـى الإ  :الدين الفتوحي يابن النجار، تق.  17

  .الكتب

  .ـه1389الإسلامي،  ب، بيروت، المكت2، طدليل الطالب :يابن يوسف، مرع.  18

  :الأخرىكتب المذاهب الفقهية : ثامنا

 ـالاستبصار فيما اختلف من الأخبار :بن الحسن دأبو جعفر الطوسي، محم.  1 السـيد   ق، تحقي

  .ـه1406الأضواء،  ر، دات، بيرو3حسن الخرسان، ط

  .الآفاق ر، داتلجنة إحياء التراث، بيرو ق، تحقيالمحلى :حمد الظاهريأبن  يابن حزم، عل.  2

  .م1987، ـه1407الجيل،  ر، دات، بيرولمضيئةالدراري ا :بن علي دالشوكاني، محم.  3

 ـالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهـار  :بن علي دالشوكاني، محم . 4 محمـود   ق، تحقي

  .ـه1405الكتب العلمية،  ر، دات، بيرو1إبراهيم زايد، ط



 252

 .م1973الجيل،  ر، دات، بيرونيل الاوطار :بن علي دالشوكاني، محم.  5

 .دار الجيل :بيروت ،الروض النضير :حمد بن الحسينألدين الحسين بن الصنعاني، شرف ا.  6
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Abstract 
 This study examines the authority of the ruler "Imam" to drop, 

reduce or stop the punishments. The "Imam" is the only one who has the 

responsibility to practice these punishments. I reached a conclusion that 

there are some punishments that the ruler cannot drop, such as the 

punishments of the crimes that finished their conditions, basic elements and 

reached the hand of the ruler. I found out that the punishments could be 

reduced by decreasing the penalty, or exchanged with another one.  

Furthermore this study dealt with the honor crimes, and the degree of there 

legitimacy in Islam. I reached the fact that the one who kills on this ground 

will take the punishment unless he/she brings evidence that killing 

happened based on the above ground. I tackled the concept of emergent 

conditions, types, and their effect on dropping the punishment. I reached 

that the Imam can take emergent conditions to drop punishment in limited 

range in crimes of penalties, punishments.   

  I reached a conclusion that the ruler has a wide responsibility to use 

the emergent conditions in the crimes that the ruler has the only power on. 

In addition, I reached the fact that the ruler has the power to stop the 

application of the general punishment in the state because of the general 

forceful conditions, as the commander of faithful Omar Ibn Al-Khattab 

when he stopped the application of stealing punishment during the year of 

famine. This stopping is limited, and it works as long as these conditions 

available. 

  




